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مقذمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد بذل علماء الامامية على مر العصور جهوداً كبيرة فى سبيل بيان و تعميق 
أفكاز المذهب الأمامى. و الاستدلال لضالحها قى متخلف الميعالات ومتها علم 
الكلام؛ فقد قاموا بتأليف المئات من الكتب و الرسائلء مختلفة الحجم و المستوى 
حول مسائل هذا العلم ذي التأثير بالغ الخطورة. 

وقد بذل الشريف المرتضى جهدا ملحوظا فى هذا المجال. فقد قام بتاليف 
العديد من الكتب و الرسائل الكلاميّة؛ و ترك لنا بذلك تراثاً كلامياً ضما يستحىٌ 
كل تقدير. ومن ذلك التراث كتابه الذي بين يدينا و هو «الذخيرة فى علم الكلام» 
الذي احتوى على عدد لا يُستهان به من الأبحاث الكلاميّة المهمّة و التى تعكس 
فكر الشريف المرتضى في الكثير من مباحث علم الكلام. 

وقد قسّمنا هذه المقدمة فى ثلاثة فصول: 

ْ بين يدي الكتاب.‎ .١ 

؟. نصوص مفقودة من الكتاب. 

”. طبعات الكتاب و مخطوطاته و العمل عليه. 


الفصل الأوّل: بين يدى الكتاب 


شرع الشريف المرتضى بتأليف الذخيرة و هو ينوي تالف كتاب متوسط 
الحجم فى علم الكلام. يحتوي على جميع مباحث هذا العلم و أدلته من دون 


4 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اختصار شديد, كما فعل بعد ذلك في جم العلم و العمل. ومن دون تفصيل كثير: 
كما فعل فى الملخّص الذي كان قد بدأ بتأليفه قبل هذاء و كان ينوي تفصيل 
مباحث علم الكلام فيه. 

فبدا فى الذخيرة ببحث إثبات الصانع بالطريقة المتوسّطة التى اشرنا إليها. و من 
ثم تطرّق إلى بحث الصفات بأقسامها. حتّى وصل إلى بحث العدلء فقام ببحث 
الأفعال و أنواعهاء و الإرادة. ثم دخل فى بحث المخلوق فبحث عن مسؤوليّة 
الانسان عن أفعاله المباشرة. 

وفى هذه الفترة الزمنيّة أو قبلها كان قد وصل إلى نفس هذا البحث من كتابه 
الملخص الذي كان يحتوي على نفس أبحاث الذخيرة ولكن بصورة مفصّلة 
و حينها حصل ما لم يكن فى الحسبانء فقد انقطع تأليف كتاب الملخص بصورة 
مفاجئة, لعل خفيّة بالنسبة لناء لم يفصح عنها الشريف المرتضى. سوى أنه عبر 
عنها فى خاتمة الذخيرة بقوله: «عوائق الزمان التى لا تُملك». و هو كلام عام 
يخكد ا انورا كترة هه الكدالا كبا نون النقانة ورعيرها أن تراضات ساني كاتنت 
تحدث بين الحين و الآخر. و كان يتحتّم عليه الدخول فيهاء بحكم مكانته 
الاجتماعيّة و السياسيّة. 

و على أيّ حالء فعلى الرغم من انقطاع تأليف الملخّص. إلا أن الشريف 
المرتضى استمرٌ فى كتابة الذخيرة لكنّه وجد أنّ أبحاث الملخص المفصّلة سوف 
تبقى ناقصة, لذلك قرّر سد هذا الفراغ من خلال ما تبقّى من أبحاث الذخيرة فغيّر 
نيّته السابقة فى هذا الكتاب. و هى إظهاره بصورة نص كلامي متوسّط الحجم. 
و حوّله إلى نص كلاميٌّ مفصّلء يماثل النصٌ المفصّل للملخص من حيث حجمه. 
ولا يتفضى غنه شكا. وركوة تكيلة لأحباك المتحمن: 


مقدمة التحقيق 4 
وقد أشار فى خاتمة الذخيرة إلى أكثر ما ذ كرناه حيث قال: 
وبين أوائل هذا الكتاب [يعني الذخيرة] و أواخره تفاوت ظاهر؛ فإن أوَّله 
على غاية الاختصار, و البسطٌ و الشرحٌ معتّمّدان في أواخره. و العذر في 
ذلك آنا يدانا باملانة- و الثثة قد الاهتهار الشسديدة تعويلا عل أن 
الاستيفاء و الاستقصاء يكونان في كتاب الملخص, فلمّا وقف تمام إملاء 
الملخص - لعوائق الزمان التي لا تملك - تغيّرت النيّة في كتابنا هذا.ء 
و زدنا في بسطه و شرحه. و إذا جُمع بين ما خرج من كتاب الملخص, 
و جُعل ما انتهى إليه كأنّه لهذا الكتاب, وُجد بذلك الكلام في جميع أبواب 
الأضول :سعرى وسمعص 
و يؤيّده ما جاء فى بداية إحدى النسخ المعتمدة فى هذا التحقيق للذخيرة 
و هى النسخة «ص» -ما يشير إلى ذلك. حيث جاء فيها: 
:0055 
الكتاب الموسوم ب: الذخيرة. المخالف لما بُني عليه صدرّه من الإيجاز 
والاحضان لدكون عنانا الكداب لمتحم يسورحيك اكين لان امف 
حسبما رآه مصيّفُهما وَ رَسَمّه. 
إذن» لقد كان الذخيرة كتاباً كاملاً مستقلاً يحتوي على جميع بحوث علم 
الكلام. سوى أنه مقِسّمٌ إلى قسمَيّن: الأول منهما متوسّط الحجم. و الثاني مفصّل. 
وممًا يؤسف له أنّه لم يصل إلينا الكتاب كله بل وصل إلينا القسم المفصّل منه. 
و أمًا القسم المتوسّط فهو مفقودٌ و لم تصل إلينا منه إلا شذرات. سوف يأتى 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
التطرّق إليها خلال هذه المقدمة؛ إن شاء الله تعالى.‎ 

و لأجل سقوط القسم الأوّل من الذخيرة قد يش البعض فى كونه كتاباً كاملاً 
يحتوي على كلّ مباحث علم الكلام» ولكن هناك أدلة تدل على أنّه كتابٌ كامل. 
و هى: 

أوَلآ. تصريح الشيخ الطوسئ - تلميذ المصنّف - بأنّه كتابٌ تام '. 

ايا تصريح الشيخ الطوسئ أنفا موجوة تهت أول للخو قو انه 
بالخصوص بحاجة إلى شرح '. و هذه إشارة واضحة إلى ما ذكرناه من انقسام 
الكتاب إلى قسمين. 

ثالثاً. إرجاع الشريف المرتضى فى أكثر من موضع من الذخيرة الموجود 
إلى بحوث متقدّمة من بدايات الكتاب المفقودة» مثل بحث أنّ القادر لا يقدر إلا 
على الحدوث؛ و بحث الحسن و القبح» و بحث أن الأرادة تتعلن يشزادها على 
شد الحدوت”" 

كما قال عند البحث عن إرادة العوض عند فعل الضرر: «و قد بيّنا ذلك فى جملة 
الكلام في باب الإرادة من هذا الكتاب» . و قال عن بحث الحسن و القبح: 
«... و بسطنا الكلام في صدر الكلام فى باب العدل من هذا الكناتب) ".قال :عند 
بحثه عن العلم و الاعتقاد: «و قد بيّنًا الوجوه التى إذا وقع عليها الاعتقاد كان علماً في 
.١‏ الفهرستء ص 174. 

ل" ات الع ١‏ و سوف يأتي إن شاء الله نقل نض عبارته عند الكلام عن الاهتمام 

بالكتاب. 
*. الذخيرة ج ١‏ ص 03١0‏ 0141 141. 


0. المصدر. ج ١‏ ص 15١‏ و راجع: ج ١‏ ص 509 1 غ؛ واج 3 41 


مقدمة التحقيق ١١‏ 
باب الكلام فى الصفات و نفى كونه تعالى عالماً بالعلم المحدّث من هذا الكتاب»'. 

فهنا نشاهد إرجاعات إلى عدة بحوث. مثل بحث العلم و الإرادة من باب 
الصفاتء و بدايات باب العدلء و كلها ساقطة من نسخ الذخيرة التى وصلت إلينا. 
و هي متعلقة ببداية الكتاب و تشهد على أن الذخيرة كان محتوياً على كلّ هذه 
الأبحاث, و لم يكن كتاباً ناقصاً. 

رابعاً. وجود نسخة وصلت إلينا -و هي نسخة الأصل ‏ تحتوي على صفحات 
قليلة من بدايات الذخيرة أي أجزاء من فصل أنه تعالى لا ثاني لهء و أجزاء من 
فضول !31 فلن النهو تهبن المضونى يو التضارف: 

ويناة الفصيول بتافطة امي التبية ارا خرى للاخرةوعتعلتة واب العناتمز 
بداية الذخيرة و هي تشهد على أن الكتاب لم يكن ناقصاً. و سوف يأتي فى 
خلال هذه المقدمة نقل نص هذه الفصول. 

خامساً. نقل الشيخ سديد الدين الحُمّصىي (ت أوائل القرن 7) نضأ قصيراً من 
الذخيرة و صرّح بأنّه منقولٌ من أوّل الذخيرة'. وهذا النصّ ساقط أيضاً ممًا وصل 
إلينا من نسخ الذخيرة. 

و بذلك اتّضح أن كتاب الذخيرة كتابٌ كلامئ مستقل يحتوي على جميع 
أبحاث علم الكلام. سوى أنّ طبيعة الكتاب منقسمة إلى قسمَيْن يختلفان من 
تيك لفقل :وهدنية و مشكل 5 هيا تسشاين أجدات الكنات قري ويغنها: 

القسم الأوّل: بحت كلامى متوسّط الحجم يحتوي على أبحاث إثبات الصانع. 
والصفات, و قسم من أبحاث العدل إلى بحث مسؤوليّة الانسان عن أبحاثه المباشرة. 


”. المنقذ من التقليد. ج .١‏ ص 570. 
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القسم الثاني: بحثٌ كلامئّ مفصّل يحتوي على باقى أبحاث العدل. كالتوليد. 
و التكليف. و اللطف و غيرهاء إضافة إلى أبحاث النبوّة. و الامامة. و الوعيد. 
والأتىبالسع روك اله عن الستكن و وعنة شفامى عن البماء اللدطدالق. 

و نحن نعلم بالدقة الموضع الذي بدأ منه القسم الثاني المفصّلء و هو 
فصل متعلقٌ بأواخر بحث الفعل المباشر من بحث المخلوقء و هذا الفصل يحمل 
عنوان: «فى إفساد قولهم بالكسب»», فقد تقدم في عبارة نسخة «ص» المعتمدة في 
هذا التحقيق التصريح بذلك. حيث جاء فيها: «نبدأ بعون الله و قوّته في هذا الجزء 
بذكر أوّل الكلام المبسوط من الكتاب الموسوم بالذخيرة... فصل فى إفساد قولهم 
بالكسب...»). 

و هذه العبارة صريحة في أنّ الموضع المفصّل من الكتاب يبدأ من هذا 
الفصلء و هو يشكل فى الحقيقة بداية القسم الثاني من الذخيرة 

إذن لقد اتضحت حقيقة كتاب الذخيرة للقارئْ اللبيب من خلال هذا العرض» 
و أنه كتابٌ كاملٌ مكوّن من قسمَيْن متوسّط و مفصّلء و أن القسم الثاني منه صار 
كو لأحانة الديامن: النائية يحيك ذا الخزبونا الق وانيت إن كات 
الملخص صارت عندنا دورة كلاميّة كاملة و مفصّلة. تحتوي على جميع أبحاث 
علم الكلام بصورة تفصيليّة 

اي 70 
يتمكن الشريف المرتضى من أن يقدّم للقارئ كتاباً كاملاً فى علم الكلام تكون 
كل اسان عر فطل عو وطاق نو لله عسي هذا النقمن اميل المشنيا د هنذا 
القسم من الذخيرة و لم يصل منه إلينا إلا الشىء القليلء كما سوف يأتى. 

ولذلك صارمن الضروري إضافة القسم الثاني من الذخيرة إلى ما تم تأليفه من 


مقلمة التحفيق 5 


الملخصء و إخراجه بصورة كتاب واحد. و تحت عنوان واحد. مثل عنوان: 
المكحقى: ون حول الذي أو قير للك 
و قد أمر الشريف المرتضى بشىء قريب من هذاء ولكن لم يأمر بتسمية 
الجميع باسم الملخصء فقد تقدم أنّه قال فى خاتمة الذخيرة «و إذا جمع بين ما 
خرج من كتاب الملخص. و بعل ما انتهى إليه كأنّه لهذا الكتاب. وُجد بذلك 
الكلام فى جميع أبواب الأصول مستوفى و مستقصى».' 
كما تقدم في عبارة نسخة «ص» التى نقلناها قبل قليل إشارة إلى ما أمر به. 
حيث جاء فيها: 
نبأ بعون اللّه و قوّته في هذا الجزء بذكر أول الكلام المبسوط من 
الكتاب الموسوم ب«الذخيرة». المخالف لما بنى عليه صدره من الاءيجاز 
والاخصار ليكون تنام الكتاب تحط فى كي اقنى اماد عند 
حسما راشف فهنا وشم 
فالجملة الأخيرة تدل على أنّ الشريف المرتضى قد رأى ذلك و أمر به. 
ترتيب الكتاب 
لقد كان لما تقدّم من تغيّر نيّة الشريف المرتضى في طريقة تأليف الذخيرة دورٌ 
فى اختلاف الصيغ التى ظهر بها هذا الكتابء أو التى يمكن أن يظهر بها. و يمكن 
بيان تلك الصيغ كما يلى: 
معاً. أي القسم المتوسّط و المفصّل. و يبدو أنّ نسخ الكتاب الأولى كانت بهذا 
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لتكر و هيوان لطنيعة الأضتر تعنونا بدا القتريقته ارفس ,انلو القدينه‎ 
الأوّل من الكتاب كان هناك تلامذة يقومون باستنساخه. فلمًا تغيّرت النيّة و بدأ‎ 
بإملاء القسم الثاني, استمرّوا فى الاستنساخ؛ فصارت نسخهم مركبة من القسمين.‎ 

وقد بقيت نسخة واحدة من الذخيرة تنتمي إلى هذا النوع من النسخ. لكن 
سقطت أوراق كثيرة منهاء و هي نسخة الأصل المعتمدة فى هذا التحقيق, و قد بقى 
من هذه النسخة أربعة فصول على الأقل تنتمى إلى القسم الأوّل من الذخيرة. 
باشوف انق المعريقيه يود الفيفة: وسار اللء الى 

إلحاق القسم الثاني من الذخيرة بكتاب الملخص: و هذه الطريقة هي التي 
فضّلها الشريف المرتضى. و أمر بها كما تقدّم قبل قليل. 

وقد بقيت نسخة واحدة اعتمدت هذا الترتيب. و هى نسخة كتاب الملخص 
الوحيدة, فقد قام الناسخ بإلحاق القسم الثاني المفصّل من الذخيرة بالملخص, 
ولكن للأسف لم يقم باستنساخ كل هذا القسم من الذخيرة بل استنسخ عدة 
فصول فقط من بدايته» حيث انقطعت النسخة بصورة مفاجئة. و قد رمز لهذه 
النسخة فى هذا التحميق بالرمز «ص». 

” الاكتفاء بنقل القسم الثانى من الذخيرة من دون توضيح: و هذه الطريقة هي 
المعتمدة فى أكثر نسخ الذخيرة المتبقية» حيث اكتفى الماح يتقل القسسه الثاني 
المفصّلء فترى الكتاب يبدأ فجأةً ببحث التوليد. من دون أي مقدَّمةٍ أو إشارة إلى 
سبب ذلك. و قد يُقنِع القارئ نفسه بالقول بأنّ نسخ الكتاب ساقطةٌ من بدايتها. 

و قد سارت الطبعة السابقة من الذخيرة على خطى هذه النسخ, و بدأت ببحث 
التوليد من دون أَيّ توضيح. 

؛. الاكتفاء بنقل القسم الثانى مع بيان كونه تكملة للملخص: و هذه الطريقة هي 


مقدمة التحقيق ١6‏ 
المعتمدة فى هذه الطبعة» ففى بدايتها تواجهنا عبارة: «تتمّة الباب الثالث و هو باب 
الكلام في العدل» مع توضيح في الهامش بأنَ بداية باب العدل قد تقدّمت في 
كتاب الملخصء و أنّ هذه تكملتها. ثم يبدأ الكتاب بالفصل السادس من باب 
العدل. و هو بحث التوليد. 

نلاحظ أنّ الطبعة السابقة و هذه الطبعة تبدآن معأ ببحث التوليد. ولكن مع 
فارق و هو أنْ تلك الطبعة لم تُعطٍ للقارئ أيّ توضيح حول ترتيب أبحاث 
الكتاب, بينما جعلت هذه الطبعة القاوت قل كلاسن اد موقت للكت نهاك 
الأبحاث من الذخيرة إِنّما هى تكملة لأبحاث الملخص. 

هذا إضافة إلى ما جاء من توضيح فى مقدمة هذه الطبعة حول طبيعة تأليف 
كتاب الذخيرة الذي تفتقده الطبعة السابقة بالكامل. 

و لأجل توضيح المسألة بصورة أكبر نضع بين يدي القارئ فهرساً إجماليا 
لأهمّ أبواب و فصول كتابى الملخص و الذخيرة مع التأكيد على فصول باب العدل 
الذي تلتقي فيه بحوث الكتابين؛ ليتّضح أن مجموع بحوثهما يشملان كل بحوث 
علم الكلام و ذلك كما يلى: 

الباب الأوّل: الكلام في إثبات الصانع. (و يبدأ كتاب الملخص بهذا الباب) 

و ينقسم إلى فصليّن: 

الأو ل: فى الدلالة على حدوث الأجسام. 

الثاني: في الدلالة على إثبات المُحدِث. 

الباب الثانى : الكلام فى الصفات. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئيسيّيْن وكل قسم يحتوي على فصول: 

المسم الأوّل: الصفات الثبو تيّة الذاتئة. 7 
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و يحتوي على فصول تعرّضت إلى صفات القدرة, و العلم, و الحياة, و الإدراك 
(السمع و البصر). و الوجود. و القَدَّم. و أحكام هذه الضفات. 

القسم الثاني : الصفات السلبية. 

و يحتوي على فصول تعرّضت إلى البحث عن نفى الحاجة (الغنى)»؛ و نفى 
الجسميّة, و نفى الرؤية» و نفي الثاني (التوحيد). و الردّ على الأديان المخالفة 
فى الصفات. 

الباب الثالث: الكلام في العدل. 

و يقسم إلى فصول عديدة: 

الفصل الأوّل: ضروب الأفعال و أقسامها. 

الفصل الثاني: أنه تعالى قادرٌ على القبيح, لكن لا يختاره. 

الفصل الثالث: الكلام فى الإرادة. 

الفصل الرابع: الكلام فى الكلام و أحواله و أحكامه. 

الفصل الخامس: الكلام في المخلوق (و يبحث فيه عن الفعل المباشر. و في 
هذا الفصل ينقطع إملاء الملخص). 

الفصل السادس: الكلام فى التوليد(و من هنا تقزنا ذا كنات أذ خب الموعتود ). 

الفصل السابع: الكلام في الاستطاعة. 

الفصل الثامن: الكلام في التكليف. 

و تستمرٌ فصول هذا الباب إلى الفصل الثامن عشرء و لم نذكرها كلها روما 
للاختصار). 

الباب الرابع: الكلام في النبوة. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئيسيّيْن وكل قسم يحتوي على فصول: 
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القسم الأوّل: النبوّة العامّة. 

القسم الثانى: النبوّة الخاضة. 

الباب الخامس: الكلام فى الإمامة. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئيسيّيين أيضاً. و كلّ قسم يحتوي على فصول: 

القسم الأوّل: الإمامة العامّة. 

القسم الثانى: الأمامة الخاصة. 

الباب السادس: الكلام في الوعيد. 

الباب السابع: الكلام في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

الباب الثامن: الكلام في مدا اللمو ال 

و يحتوي على مقدماتء ثم ينقسم إلى قسمَيّن رئيسيّين: 

القسم الأوّل: ما يستحقّه تعالى من الأسماء الراجعة إلى ذاته. 

القسم الثاني: ما يستحقّه تعالى من الأسماء الراجعة إلى أفعاله. 

و ينتهى هذا الباب بفصل ختامى حول أحكام الدعاء. 

بملاحظة هذه الأبواب و الفصول التى احتوى عليها مجموع كتابّى الملخقص 
و الذخيرة يتّضح للقارئ بدقة مكانة كتاب الذخيرة و ترتيبه» و الأبواب 
و البحوث التى سقطت منه. كما ينضح سبب كونه يبدأ بالفصل السادس من 
أبواب العدل. كما يتّضح له أنّهِ إذا جمعنا بين هذَيّن الكتابّيّن فسوف نحصل على 
مجموعة كلاميّة كاملةٍ و مفصّلة؛ تحتوي على كل أبحاث علم الكلام؛ و تمثّل آخر 
ما وصل إليه فكرٌ أكبر عالم إمامئ في زمانه. و هذا أمرٌ لا نجد له نظيراً في كتاب 
آخر من كتب الإماميّة. ممّا يرجع إلى عصر الشريف المرتضى. و هو يبيّن مدى 
أهمّيّة إعادة تحقيق و نشر هذين الكتايين معاً. 
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تعريف ببعض مطالب الكتاب 

لقد ائتضح مما تقدّم أن الذخيرة يحتوي على حجم كبير من الأبحاث الكلاميّة 
المكد هنا بي انؤات العدن و لقعو لادان و لوعن واغيو اكه تدك ارات 
و البحوث المهمّة. و نحاول فى هذا المجال أن نقوم بتعريف مختصر لبعض 
الجاع اك الرى ضليه الكتاى: 


أمَا باب العدل 

فقد تقدّم أن المتبمّى منه يبدأ بفصل التوليد. أي بحث مسؤوليّة الإنسان عن 
الأفعال غير المباشرة, فأفعاله تنقسم إلى مباشرةٍ و غير مباشرة» و يبحث فيهما 
عادةً عن عدَّة بحوث من أهمّها كون الإنسان مختاراً في أفعاله و مسؤولاً عنها. 
وقد اتجدت المضتقو:فى ففان التوليك غده الختيان الاتبيان لأشحالة المتولدة 
و مسؤوليّته عنها. 

و بعد أن ثبت اختيار الإنسان انتقل الكلام إلى البحث عن الاستطاعة و القدرة 
و أحكامهاء مثل كونها تتعلّق بالفعل على سبيل الحدوث, و تقدّمها على الفعل و 
البحث عن بقائها و عدمه. و غير ذلك. 

وَالْمَااتَتّن اختيار الانسنان لأفتالهتو قذرتة عليها أمكزة الكذيت :عن تكليفة: 
و لذلك تم طرح بحث التكليف. و الحديث عن حقيقته و صفات المكلّف 
(بالكسر) و المكلف(بالفتح)» و معرفة حقيقة الإنسان المكلف. و تكليف الكافر, 
و انقطاع التكليف للوصول إلى الثواب فى عالم الآخرة. 

و بذلك تمهّد البحث للحديث في فصل مستقل عن إعادة الأموات في الآخرة: 
و الكلام عن فناء الجواهر و كيفيّته. 

و بما أن البحث ما زال فى فروع بحث التكليفء و بما أن أحد تكاليف الإنسان 
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المشعان التكلنت هي معزقة للد تغالى» لذاللت: قا المعز تت رظ ربع يميف تارق 
و النظر و الأبحاث المتعلقة بهه مثل معنى العلم و أقسامه. و حقيقة النظر و كونه 
مولّداً للعلم» و وجوبه و كونه أوّل الواجبات. 

و من فروع بحث التكليف البحث عن اللطف الذي يختار عنده المكلّف 
الطاعة و يبتعد عن المعصية. حيث تحدث المصئف فى هذا الفصل عن وجوب 
اللطف, و حكم تكليف من لا لطف. و غير ذلك. 

و يتفرّع على بحث اللطف بحت آخر و هو بحث الأصلح., فاللطف يعني أن 
اللققاان لد هيه عاب تراه انرس الى الطاعة يو انك عن لمعم تونق 
يعنى أن اللطف يشمل مجال الدين فقطهء لا الدنيا. و قد ظهرت في مقابل ذلك 
قري فاك 31 لداقدالى يدل عيية أمتل يو حتلم قوى ب التنيلة إلى مزه 
دينه و دنياه معاً أ؛ و لذلك قام المصئّف بطرح بحث الأصلح في فصل مستقل. 

و بعد انتهاء بحث التكليف و فروعه. تطرّق المصنّف إلى بحث آخر من بحوث 
العدل, و هو بحث الآلام؛ وما يحسن منها وما يقبح. و ما شاكل ذلك من أبحاث. 

و يتفرّع على بحث الآلام بحت العوض الذي يكون بدلاً عن الآلام اللتى تصيب 
الإنسان فى حياته. و الوجوه التى يستحقٌ بها العوض, و هل هو دائمٌ أو منقطع. 
وغير ذلك. 

و بعده انتقل الكلام إلى بحوث أخرى مختصرة متعلّقةٍ بالعدلء و هي بحث 
الأخالوى الارزاقه .ف الأسغاة: 


و فى نهاية باب العدل تعرّض المصنف فى فصل إلى بيان ما يُستحقٌ على فعل 
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الأفعال الحيكة واالقبيحةامن أمور :و هى: المدح, و الثواب. و الشكر. و الذمء 
و العقاب. و العورض. 

و أمَا باب النبوة 

فقد تحدّث المصئّف فى البداية عن أبحاث عامّة تتعلّق بالنبوّة. مثل وجه 
حسن البعثة» و وجه دلالة المعجزات. و عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

و بعد ذلك تركز البحث على نبوّة ودرة الماك اللنتعايهو الم خيق ميا 
المصئّف له ببحتَّيْن حول الأخبار و النسخ, ثم فصّل الكلام حول معجزة القرآن, 
و طرح هناك نظريّة الصرفة و دافع عنها. و فى الحقيقة هذا القسم من الكتاب هو 
تلخيص لكتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) الذي ألفه الشريف 
المرتضى قبل الذخيرة و أرجع إليه أكثر من مرّةٍ فيها. 

وا النهان امصرين بصورة عريذة اح هرات الت ملل لكيه آل 
الأخرى غير الفران: 

و أمَا باب الإمامة 

فقد تطرّق فيه أيضاً إلى بحوث عامّة حول الإمامة» مثل وجوب الرئاسة في كل 
زمانء و بعض صفات الإمام. 

ثم ركز البحث على إمامة أمير المؤمنين و أولاده عليهم السلام؛ و رد خلافة 
الآخرين. 

و هذا الباب هو اختصار أيضاً لبعض أهم أبحاث كتاب الشافى فى الإمامة. 
و هو أمرٌ طبيعى؛ فإنّ من يؤْلّف كتاباً عظيماً كالشافي فسوف تكون كل أبحاثه 
التالية له و الموافقة له فى الموضوع تلخيصاً له و ناظرةً إليه؛ لكونه قد استوفى أهم 
الأبحاث فى ذلك الكتاب. 
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و أما باب الوعيد 

فقد تطرّق فيه إلى أهمّ الأبحاث السمعيّة المتعلقة بالمعاد. نحو الشفاعة. 
و أحكام أهل الآخرة» و عذاب القبر. و أحوال الموقف. إضافة إلى بحث حول 
حقيقة الايمان و الكفر و الفسق. 


و أمَا باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

فقد تعرّض فيه إلى بحوث حول وجوب ذلك و شروطه. و حول الاكراه 
و أحواله. إضافة إلى بحث متعلق بدار الإسلام. و دار الكفر, و دار الفسق. 

و الجدير بالذكر أنه يمكن التعرّف من خلال هذا الباب على جوانب من الفكر 
السياسي للشريف المرتضىء إضافة إلى رسالته حول العمل مع السلطان. و التي 
كنيع بنية اخرض هن فكره السياسي. 

و أمَا باب أسماء الله تعالى 

وهو الباي الأخيرهة الكتاب فقن اختوئ عل معلومات كثرة عخول الأسماء 
التي يجوز إطلاقها على الله تعالى؛ و التى لا يجوز إطلاقهاء فبما أن الشريف 
المرتضى كان لا يؤمن بتوقيفيّة الأسماء. لذلك تحتّم عليه مراجعة الأسماء التى 
يستعملها الناس, و يطلقونها على الله تعالى فى أدعيتهم و كلامهم ليبيّن رأيه 
حول جواز إطلاقها عليه و عدمه. 

و فى ختام هذا الباب تعرّض إلى بحث مختصر حول الدعاء؛ باعتبار أن 
الأسماء التى تمّ بحثها فى هذا الباب كثيراً ما ترد فى خلال الأدعية. 

فهذا استعراض سريعٌ جداً لأهمّ محتويات الكتاب. و الذي يمكن أن يلقى 
ضوءاً على الأبحاث المطروحة فيه. 
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اسم الكتاب 

سمّاه ناسخ أقدم نسخةٍ وصلت إلينا من الذخيرة-و هى نسخة الأصل التى فرغ 
من استنساخها سنة 4/7 فى عبارة فراغه من الاستنساخ باسم: «خيرة العالم 
و بصيرة المتعلّم) '. 

و فى الحقيقة هذا الاسم مناسب لطبيعة القسم الأوّل من الكتاب, فقد تقدّم أن 
نيّة الشريف المرتضى فى بداية الكتاب كانت تقديم كتاب متوسّط الحجم. أي 
كتاب يكون مُعيناً للعالم و المتعلّم معاً. فلا هو مفصّلٌ بحيث لا يناسب مستوى 
المتعلّم المبتدئ و لا هو مختصرٌ قد لا ينفع العام المدقق كثيراً. و أسماء الكتب 
توضع عادةً عند بداية تأليفهاء و لذلك جاء هذا الاسم مناسباً للقسم الأوّل كما ذكرنا. 

ولم يمكن بعد تغيير النيّة وتفصيل مطالب الكتاب فى القسم الثاني منه. لم 
يمكن تغيير اسم الكتابء. و لذلك اقتصر المفهرسون عادة ‏ كالبُصروي 
و النجاشى ' -و حتّى الشريف المرتضى نفسه ' على تسميته بالذخيرة فقط. 

ولعلّ هذا الأمر ناشئ من إرادة الاختصارء كما لعلّه ناشئ من عدم مناسبة 
الاسم الكامل للقسم الثاني الذي لا يناسب المتعلّم المبتدئ فى علم الكلام. 
اما الشيخ الطوسى فقد سمأه: «الدخيرة فى 00 والظاهر أن قوله: «فى 
الأصير ل »كنم تقيض : مزلتست حوءا من عنوان الكتاب» فهو مثلاً سمّى 
١.كما‏ سمّى بهذا الاسم فى بداية نسخة أخرى (نسخة ه)» لكن جاء فيها: «المعلّم؛ بدل 
«المتعلّم» و لعلّه تصحيف. 


". المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى. ص 8١؛‏ فهرست النجاشيء ص .527١‏ 
“.فى المسألة التاسعة من جؤاات المسائل الرلشة و المسألة الآولى من .جحوانات المستائل 


الرسيئة الأولى. راجع: رسائل الشريف المرتضى, ج 1 ص178؛ ج 7 ص17 


مقلمة التحقيق نا 
كات الأويوة للاقتر يف الحرتقنى بانس دالا ريعة اف امول لقم !تعد ايت 
الكتاب كما سمّاه مصئّفه فى مقدمته هو «الذربعة إلى 5 ل الشربعة». و هذا يعنى 
أن قوله: «في اول الفقه» للتوضيح ليس إلا. 

و سمّاه المحمّق الطهراني: «الذخيرة في علم الكلام» أ. ولا نعلم دليله على هذه 
التسمية» و لعله شاهَدَ نسخة من الكتاب تحمل هذا الاسم. كما قد يكون اجتهاداً منه. 

و على أيّ حال فيبدو أن هذا الاسم أنسب من غيره؛ فإنّ اسم «ذخيرة العالم 
و بصيرة المتعلم» مناسبٌ للقسم الأوّل المفقود من الكتاب كما تقدّم. و اسم 
«الذخيرة» فقط هو عنوان مجتزأ و ناقصء و لا يدل على موضوع الكتاب. و اسم 
«الذخيرة فى الأصول» قد يَشتبه بأصول الفقه. نخاصّة فى زمئنا الذي تنصرف فيه 
كليكة هي ل وضع إطاذقها: ل موك الققة لذ اسوك القيد " 

و أما اسم «الذخيرة فى علم الكلام» فهو سليمٌ من تلك الإشكالات, و لذلك كان 
الأرجح نشر الكتاب بهذا الاسم كما سمّى بذلك في طبعته الأولى. 
نسبة الكتاب 

لاشك في نسبة الكتاب إلى الشريف المرتضى؛ فقد نسبه إليه كل من 
المُصروي و النجاشى و الطوسى كما تقدّم, كما أرجع إليه الشريف المرتضى نفسه 
في كتبه و رسائله كما سوف يأتى. أُضِفْ إلى ذلك إرجاعه فيه إلى كتبه المعلومة 
نسبتها إليه. مثل الشافى, و الغرر (الأمالبي.»» و تزه الأبيياء و الأثمّة عليهم السلام 


.١10 الفهر سست. ص‎ .١ 

". الذريعة. ج .٠١‏ ص .١١‏ 

.و لعله لهذا صرّح البعض بأن الذخيرة يدور موضوعه حول أصول الفقه!! (راجع: رياض 
العلماء. ج 4. ص 15؛ ربحانة الأدب. ج 4. ص86١-/ا18).‏ 


”> الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
والحتو ا نازر لغررفة او الموساواك ا رمو رلته ار 

إن لا محال للشله :فى تبيية الاخيرة إلى القبريقه؟ المدر نضس, 
تاريخ التأليف 

لا نعلم تاريخ تأليف كتاب الذخيرة على نحو الدقة» ولكن يمكن تخمين 
تاريخ تأليفه على نحو تقريبئ» فقد تقدم أنه قد أرجع فيه إلى بعض كتبه. و تاريخ 
بعضها معروف. و آخر هذه الكتب من الناحية الزمنيّة هما كتابا الغرر (الأمالبي) - 
الذي فرغ منه سنة41ها و المقنع الذي ألّفه للوزير المغربي(ت18ه) ' 
والالدى كيان نوكر ا دبك ةوس نوق عق و هذايفف أنتالنت 
الذخيرة كان متأخراً عن تاريخ تأليف هذين الكتابيّنء أو ربّما كان متزامناً معهما.ء 
فيظهر أن تأليفه قد تمّ فى العقد الثاني من القرن الخامس. 
الاهتمام بالكتاب 

لقد صار كتاب الذخيرة محادٌ لاهتمام العديد من العلماءء من خلال شرحه. أو 
النقل منه. أو الإرجاع اليه. أو استنساخه. إلى غير ذلك من وجوه الاهتمام. 

كان أولفت أندى امعماما عاضا بالكتاي هو الشتريت المرتفى نفس "قفد 


5 .0 قي : 20 و اش بخن 5 3ه 
ارجع إليه فى اكثر من موضع من مؤلفاته. و خاصة رسائله الكثيرة . 


.184 011١ 031/ الذخيرة ج ل ص 408 الاغ؛ واج ”3 ص 30 قل‎ .١ 

”. أمالي المرتضى. ج .١‏ ص .١19‏ 

'". معالم العلماء. ص .٠١0‏ 

؛. المستفاد من ديق تاريخ بغداا. ص ./٠١‏ 

8 الذربعة. ج .١‏ ص ]؛ ج 5 ص 8١٠‏ 5. 586 617 419., 094؛ رسائل الشريف المرتضىء ج .١‏ 


>< 


مقدمة التحقيق ” 
و بعد ذلك جاء تلميذه الشيخ أبو الصلاح الحلبي(ات417ه) و قام بشرح 
الذخيرة'. و هو يدل على اهتمام خاصٌ بهذا الكتابء و مما يؤسف له أنّ هذا 
الشرح مفقود. 
وكان بعض تلامذة الشريف المرتضى قد بلغ من شذة اهتمامه بالكتاب أنه قام 
بحفظه. و هو الحسين بن عقبة الضرير(ت :)54١‏ حيث جاء في ترجمته: 
الكسيق بق طتنةء أبو عد اللا التضرى الخريريمن أعان القييية قرا 
على الشريف المرتضى كتاب الذخيرة و حفظه و له سبع عشرة سنة. 
و كان من أذكياء بني ادم: ورد أَنّه قال: أَقدِرٌ أحكي مجالس المرتضى و 


ما جرى فيها من أوّل يوم حضرثهاء ثمّ يسردها مجلسأ مجلسا.ء و الناس 
كك 


030 


يتعجبون:. 
كما كان هناك اهتمام باستنساخ الكتاب فى حياة الشريف المرتضى. و مممن 
اهتمّ بذلك أبو الحسن البُصروي(ت547ه) تلميذ الشريف المرتضى و صاحب 
فهرس كتبه المشهور. و له في استنساخه للذخيرة حكاية طريفة ذكرها ابن 
حمدون فى تذكرته. حيث جاء فيها: 
صن الترتقى كتابا .و.منكاه:التشيرة تانعاره التضروق سه فقا 
أراد الخروج قال له المرتضى: يا أبا الحسن, الذخيرة عندك؟ 
فعاد و قال: يا سيّدناء هذا الكتاب! 


<> ص58 31 كل 75151١‏ الكل الال الكل ول 9 ج5,. ص ١7١5؛‏ ج 5. ص الى 071 
لا 3 غغ ؛ ج 4؛. ص ١‏ 5 دمكرة 

.10 معالم العلماء. ص‎ .١ 

1 تاربخ الإسلام. ج 3١‏ ص 3؛؛ لسان الميزان. ج 7. ص 794. 


5" الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فقال له: يا سيّدناء تقول لى بمحضر من السادة الأولاد: الذخيرة عندك؟ ما 
الذي يؤمنني من مطالبتهم بعد أَيّام؟ فتبسّم المرتضى '. 

و ممّن أبدى اهتماماً كبيراً بالكتاب هو الشيخ الطوسى(ات10ه)» فقد أرجع 
إليه و نقل منه نصوصاً فى أكثر من كتاب ".كما استفاد منه فى تأليف كتابيه الاقتصاد 
و تمهيد الأصولء و نخاصّة كتابه الأخين فإنّه يمكن مشاهذة تطابق كبير بين الكثير 
من عباراته و عبارات الذخيرة حتّى لقد استعين فى هذا التحقيق الجديد للذخيرة 
بتمهيد الأصول بصورة كبيرة. حيث تم تعديل الكثير من ألفاظ الذخيرة من خلال 

و من مظاهر اهتمام الشيخ الطوسى بالذخيرة محاولته القيام بشرحه. فد ذكر 
فى مقدّمة تمهيد الأصول أنّه ينوي أن يكتب شرحاً إِمَا لشرحه هذا يعنى التمهيد, 
المرتضى أو للذخيرة فقد قال فى مقدمة التمهيد: 

الب إواكتاء الله ى قيما عت أسعاف مدرسا سكوف لينذا الفترح 
أو الذخيرة فإنّ الذخيرة أيضاً محتاجة إلى الشرح, و خاصّة النصف 
الأول :فته" . 


ولكنّه للأسف لم يوفق لشرح الذخيرة و لوكان وفق لذلك لكان قدم خدمة 


7/١ التذكرة الحمدونة ج4, ص76 الرقم‎ .١ 
0 ص 87؛ تلخيص الشافى, ج21 7١٠؛ تمهيد الأصول. ص‎ ١ الغببقه ص؟١؛ عذة الأصول. ج‎ .” 
و الموارد التى نقلها عن الذخيرة فى المصدر الأخير أكثر من ذلك.‎ 1/4 797 018٠ “ه,‎ 


مقدمة التحقيق 7 


عليلة | خروى إلى هرات الاناتى: اقنامة إلى كانه لسر و | اديه انيار على 
هذا التراث. و لكان قد حفظ لنا القسم الأوّل المفقود من الذخيرة. 

و إذا بقينا في القرن الخامس وجدنا ظاهرة غريبة بعض الشىء, و هى اهتمام 
بعض اليهود باستنساخ بعض كتب الشريف المرتضى. و منها الذخيرة! فقد 
وصلتنا مخطوطة يرجع تاريخها إلى رجب من سنة الا8هء أي إلى أقلّ من أربعة 
عقود من وفاة الشريف المرتضىء تم استنساخها فى فسطاط مصر. و قام 
باستنساخها كاتبٌ يهوديّ مشهور هو أبو الحسن عالى (علي)' بن سليمان 
المقدسىء و هو ينتمى إلى فرقة القَرَائِين اليهوديّة المعروفة؛ و قد قام باستنساخ 
عدّة كتب من كتب المعتزلة» و شرح بعضهاء كما قام بشرح سفر التكوين '. 

و قد بقيت هذه المخطوطة قابعة فى خزائن كتب اليهود إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي. حيث قام أبراهام فيركوفيتش (ت1874م) بين سنتى 1874 و 1870م 
برحلةٍ إلى سورية و فلسطين و مصرء و أخرج المخطوطة من مكانها. و هى الآن 
محفوظة فى مكتبة مدينة سان بطرسبورغ الروسيّة. و قد اعتمدت فى هذا 
التحقيق :و اعقيوت: تنبقة الأصل '. 

وعندما ننتقل إلى بداية القرن السادس و بالتحديد سنة 0١05ه‏ يمكننا التعرّف 
على نسخةٍ أخرى للذخيرة اسمّنْسخت في الحادي و العشرين من شهر رجب من 
هذه السنة. و قد كتبها محمّد بن على بن هارون بن محمّد المو... (نصف الكلمة 
ساقط من المخطوطة). ولكن و للأسف لقد فقدت هذه النسخة. إلا أَنّهِ ما زالت 


.١‏ اسم «عالى» هو طريقة أخرى لتلقظ اسم «على». 
7 مجلة مغر الدورة العكترون+«العداد 5" ص١٠,.‏ 


و راجع تفاصيل أكثر عن هذه المخطوطة فى قسم التعريف بنسخ التحقيق من هذه المقدمة. 


34 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بأيدينا النسخة التى استّنسخت من عليهاء و قد اعشّمدت فى هذا التحقيق, و رُمز 
لها بالرمز «ها. 

و قد ظهرت فى هذا القرن و ربّما فى القرن السابق عليه مجموعة ججمعت من 
كلام الشريف المرتضى عرفت باسم «مجموعة فنون من علم الكلام», و قد 
احتوت بالدرجة الأولى على مقاطع متعدّدة من عبارات كتاب الذخيرة. و هى دل 
على وجود اهتمام خاصٌ بهذا الكتاب. 

وال نيراك اب لقاع اليه المممرطة قهزالا درت تاريخ جمعها بالدقة, 
ولكن توجد نسخةٌ منها محفوظة في مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في ضمن 
يموع تحمل ارق 11808 تسقيت فى سنة كلقي اعتماداً على تنخ أخرى 
استنسخت فى هذا القرنء أي السادسء و بالتحديد فى شهر رجب من سنة 
م ل ال 5 
القرن السابق عليها. 

وقد أب علماء الاماميّة فى القرن السادس اهتماماً كبيراً باللخيرة: 

ففى مصر كان أحد علماء الإمامية يؤكٌد على دراسة هذا الكتاب, و هذا العالم 
هو الشيخ ريحان الحبشى (ت حدود ه). حيث جاء فى ترجمته: «كان بالديار 
المصرية: من فقهاء الاماميّة الكبارء [و كان] يكور على النهاية و الذخير6 '..ونجاء 
فى اترضينة اخرى له اقتييدة مق تاريخ نل الى طى با علو زو سكت أن أي 
مذاكرة: كان الفقيه ريحان من أضبط الناسء و كان يكرّر على التهابةة و المقنعة. 


و الل خيرة) ل 


.١‏ رفع كان السنان للسيوط :17285و 
3 تاريخ الإسلام, ج78 ص /اغ .١‏ 


مقئمة التحقيق 39> 

وهذا يدل على أنّ كتاب الذخيرة كان قد وصل صداه إلى مصر التى تبعد عن 
بغداد مسافات بعيدة» كما يدل على أنّه كان يُعتبر عِدلاً لكتابّى النهابة للشيخ 
قِمّة فى علم الفقه. كما قد يُستظهر من ذلك أنّ نُسخ الذخيرةكانت كاملةً فى ذلك 
الوقتقهو أنه كان يشكل :دورة كلذمتة كاملة سبال حال اليانة و المشاعة الدقة 
يمثلان دورتيْن فقهيتَيْن كاملتين. 

وفى حلب أرجع السيّد نجيب الدين عبد الرحمن بن على الحسينى (ت 0/7ه) 
إلى لخر فى كانه'. 

و في إيران أرجع الشيخ قطب الدين ميحكدين الحسن المقرى التيسابورئ 
(13) إلى الكتاب أيضاً '. 

لكو كلها فيا إلى الحلة الا فعد مي تهنا 12 كرا لكاي الدخيرة 

و أمّا الشيخ سديد الدين الحُمُصى الذي ألف كتابه المنقذ فى هذه المدينة 
5.١ 5‏ 50-0 ا 5 ؟ 8 ِ وو 
فعلى الرغم من إرجاعه إلى الذخيرة في اكثر من موضع ., لكن يظهر أنه لم يُرجع 
مباشرة إلى هذا الكتاب. بل نقل منه بواسطة كتاب تمهيد الأصول للشيخ الطوسى, 
فإنٌ كل ما نقله من الذخيرة موجود فى التمهيد, و هو لم يُخَفبِ ذلك بل أرجع إلى 
الكتابّيّن معأ في آن واحد. و سوف يأتى بعد قليل تفصيل أكثر لهذا الأمر. 

نعم لقد أرجع السيّد ابن زهرة الحلبى (ت 44/ه) إلى الذخيرة - إضافة إلى 
الملخدن. دفن سننائلة الى وحبيها إلى العامة الحن زت: الى * 
.١‏ شرح المقدمة فى الكلام, ص 00 الورقة .)١4‏ 


. مسائق ابن زهرة ص .١١9‏ و يوجد فى ص ١١2‏ إرجاع إلى كتاب الذريعة للشريف 


>< 


0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و في العصور المتأخَرة نسبيّاً نجد العلامة المجلسى(ت١١١١ه)‏ يوقف فى 
بع اه بن كام شرو ير ا نيا بسك ف أعنها رن ويضفت 
الذخيرة ب «الكتاب المستطاب». و هذه النسخة معتمدة فى هذا التحقيق»؛ و قد رمز 
لها بالرمز: (م). 

و وصفه السيّد بحر العلوم (ت5١1١ه)‏ بأنّه كتابٌ جليلٌ مشهورا. 

كما اقتتى المحدّث النوري(ات :117ه) نسخة منه '. 

الفصل الثاني: نصوص مفقودة من الكتاب 

مطالب و نصوص ساقطة من القسم الأول و الثاني من الذخيرة 

تَقدّم أن كتاب الذخيرة مكوّن من قسمَيْن متوسّط و مفصّلء و قد سقط القسم 
الأول منه. ولكن بقيت منه مطالب و مقاطع مهمّة قد تصل إلى بضع صفحات. كما 
ترك فى هذا التحقيق للذخيرة فصلان من بداية القسم الثاني المفصّل. 

و فى ما يلى نقوم بنقل عين هذه المقاطع و الفصول المتروكة؛ و نتحدث عنها 
كلّ على حدة؛ كي لا يبقى شىءٌ من نصوص الذخيرة يمكننا الوصول إليه و لم 
نذكره فى هذه الطبعة: 


أولاً: مطلب مختصر من أوّل الذخيرة 
ذكر الشيخ الطوسي أن الشريف المرتضى تعرّض في بداية الذخيرة إلى شيء 
من بحث النظر.ء حيث قال فى مقدمة قنسة)! عد 


<> المرتضئ. و لكن يظهر أنّه تصحيف من الذخير» لأنٌ السؤال كان عن مسألة كلاميّة لا أصوليّة 
وهى مسألة إثبات المعدوم. 
.١‏ الفوائد الرجالية. ج5. ص .١57- ١81‏ 


مقلمة التحقيق 3 
و اعلم أنه بدأ في هذا الكتاب [يعني جُملْ العلم و العمل] بالكلام في 
حدوث الأجسام دون ذكر أوَّل ما يجب على المكلّف من النظر حسب ما 
ذكره في الذخيرة و الملخص. 

ثم قال: «و أنا أذكر فصلاً مختصراً [يعنى فصلاً يتععرّض فيه إلى أبحاث. منها 
النظر] فى أوّل الكتاب على ما جرت به العادة و على ما ذكره فى الذخيرة 

00 

و هذا يعني أن الشريف المرتضى قد تعرّض في بداية الذخيرة إلى بحثٍ 

مختصر حول النظر, و قد سقط هذا البحث من نسخ الذخيرة التى وصلت إلينا. 

لكنّه فصّل البحث عن النظر فى القسم الثاني من الذخيرة أي فى الفصل العاشر 

من أبواب العدل حسب تقسيم هذه الطبعة. 

ثم لقد أشار الشيخ الطوسى بعد ذلك إلى بحث قصيرٍ جدّاً كان موجوداً في 
الذخيرة في ضمن ذلك البحث المختصر الذي لم يصلناء فبعد أن أثبت أنّ النظر 
أوَّل الواجبات, ذكر أن الشريف المرتضى قد عبّر عن ذلك في الذخيرة بما 
مضمونه: أن النظر أَوّلُ فعل مقصود) بدل من أَنّه «أوّل الواجبات»؛ و ذلك اجترارا 
من (إرادة النظر) لكونها متقدّمة على النظرء فلو عبّرنا بقولنا: «أوَّل الواجبات» كانت 
إرادة النظر أَوّلَ الواجبات لا النظرء لكن إذا قلنا «أوّل فعل مقصود» لم تدخل إرادة 
النظر؛ لأنها ليست مقصودة: بينما النظر مقصود. ثم صرّح أن الشريف المرتضى 

ذكر كثيراً فى درسه بأنّ ذلك غير لازم. و عبارة الشيخ الطوسي كالتالى: 


وقد تحرّز فى الأخيرة من إرادة النظر بقوله: «أوّل فعل مقصود»؛ لأنّ 


ارقييية لضو سن 


بض الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الآراةة الست فصودةير الكامتصوة قاذ بازع على" ذلاكييرو ذكر ممه الله 
في كثير من تدريسه أَنّه لا يُحتاج إلى ذلك. و هو الأقوى عندي؛ لأنّ العالم 
بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه و كان مخلّىَ بينه و بين الإرادة. فلابدٌ من 
أذ يكون مريداء فلا كتاول هذه الخراةة بو الال ما وعتفناء د التكليت ': 

و الجدير بالذكر أن الشيخ سديد الدين الحُمّصي ذكر هذه المطالب. و صرّح 
بأنّ الشريف المرتضى قد ذكرها فى «أوّل الذخير»؛ وقد أضاف الخمّصى 
فاوائك ا كترو هي كه الشيخ الطوسي, ولكن يبدو أنّه أضاف تلك العبارات من 
عنده كشرح» كما خلط بين كلام الشريف المرتضى و الشيخ الطوسى. 

و الذي يبدو أن الحُمّصى لم يشاهد الذخيرة عند تأليفه لكتاب المنقذ من 
التقليد كما تقدم, و إِنّما نقل ما نقله الشيخ الطوسى فى تمهيده. و فى ما يلى نذكر ما 
ذكره الْحُمّصى لكي يقارن القارئ بينه وبين ما تقدم من عبارة الشيخ الطوسي في 
القميسة. قال الخخصضى: 

و قد تحرّز سيّدنا المرتضى علم الهدى ‏ رضي اللّه عنه عن إرادة النظر 
في أوَّل الذخيرة بِأنْ قال: «أَوّل فعلٍ مقصود يجب على المكلّف الكامل 
اععقل». و في هذا تسليم وجوب إرادة النظر. 

واقواة كر شياقنا أو جف فود الله وويطه د الاد رقن لعي 
بعني السيّد. كثيراً ما كان يقول في تدريسه: إِنَا لا نحتاج إلى هذا التحوّز؛ 
من حيث إِنّ العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه. و كان مخلَىّ بينه 
وبين الارادة؛ فاه لابدٌ من أن يريده؛: فلا يتناول هذه الارادة التكليف 
و الحال ما وصنفاه. فلا نحتاج إلى التحرّز منه' 


مقدمة التحقيق وذنا 

فيُلاحَظ هنا أنه قد خلط بين كلام الشريف المرتضى فى درسه وبين كلام 
الشيخ الطوسى بعد ذلك. و بهذا يظهر أن ما نقله قبل ذلك من أوّل الذخيرة أي 
قوله: «أوّل فعل مقصود يجب على المكلّف الكامل العقل» ليس كله من الذخيرة 
بل ما جاء بعد قوله: «أوّل فعل مقصود» هو من إضافات الخخُصى. و الله العالم. 

إذن هذا مطلتٌ مختصرٌ منقول من بداية كتاب الذخيرة و قد سقط مما بأ يد ينا منه. 
ثانياً: أربعة فصول من القسم الأول للذخيرة 

تقدّم أن هناك نسخة قديمة وصلت إلينا استنسخت سنة 7/اأه, و اعتبرت في 
هذا التحقيق نسخة الأصل؛ لأهمّيّتها و ضبطها و قِدّمها. و قد احتفظت هذه النسخة 
بحوالي أربعة فصول من القسم الأوّل للكتاب فرر مو جوةة اف لضي الأخرى. 
واستوعبت هذه الفصول أربعة أوراق من المخطوطة, و هى الأوراق 3191١757‏ 
و يدور موضوعها حول أربعة بحوثء و هى إثبات التوحيد و نفى الثاني, و الرد 
على الثنويّة» و المجوس. و النصارى. 

و قد أشارت البروفسورة زابينه اشميتكه إلئ وجود هذه الفصول فى مقَالٍ 
قامت فيه بالتعريف بنسخة الأصل المُشار إليها. ولكنّها أشارت إلى وجود ثلاثة 
فصول فقط. و هي الردّ على الثنويّة و المجوس. و النصارى '. و لم تذكر المقطع 
المذكور قبل ذلك المتعلّق بفصل إثبات التوحيد و نفى الثانى. كما أنّها ذكرت أن 
هذه الفصول موجودة فى خمسة أوراق. هى: 0 -1759., مع أن الورقة 170 لا 
تعلق لها بهذه البحوث بل هي متعلقة ببحث القدرة و الاستطاعة. و هو موجود في 
القسم الثاني المفصّل من الذخيرة. 
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غ8 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

ولم يكن ممكناً أن تُنقل هذه الفصول فى بداية الكتاب؛ لأنّ هذا سوف يؤدّي 
إلى اختلال نظم فصوله. و شرذمة مطالبه. و لذلك فضلنا نقل هذه الفصول فى 
المقدّمة» فقمنا بقراءتها بمشقة كبيرة و صعوبة بالغة» و ذلك لكون الكثير من 
كلها نهاامظموسة كما انها تعاني من تلف أجزاء كبيرة منهاء و خاصّة الورقتان 
١49‏ فإِنّ نصفها تالفء و لذلك حاولنا ترميم ما سقط منها من خلال الرجوع 
إلى كتابي الملخص و تمهيد الأصول. 

ونص هذه الفصول كما يلى: 

٠‏ ألف '/ [فَصلٌ] 
[في أنه تعالى واحدٌ لا ثاني له فِي القِدّم] 

... وأيضاً' فإنّ الطعنَ [في المثالٍ لا يكونٌُ طعناً] في المُمثّلِ. ولو جَعَلنا مَكان 
المِثالٍ ' [و هو أن يُرِيدَ أحدّهما]* مالا يريد الآخرُ_أنّ [أحدّهما لو دعاءٌ الداعي 
إلى مَا] لم يَدعٌ الآخرَإليه أو دَعاءٌ إلى ضِدّه لصَحَّ الكلامُ و زَالَ الطعنٌ. بل لو تقلا 
اداه إلى الز1قد الك انا كه ايقن وتطر الملدة: 

وليس لأَحَدٍ أن يَقول: ألا امتَنعتّم مِن القولٍ [بأنّهما]* لو تمائّعا لضَعْفا أو 
كاك الوعياة كنا تفلي بن ] اقول" باله الى لو فول الفدلة لذ ل عدن 


١75 لقد استفدنا أكثر ما وضعناه بين معقوفين فى هذه الورقة و الورقة التالية  أي الورقتان‎ .١ 
بدايات الجر الغارى سر كعاب اننا خمووتر لذللة نوف ل توض إلى ذلك‎ نم_١الو‎ 
في الهامش.‎ 

؟. هكذا تبدو الكلمة. *. هكذا قد تقرأ هاتان الكلمتان. 

غ. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

0. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

1. فى الأصل: «و العول». 


مقدمة التحقيق م 
الجهل أو الححاجة نفياً و إثباتاً؟ 

وذلك: أنَّ إثباتَ الموجب و المنعَ مِن الموجب نقضٌ ظاهرٌ و الضعف ' سببه 
و موجيّه المنٌ» فمحالٌ أن يبت المنعٌ و يَبقى الضعفُ. و ليس كذلك ما امتّنعنا مِنه 

في الظلم؛ لأ الظلم ليس بموججب عن التجهلٍ و الحاجة /“ااس,/ [و لا هُما] 
مُصجّحان له. [والذي] صَححَ الظلمٌ كونُ الفاعل قار ل .ما لامتناع من إطلاقي ' 
العيارة نقيا و شان ؛ الموجب لقيام لاحك عن مسو انون تلطا مار 
6 لجار الأمر...لأنا في سَبرٍ أمر و كشفه. و لم تَتَقدّم فيه دلالةٌ قاطعة. 

قيلّ: الصحيحٌ أنَّ مَقدورّهما لا يَقَعٌ. و [ذلك ليس لأجل] الضعفي لأنَّ 

الضعف 5-6 يبت بحيثٌ يَكونُ ارتفاع الفعل سببّه نقصَانٌ المَقدور و تُناهيه. 
و هاهنا السببٌ في ارتفاع الفِعلٍ أنَّ مَقدورهما معاً لا يَتناهى» فكيف حَكمتُم 
الساى وريه 

قبلَ: لا شُبهة في أنَّ ارتفاعَ مَقدورَيهما في المّوضع الذي قدَّرناهٌ لا يَدلّ على 
ضَعفِهما كما يدل ارتفاحٌ المَقدورَين مِنّا على الضعفي؛ لأنّ المُتجاذتين للحجر إذا 
وَقَّ لا يَنجذبٌ إلى جهة أحدهماء أتبتناكلٌ واحدٍ مانِعاً لصاحبه. و ارتفعَ مُرادُهما 
جميعاً؛ لتّناهي مَقدورَيهما معاً. و الأمرُ فى القديمَين المُقدّرِ وجودهما بالقككس 
مِن ذلك؛ //17 ألف/ لأنَّ ارتفاع مُقدورَيهما و إن [لم يُوْدِ] إلى الضعف فهو 


[يُوْدَي] إلى تعذّرٍ الفعل بغير جهة مَنع” و لا وَحِهِ مَعقول. 

١.كلمة‏ غير واضحة المعالم, و لعلها تقرأ بالصورة التالية: «و القصد)» أو «و الفعل». 
". هكذا قد تقرأ الكلمة. ولكن بصعوبة. 

"". هكذا تقرأ الكلمتان. و الأخيرة قد تقرأ بصورة: «نقضها). 

غ. هكذا تبدو الكلمة. 

0. هكذا تبدو الكلمة. و يؤيّدها ما جاء فى الملخص. 


م الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و ليس لهم أن يَقولوا: هاهنا وَجِهُ مَعقول, و هوا أنَّ مَقدورّيهما لا يتناهى؛ أو 
تسَاويهما'. أو أنَّ مَقدورَ أحدهما ليس بالوجود أولى مِن مَقدور الآخر. 

و ذلك: أن عدم تناه المّقدور لا يُوجبٌ تعذّرَ الفعل إذا لم يفعل القادرُ ما 
يَقَدِرُ عليه. ألا تَرى أنَّ أحدّنا لا يَمنمٌ ' غيرّه [مِن التصرّفٍ إ] كونه أقدرٌ و إن كان 
أضعف مَنَعَه ‏ [بأن] يَفعلَ أكثرٌ مما" يَعَدِرُ عليه ذلك الضعيفف؟ [وبَيانٌ ذلك: أنّ 
المّنعَ مِن] الفعل لابدٌ مِن أن يُكون بَينّه و بَينّهِ تناف و هو' لا يَتأنّى فى المُقدور إذا 
كان مَعدوماً. و لأنّ كونّ القادرٍ قادراً مُصجّح لعل فكيفٌ يَكونٌ مَانِعاً منه؟ 

و بمثل ذلك يُعلمٌ أنَّ تّساويَهما في المّقدور لا يُوحِبٌ امتناعٌ الفعل. 

أكون مََدورٍ أحيهما ليس بالوجود أولى من الآخرء فليس بِوَجِه مَنع أيضاً؛ 
أن الساهى ١‏ ب/ يفعل اكد قاد رانة انه قادى]" و إن كان أحذهما ليبن 
بالوجود أولى مِن الآخر. 

[و إذا صَحّ] جَوابنا عن السؤالٍ الذي ذكرتاه يُمكنٌ أن يُفِرَدَ دليلٌ التوحيد. 
فيّقَال: لو كانَ [فى] الوجود قديمان لوَجَبَ اشتراكّهما في ججميع الصفات 
التدنة هيدا ابنوكا | و اتعدو يمتنا ناور على دون ونا الاعينه تناو غالب 


ولوازاة اخدهها دعا و الاخةه فيرو :وءوحهو: القند ين متجدال» بو وقوه 


.١‏ هكذا قد تقرأ الكلمة, و السياق يوافقها. 

؟.كذا في الأصل. 

١3‏ . هكذا تبدو الكلمة؛ و يؤيّدها ما جاء ذ فى الملخص. 

غ. هذا هو مقتضى السياق. كإن حزما هن الكلقة مطمونى: وما في الملخص يؤيّد ما أثبتناه. 
0 . هكذا تبدو الكلمتان. و هما مطابقتان لما جاء ذ فى الملخص. 

تاك قو نكيف ف عدوا بن اط ردق تقرأ: «و ذلك». 

“. ما بين المعقوفين هو الذي يقتضيه السياق. فإنّ الكلمة مطموسة. 


مقلمة التحقيق مم 
عل أحدهما يَقتضي أن يكون الآخرٌ ضَعيفاً '. و لا [يَقدرُ]' على فِعل ' مَقَدورٍ 
لايتناهى. و إذا لم [يُمكنه]" فِعل [ضِدّ ما فَعَلّه]* الآخنُ فلم يَبِقَ إلا أنّهِ يَقَدرُ بقدرة' . 
وإن ارتفعَ الفعلان معاًء و علمنا أنَّ كل واحدٍ منهمامامَئَعَ صاحبه. مثلُ المُتجاذبين مِنَ 
حَجَراً إذا وَقََمِنهما فلم يَنجذِب إلى جهة أحيهما؛ لأنَّ مَنعَ كل واحدٍ مِنهما 
لصاحبه يقتضي تناه مُقدورَيهما. فلم يَبِقَ إلا أنَّ الفِعلّ امتنعَ لغير وَحِهٍ مَعقَولٍ. 
فإن اعتّرض ببعض ما ذ كرئاه وسّألنا عنه مِن الؤّجوهء فقد أجَبنا عن ذلك. 
و هذا التفصيل الذي انتّهينا إليه يَقنَضى إخراج دَلِيلٍ التمائع مِن أن يَكون 
الك ا 
/ ألف"/ [فَصلُ] 
[في الكلام على الثنويّةٍ | 
اعد اتاو و أحذهما في إثبات قديمَين» و] قد أبطلناه. زو 
الآخرٌ اعتقادهم أنَّ 50 قبيحة» والكَلامُ في أحكام الآلام سَيجِىءٌ فيما بعد. 
على أنّهم أثبتوا' قِدَمَ النور و الظلمة]. وهما جسمان يَعمّهما.... 
[و الذي أدّاهم إلى] إثبات فاعلَّين قديمّين [اعتقادُهم] أن الخير [والشرّ 


.١‏ هكذا قد تقرأ الكلمة. و يؤيّدها ما جاء فى الملخص. 

ارقاقين السشرقي التمداء لافقا السناف وى الكلةة فن لضن فلمو 

“. هكذا قد تقرأ الكلمة, و قد تقرأ: «غير). ١‏ 

5. ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق, و الكلمة فى الأصل مطموسة. 

ونان الفبفر ددن شنار الاتضاء الجيانوى الكلمات من الاعدل مطموسة كليا ان عضن ينها 

1. هكذا قد تقرأ الكلمة. و هو صريح الملخص. 1 . إلى هنا انقطع البحث. , 

6.لفد تلف نصف الورقتين 1١1١‏ و1539 فقمنا بترميمها من خلال مراجعة كتاب تمهيد الاصول 
للشيخ الطوسى. ص 57 44 ووضعنا ما استفدناه منه بين معقوفينء و ما أضفناه من عندنا 
لاقتضاء السياق فقد أشرنا إليه فى الهامش. 

4. فى تمهيد الاضول: بيخ ان قد غيّرنا العبارة بما يتناسب مع السياق. 


وم ل اا 13س 2 اسم ع 1 1 
مُتضادّان]. و أنه لا يُمكنٌ أن يَفعلهما فاعلّ واحدّ. 

و ليس كما ظنّوه؛ لأنَّ الخير لا يُضَادٌ الشرّ من حيتٌ كان خيراً و كان ذلك شرا 
بل الخيرٌ مِن جنس الشرّ على ما قد تبّن في غيرٍ مَوضع. و لو تُضادًا كما ظنوا لجاز 
أن يرجعا اونا لوعو كنا سعيف الأكر ان الوققي د ارقا واد 

و بعد فالخيرٌُ نفسّهُ مُتضادٌ 17/0 ب/! [و كذلك الشِيٌُ و لم يمنع تضادٌ كل 
واحدٍ منهما مِن أن يَرِجِعَ إلى فاعل واحدٍ. 

و يَلزْمُهم على قولهم بأنَّ النور مطبوعٌ على الخير, و الظلمة مطبوعةً على الشرٌ 
قبح الأمرٍ و النهي و المدح و الذم؛ لأنَّ المطبوعٌ لا يُؤْمِرُ و لا يُنهَى. 

كاد النيعاة راذا على :للق بع بيت لتكت إن 11 الله الات لي 
حي و ذلك أكثدُ قبحاً؛ لأنّ الجَمادَ والمّواتَ لا يَصِحّ أن يُمدحّ و لا أن يُذْمْ. 

و يلم الجميعٌ قَبحُ] الاعتذار مِن [الذنوب؛ لأنّه إن كان مِن فِعلٍ] الظلمة فهو' 
حسنٌ ممدوحٌ [و الظلمة تُحسّنْهِ] و إن كان مِن فِعلٍ النور وَجَبَ أن يَكونٌ قبيحاً 
[ لأنَّ النورٌ لم يُسىء]... ' فيعتذرُ وما أشبّة ذلك مِن المسائل التى لا تُطوّلُ بذكرها. 


لي 


فص 
في الردٍ على المَجوس 
الَكَلامُ على هؤلاء يَقربُ مِن اكلام على الثنويّة. وما تَقينا به مِن الأدلةِ أن يَكون 
للقديم تعالى ثان يطل مَذهبّهم فى قِدَّمِ الشيطان. و قيامُ الأَدلة على حُدوثٍ الأجسام 
.١‏ بدل ما بين المعقوفين سقط بمقدار نصف صفحة؛ و قد أكملناه من تمهيد الأصول. 
7 في الأصل: «وهو). و الأنسب بالسياق ما أثبتناه» و هو كذلك فى تمهيد الأصول. 


و تظهر فى الأصل بدل النقاط كلمة «عن». وما قبلها مطموس. و لعل «عن» هنا هى جزء أخير 
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يول على خدوت الشيطان لاني يُثبتونّه جسماًء و إن أثبته بعضهم قديماً. 

وما مّضى فى نفي التشبيه يُبطلٌ قول.... 

/8 ألف/ [فأمًا مَن أثبتّه مُحدّثاً فالذي يُبِطِلٌ قولّه. أنّه لا يَخْلُو أن يَكون 
المُحَدِتٌ له هو الله تعالى؛ أو يَكونَ حَدَتٌ عن فكره على ما يَهذون به], أو لا 
يَكونَ [له مُحَدِتٌ. 

و كوئه مُحرّثاً لا مُحَدِتٌ له بَاطل بما أفسدئاه فيما] مَضى فى هذا [الكتاب]' 
مِن أنَّ كلّ مُحدَّث لابدّ له مِن مُحَدِثُ. 

وإن كان مُحَدِنّه هو الله تعالى - و هو أصل كل شىء ] كذلك...[فجَرَى] 
مَجرَى [خَلقٍ الشرَ؛ لأنَّ الشيطان عِندَهم مَطبوعٌ ' على الشرٌ لا يَقدرٌ على الخيرٍ و 
لا يَلرِمُنا ذلك] [على ]؟ مذاهبنا فى خَحَلقه...[؛ لأنّ] الشيطانٌ عِندَّنا مُختارٌ للشرٌ قادرٌ 
[و إن كانَ شرّيراً فبسوءٍ اختياره. 

ولا] يَجورُ أن يكون حَدَتَ عن فكره تعالىء و القديمٌ تعالى" هو المُحَدِتٌ 
لذلك الفكر. فقد عَادَ الأمرُ إلى [أنّهِ تَعالى]! مُحدِتٌ السبب فى كل شر 

و الكلامٌ مع المّجوسٍ فى تّنافي الخير و الشرّ وتَضَادّهماء و أَنّهما لا يَرجعان 
إلى فاعل واحدٍ' قد مَضَى في الكّلام على الثنويّة. 
اليا من انيد دن بلقل ب تعت فكو قلا كنا عر سوا ال يوا 
؟. ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. 
". تظهر كلمتان فى الأصل يمكن قراءتهما هكذا: «عندهم منطبع», لكنّهما مذكورتان في سطر 

قبل السطر الذي فيه كلمتا: «كذلك... مجرى» المتقدمتان. و باقى كلمات السطرين ساقطة بسبب 

تلف الورقة. 

5. ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. ه. هكذا يبدو ما في الأصل. 


".ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. ومكانه مطموس فى الأصل. 
. هذا بحسب اعتقادهم. و إلا فقد تقدم أنّهما يرجعان إلى فاعل واحد. 
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في الكلام على النْصَارى 

ارو ا اوور واو ا" 

'[فَأمّا التثليثٌ ل ا ل ات 
اعتقاذه؛ لأنّه انها يميد يُعتقد في الشىء صحتّه أو فساذه إذا عَقَلٌ. اها فليا ا غير 
معقولٍ لأنَّ الواحدّ فى الححَقيقة لا يَجورُ أن يكون ثلاثة على الحَقيقة؛ لأنَّ فى إثباته 
وانحد ا فيا لا ارا لفون الكاقن و اللا لكو ها وذ ليو يع اليك فاون نقد انيت 
انك ممع هذا ذا راذا سروه ررق أ بارا ولف ]نا تررم بش لاة[ :اتسنا 
واخداو.اغشرة واحدة)»: فهذا مجاز. وى تحت أن تقولواء إن ذلك :محال ولا 
تقولوئّه]... المجازكما... و يَجبٌ أن يُقولوا [بتَعايّر الثلاثة كما] يَقول ' بتَعايّر أجزاء 
الإنسان و أعدادٍ [العشرة]. 

وإن فَسَروا مَذْهبّهم بما يَقولّه الكلابيةٌ مِن أنه تَعالى واحدٌ و له ذواتٌ هي 
صفاتّه فقد أبطلنا مَذهبَ الكلابية. و يجب على هذا أن تكون الأقانيم أكثرٌ مِن 
ثلاثة كما كانت صفات الكلابية كثيرةً “ العدد. 

وإن فَسّروا مَذهبّهم بأنّه واحدٌ له أحوالٌ ثلاث فهذا أَوَلاً مما لا يَذْهبٌ اليه 
النّصَارىء و التأمَلُ لمّذاهبها يُنافى هذا التخريج لها. و يَجبٌ أن* [توصَف كل ذاتٍ 
لها أحوال ثلاثةٌ بأنّها جوهرٌ واحدٌ [له]' ثلاثة أقانيم مثل السواد و الجوهر 
و غيرهما؛ لأنَّ علّةَ التسمية موجودةٌ وكانّ ينبغى أن يُثبتوا الأقانيم بعددٍ الأحوالٍ, 


١‏ . في الأصل: «و النبوّة»), و الصحيح ما أثبتناه كما في تمهيد الأصول. 

١‏ . بدل ما بين المعقوفين سقط بمقدار نصف صفحة. و قد أكملناه هي لحيو 
”". كلل و الافيسوة ونقر لون . هكذا دو الكلمة فى الأصل. 
ه. إلى هنا انتقطع هذا الجزء من الذخيرة. 

1. مابين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. 
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و ذلك لا يقولونه. فعُلِمَ أنَّ ما قالوه باطل].' 
الثأً: فصلان من بداية القسم الثاني من الذخيرة 

اقل اوت تشسيحة أخرى من العبيع المعكجزة قن نهذ عقيل عدن تفلي 
متعلقين ببداية القسم الثاني المفصّل من الذخيرة و هى النسخة التى تحمل الرمز 
«ص)». ففى الحقيقة تحتوى هذه النسخة بصورة رئيسيّة على نص كتاب 
الملخص. و في نهايتها توجد فصول من بداية الذخيرة فقد قُسّمت هذه النسخة 
إلى أربعة أجزاءء ثلاثة منها تستوعب نصّ الملخص. و الرابع مختصٌ بالذخيرة. 

وقد جاء فى بداية هذا الجزء فصلان هما فى الحقيقة تكملة لما بقى ناقصاً من 
يحوت النلتمن الى تدوز حول الأفعال المباشرة» و لذلك الح ق هذان الفضلان 
ثفانة طيعة كتاني: امخض و ذلك إتماما للقاننة و ضار كثاتب اللاضيرة حيذا 
ببحث التوليد أو الأفعال المتولّدة. و لكى لا نترك شيئاً من نصوص كتاب الذخيرة 
ناقصاً في هذه الطبعة لذلك قمنا بوضع هذين الفصلين هنا في المقدّمة و ذلك 
كما يلى: 

[1] 
في إفساد قولِهم بالكسب 

المذهَبُ يجب أن يكونّ مفهوماً قبل أن تَتكلّمَ فى صحَّتِه أو فساده. فلّو كان 
مَذْهَبُهم فى «الكّسب» معقولاً لَقَهمناه عنهم مع طول المُباحَثة و المُناظرة. 

و ليس يجوز أن تُكون العِلَهٌ فى بُعدِنا عن فهمه. اعتقادنا بُطلائّه؛ لأنا قد نَفَهَمُ 


.405 44 و راجع إبطال الاتّحاد و البنوّة فى تمهيد الأصول. ص‎ .١ 
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مذاهِبٌ المُبِطِلينَ على اختلافها و تَعلّلِها و تُتكلَّمُ على بُطلانِها. و مَذاهِبٌ هؤلاء 
القوم الباطِلة في غيرٍ الكسب كثيرة لا تدّعي أَنّها غَيرُ مفهومة. 

و اعتصامُهم بالقَرقٍ الذي نَجِدَه بِينَ حركة المفلوج و بَينَ حركة المُخْتارٍ 
لان قيناء لآن هذا الفزق أوَلا للكرة دون ا الحَىَ يَجِدُه مِن نَفسه. 
و إِنّما كلامّنا معهم في صفة يَدّعونها للفعل زائدةٍ على خُدِويْه. 

و السببٌ فى القّرقٍ الذي أشاروا إليه: أن حركة المفلوج غير تابعة لاختياره. 
وعد انهه فيط زدؤه اقم ا لانن روو اعقارى بو تدرف أقاائنة تعالن» لو 
ال ا 
مِثلّ سائر ما يُنسَبٌ إلى فِعلِنا مِن الحركات. 

5700577 بين الحركة الضرورية و الاختيارّة, يَققضي تعلق من 
بإحداهماء أمكنّ أن يُقَالٌ لهم: إن ذلك البعلق عو يدوت الاختياريّة بناء و وقوع 
الشترؤرئة من الله عالق افتناافين أبن [الكتبية] صيفة راكدة على الخدوت 
و يُمكنٌ إسناذه إليه؟ 

علئ أنّ القَرقٌ الذي أشاروا إليه مُمكِنٌ فى - جميع المُتولّدات» و قد نقَوا 
رباكت الاترى أن عدن سو بيد ان كت وريس مكار رو يو اماد 
بيده آخِذ فيكدّبَ بها أو يَنسَمَ و لم يَقنّضٍ تُبوتٌ هذا المَرقٍ بَينَ الأمرَينٍ أن 
احذهها كيت 

و قد أَلرّمَهم الشيوخٌ أن كو الله نال: قادراً على الفِعل مِن جهة الكسب؛ 
أن جهة تَناوّلٍ القادرٍ للفِعلٍ لا تَختَلِفُ باختلافٍ القادِرينَ» كما لم يَختَلِفُ 
ذلك فى وجوه الإتر و ارووالايو الخرذات والاجداين. وإن دَحَل فيها 
اختصاص بَينَ القادرينَ. فلن يَدخلٌ في جهة 8 القادر بالمقدور اختصاص. 
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و بُطلالُ حُدودهم للكسّب قد تَبّهنا عليه فى هذا الكتاب. و ذَكّرنا أن الحَُدودَ 
كُلّها مَبِِيَةٌ على تعاطى تفسير لفظه بما لا يَصِحٌ أن يُعلَم إلا بَعدَ أن يُعلّمّ معنى 
علئ أن لو تَجاوَزنا عن أنّ الكّسبٌ غَيرُ معقول» و سَلّمنا أنه معقول, لكان 
غرضّهم فى ذكره مُنتَقِضاً! ؛ لأنّه إذا كان مِن مَذْهَبِهم أَنّ الله تَعالى متئ فَعَلَ فى 
العبدٍ القدرةً و الفِعلّ وجب كُونُه مُكتّسباء و لم يج أن لا يكونَ كذلك. و متئ لم 
يَفعَل ذلك استحال كُونُه مُكتّسِباًء فقد صارّأَحَدَنا فى حُكم المحمولٍ على الفعل. 
فاو نك يدهاو لا ناوالا نويا ولا عقاو تماقائرا تعر برك اكيت 
لو انفك أحدٌ الأمرّين مِنَ الآحَرٍ. 
[؟] 
فصل 
في ذكر ما يَلزَمُهِم علّى القولٍ بالمخلوقي 
يَلرَمُهم أن لا يكون لله تعالى على الكافر نعمةٌ لأنّه خَلقَ فيه الكُفرَ على مَذْهَبِهم 
فكُفره مُفْض عي استحقاقي العقاب الدائم و الخْلودٍ في النار. و إذا لم 
تكن عليه تععف ١‏ يسبَحِقٌّ اللّهُ الشّكرٌ و لا العبادة؛ لأنّها كيفيّةٌ فى الشّكر. و القول 
عليه بذلك وسو 
والنان لق نيتولا ننه لداعلئه بعمة ديك و نإ كافك زله ]سل تس 
دنياويّة؛ كالحَياةٍ و السمع و البَصرِ. و ضروب المُنافع و اللّذات العاجلة. 
ا اق 


.١‏ ل الأصل :'«منتقصأً». ومقتضى السناق هاانيياة 
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و ُفضياً إن دُخول النارء بل هو مَصَرَة و َي و إن كان فيه عاج نفم» يجري 
تحرف نو كر عيركو اطكمه المادد م مِنَ المأكل و غَيرِه [و كان] قصدّه أن يأكُلّه. 
في أنه لَيسَ بنافع له ولا منعِمٍ عليه. 

اواو سو اا رايا عر كربا 
قد اقتّرَن به و انضَمٌ إليه مِن خَلقٍ الكفر فيه و تصبيره' به إلى العفاب ما يوفى 
ل ل ل ا ا ل 
وَجَهِ غَيرِه تراباً أو أصلّحَ له [قلّما] أ 5 نم قِبَلَ له الأولادت. و سَلَبَ منه الأموال. 

و انك مِنه كل حريمء في أنه لا يستَحِقٌّ عليه شُكراً بل ذَمَاً و لوماً. 

وممًا يَِرَم عَليهم ' أيضاً على مَذاهِبهم الفاسِدة: أن لا يكونَ له تعالى علّى المؤمِن 
نِعمة؛ مِن وَحَهِين: 

أَحَدُهما: أن خَلقٌ الإيمان فيه لا يكونٌ نِعمةً إلا إذا قَصَدَ فاعِلّه به وَجِهَ النّعمَقَ 
فأمًا إذا فَعلّهِ به و لم يَقصد شيئاًء أو قَصَدَ ضِدَّ النّعمي لا تكونُ مُنعِماً بغير شك 
و لهذا لا يَكونٌ النائمٌ مُنعِماً على غَيرِه؛ لارتفاع القَصدٍ الذي ذَكٌرناه؛ فمن أينَ لهم 
أنه تَعالى لما فَعَلّ : في المّوْمِنِ الإيمان» قصَّدَ به إلى نفعه؟! 

و الوّجةٌ الآخَر أن النّعَمةَ لا تكونٌ نِعمةً إلا بَعدَ أن تكونّ حَسَنَه فإذا عَرَض فيها 
وو 

والذى يَدُلَّ على ذلك: أنالعهة 2 يُستَحَقٌ بها الشّكدْ والتعظيئ و القبيح يُسبَحَقٌ به * 


1 فى الأصل: «تصيره). 

؟. مابين المعقوفين استفدناه من كتاب المنفذ من التقليك ج 5 ص .1١‏ 
اي الأصل: «إليه»» و مقتضى السياق ما أشثناة: 

3 فى الأصل: «بها». 
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ادم والإهانةُ فمُحالٌ أن يُسبَحَنٌّ بالفعلٍ الؤاتفف الذه ور المد بي اعمط 
والاستخفاف. 

و إذا صَحَّت هذه الجملهُ و جارٌ على مذاهبهم أن يكون في فِعلٍ الإيمان 
ِالمُؤْمِن مَفْسَدةٌ لغيه فيكونّ قبيحاً مِن هذا الوجه. فيَخرّجَ بالقبيح مِن أن يكون 
نعمةٌ فقّد تَحمَّقّ الإلزامُ في المُوْمِنِء كما تَحمَقّ في الكافر! ئ 

و ممًا يَلرَّمُهم أيضاً: أن يُجَوّزوا ظهورَ المُعجزاتٍ علَّى الكَذَابِينَ أو على صادقٍ 
في أنه رسولٌ الله غَيرَأنّه يتدعوناإلَى الصَّلالٍ عن الدينٍ و الباطلٍ و لاف الحَقٌّا 

و وَجِهُ لزوم الأوَلِ: أن القَومٌ يَعتَقِدونَ أنَّ القَدِيمَ تَعالئ لا يَقَبْحُ ينه شيءٌ من 
- و إِنّما القبحُ [لأفعالٍ المكلّفِينَ]! مِن المُحَدَئِينَ و تَصديقٌ مَن لَيسَ 

: دق يفقبح ' مناه و يَجبٌ أن لا يَقبحَ منه تعالى عندّهم؛ لاستحالة دُخولٍ القبيح 
فى أفعاله. ' 

و أفحَشٌ مِن تصديتٍ الكاذب حَلقٌ نفس الكَذِب. و أغلّط و أشنع ' مِن إرسالٍ 
مَن يدعو إلى الكفر خَلقٌُ نفس الكفر. 

و ليس لهم أن يَدَّعوا أنّ ذلك تُعجيرٌ له؛ لأنّ التعجيرٌ إِنْما يَدحُلُ فى أجناس 
المقدوزرانت الآ شت مين المقدورات إلا وهو عا اقادة عليةة علن هالا 
تتناهئ. فكَونٌُ المُعجز دليلاً لا يَرجمٌ إلى الجنس. و إِنّما يَستَنِدٌ إلى قبجه إن لم 
كن القع صنادفا :وجغذاايات قن شدوه فى الله تقال مكرفل تعر نظا عه 


.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الأفعالين». و هو مهمل. 
3 في الأصل: «و يقبح». و الواو زائدة. 

3 فى الاصل: «أشبع». و هو سهو. 

؛. فى الاصل: + «قادر». و هو زائد. 


مِن أن يكونّ في مقدوره عِلمٌ تكونُ به عالماًء و شَّهوةٌ يكونُ بها مُسْتَهِيا و حركة 
يكونٌ بها مُتحرّكاً. في أن ذلك ليس بتعجيز له. و إِنّما هُو ني لكيفيّة فِعلٍ عليه؛ 
فألا كان الأَوّلُ مثلّه؟ 

و وَجه لوم القسم الثاني: أيضاً واضحٌ؛ 0 الدّعاء إلى الضَّلالٍ و الباطل يبُح منا 
دوتّه؛ فألا جارَ دُخولّه فى أفعاله التى لا يَتعلّقٌ بها القُبِح؟! 

و ليس لهم أن يقولوا: إذا كانَ الدِّينُ و الحَقّ هو ما نؤّدية النبيئ؛ لأنّ العَقَلّ لا 
يَقنَضي شيئاً مِن ذلك. في معنى لإلزامكم أن يَدعْوَ النبيئ إلى لاف الحَقٌّ؟ 

و ذلك: أن الإلزام يجب أن : َوَجَهَ على المَذهّبٍ الصحيح دون الباطل» و قد بين 
فيما سَلَفَ أن في العَقلٍ قبيحاً و حَسَناًء و باطلاًو حَقَأ فتَوجََهَ الإلزام. 
ار 


ٍُ 
-. 


حَقٌ عرفا مِن جهته. نم بحت مِن بَعدِه نبي آَخَرُ ينه عن نفس ما أمَرَ به على 
ودب وب بي وس و 
أولئ من قَولٍ السابي» فقد بان بِوَجِهٍ الإلزام. 

و ممًا يَلرَمْهُم أيضاً: أن يَصِفوا' الله تعالى مِن فِعل القَبيح و الجَورٍ و الكَذِبء بأنّه 
ظالِمٌ جائِرٌ كاذبٌ ‏ تَعالَى اللَهُ عن ذلك عَلُوَا كَبِيراً ؛ لأنّ هذه الأوصاف تَتْبَعٌ معنى 
«الفعَاليّة» ' التى قد أضافوهاء إليه عَرَّ وَ جَلّ. 


مقي الأصل: «أين». والصحيح ]كا و التجاذ مشعلق ب«جرى». 

3 ين الأصل: «أن يصينوا»). وهو خطأ. 

؟٠.‏ في الأصل: «الفعليّة», و الملائم للسياق ما أثبتناه؛ لأن البحث في الفعل لا الفعليّة. راجع: 
؛. فى الأصل: «أضافوا». 


مقدمة التحقيق /اعءء 

و قد بِيّنَا فيما مَضئ مِن هذا الكتاب ما يَرِدُ ' على هذه الإلزامات مِنَ الزيادات, 

و أجبنا بالواضح الجَلِىٌ عنهاء و أُورّدنا في هذا الفصل ما هو لائقٌ به و غَيرُ 
الفصل الثالث: طبعات الكتاب و مخطوطاته و العمل عليه 
طبعات الكتاب 

طبع الذخيرة لأوّل مرّة فى سنة ١١4١ه,‏ من قبل مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
59 0 
هذه الطبعة أكثر من مرّة. 

و قد اعتّمد فى هذا التحقيق على نسختين فقطء و هما: نسخة مكتبة كليّة 
الإلهيّات فى مشهدء و مكتبة مدرسة القرت تهمّدان :و قد" أذ الأكتفاء يهاتية 
سر حي دو 1ن القيق لاخر ل تكويقن بعلا رن يزه المحتق تناك 
الى لوعو خجلا تدر ناف بازع لله عوك قاد ماكر قن القارق انا قيب 
الت اتام قوز ذققة بو قنك يحون لله تفادي معظم تلك الأخطاء في 
الطبعة الجديدة اسن اندها 

ولم يطبع الكتاب غير هذه الطبعة ظاهراً. 


النسخ المعتمدة فى التحقيق 

لقد تم العثور على أربع نسخ رئيسيّة للذخيرة ثلاث منها فى إيران و واحدة في 
روسية؛ و التى فى إيران موزرّعة بين مدينة مشهد (مكتبة كليّة الإلهيّات). وقم 
( مكتية السيّد المرعشى). وهمدان (مكتبة مدرسة غرب همدذان). و الروسية 


.١‏ فى الأصل: «ما يرادا وهو خطاأ. 
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مودعة فى مدينة سان بطرسبورع. 
وقد تم الاعتماد بصورة رئيسيّة على النسخة الروسيّة وذلك لقِدّمها و دقتها. 
و في حالات وجود سقط فيها -و هو كثير تم التلفيق بين النسخ الثلاث الإيرانيّة. 
هاب او يني | عرو زاقنة واككلي انيه لها اذى لذ تخيرفة وواقى إن لين 
استعراض لهذه النسخ: 
.١‏ نسخة «الأصل» .١‏ 
و هى النسخة المحفوظة في ضمن مجموعة أبراهام فيركوفيتش الثانية, 
فى المكتبة الوطنيّة الروسيّة الواقعة فى مدينة سان بطرسبورغ. و تحمل الرقم 
(النْسَخْ العربيّة. )1١١‏ أ وتشتمل على ١04‏ ورقة» فى 08" صفحاتء مقياس كل 
صفحة ١54/0‏ سم فى ١١سمء‏ و تحتوي كلل صفحة على ١١‏ إلى ١8‏ سطراً. و 
ناسخها عالى (على) بن سليمان المقدسيء, فرغ منها فى رجب من سنة 77ا4. 
حيث جاء فى آخرها: 
تمّ كتاب ذخيرة العالم و بصيرة المتعلم. إملاء الشريف الجليل المرتضى 
رقي لمعه وق من تنه سيد الى عو اننا بلاطا اضيرم 
فقون سو ع كادا اللعيد لدان قال وس لحتس و 


أستعين وحذده. 


.١‏ أكثر المعلومات المذكورة هنا حول هذه النسخة مأخوذة من بحث البروفسورة زابينه اشميتكه 
التى قامت بالتعريف بها فى ضمن مقال ترجم إلى الفارسية تحت عنوان: «نسخهاى كهن از 
كتاب الذخيره شريف مرتضى» أي «نسخة قديمة من كتاب الذخيرة للشريف المرتضى»( مجله 
معارف. الدورة العشرون. العدد ". سنة 57/١١1ش).‏ 

عش ,نامعلنذ؟ ,آلاله .215 .2 


مقلمة التحقيق 2 
ميزات النسخة 

لقد تميّزت هذه النسخة بعدّة ميزات أهّلتها لكى تكون نسخة الأصل فى هذا 
التحقيق. و هى: 

أوَلاً. قِدَّم النسخة, فقد ناهز عمرها الألف عام. حيث تقدّم أن ناسخها قد فرغ 
منها فى سنة 41/7ه, و هذا يعنى أَنّها اسنّنسخت بعد مرور أقل من أربعة عقود من 
فاق الشريية اللمرتقى :و معق كانه يحنس طبيقة الأقون الدالا مضه بين 
نسخة خط المؤلف إلا نسخة أو اثنتان» وهو يرفع من قيمة النسخة بشكل كبير. 

ثانياً. قلة الأخطاء و التتصحيفات فيهاء و احتوائها على الضبط الصحيح 
للكلمات بصورة عامّة فيما لو قورنت بسائر نسخ الكتاب, و لذلك تم تقديم ما 
فيها من اختلافات على سائر النسخ في معظم الأحيان. 

ثالثاً. ما تقدّم من وجود أجزاء من أربعة فصول تنتمى إلى القسم الأوّل 
المتوسّط الحجم من الذخيرة وهو أُمرٌّلا نشاهده في أيّ مخطوطة أخرى. و يظهر 
منه أن النسخة كانت كاملة فى بداية أمرهاء و أنّها كانت تحتوي على قسمى 
الذخيرة ‏ المتوسّط و المفصّل -معاً. و تلك الفصول هى فصل نفي الثاني, و الردٌ 
على الثنويّة» و المجوس. و النصارى. و التى نقلنا نصّها قبل قليل. 

رابعاً. اختصّت هذه النسخة أيضاً دون غيرها بعدّة صفحات من بدايات بحث 
اللطف لا نشاهدها فى غيرهاء و تلك الصفحات ممتذة ما بين الأوراق( 1 ب-514 
انرو افد افكت إلى لتقن الكقانن ترد نهذ اقيق 

ولكن و للأسف هذه النسخة ناقصة, فهى لا تحتوي إلا على أقل من نصف 
كتاب ال خيرة الحالى. 


و قد قام الباحث بوريسوف فى سنة 1970م بالتعريف بهذه النسخة. لكنه قام 
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بالتعريف ب ٠١١‏ أوراق فقط من مجموع 64 ورقة, و الظاهر أنّ باقى أوراق 
المخطوطة كانت مبعثرة فى داخل مجموعة فيركوفيتشء, حيث لم يرها بوريسوف 
آنذاك: و تمّت إضافة باقى الأوراق إليها فيما بعد حتّى بلغت غ4 اورقة كما تقدم. 

ومامّنيت به هذه النسخة هو بعثرة أوراقها و عدم ترتيبها وفقاً لترتيب الكتاب. 
ترق السفعة الأرلى متواايكدة كيزا ,اح دوف الانافة اللاي هو كن مجرت 
النصف الثاني من الكتابء و لا ينبغى أن يوضع فى بداية النسخة. 

و يبدو أن النسخة كانت قد انحلت عراها خلال قرون من الزمن مرّت عليها. 
فتفرّقت أوراقهاء و فيما بعد قام أحدهم بإعادة تجميعها بصورة غير علميّة, و لعله 
كان معذوراً فى ذلكء فالكتاب ما كان مطبوعاً و نسخه غير متوفرة فى كل مكان. 
ولذالم يمكنه ترتيب الأوراق بصورة دقيقة. 

و قد قامت البروفسورة زابينه اشميتكه بالتعريف بأوراق النسخة فى مقالها المشار 
إليه. فأشارت إلى الفصول التى احتوت عليها و قارنتها بالطبعة السابقة للذخيرة. 

و نحاول هنا القيام بعمل آخر مختلف. فسوف نقوم بإعادة تتفت اوزاف 
المخطوطة. و تقسيمها إلى كرّاسات. فإنّ ما تقدّم من أن أوراق المخطوطة مبعثرة 
و غير مرّبة لا يعني أن كل ورقة منها موضوعة فى مكانء بل معظم أوراقها مرتّبة 
و متتالية وفق الترتيب الصحيح للكتاب؛ ولكن كل مجموعة من الأوراق و التي 
يمكن أن نسمّيها كرّاسة قد وضعت فى مكان. ففى الحقيقة الكرّاسات غير مرتبة 
لا الأوراق» و الظاهر أنّ المخطوطة لم تتفكّك أوراقها كلهاء و إِنّما تفككت على 
شكل مجموعات. و لذلك لم يختل ترتيب معظم الأوراق» ولكن اختل ترتيب 
تلك المجموعات. 

والذي قام بتجميع هذه المجموعات قام بترقيم أوراق المخطوطة وفق ترتيبها 


مقدّمة التحقيق أن 
الخاطئ الذي جمعها عليه فصارت الكرّاسة الأولى مثلاً واقعة فى نهايات 
المخطوطة أي فى الورقة 1771, فيما بدأت الكرّاسة الثانية بالورقة 174. و سوف 
نقوم فى ما يلى بإعادة ترتيب تلك المجموعات أو الكرّاسات وفقا لترتيب 
الكتاب. مع الإشارة إلى مكان وجودها فى المخطوطة من خلال الإشارة إلى أرقام 
الأوراق التي تقع فيهاء و التي تقَدّم أنّها أرقام خاطئة. ثمّ نضع أمامها أرقام 
الصفحات التى تطابقها من الذخيرة المطبوع: 

الكرّاسة الأولى: الأوراق ١7‏ -174. هذه الكانائية لاتوجد ان مخطوطة ا خرن 
ولاافى المطبوع. فهى تحتوي على فصول نفى الثانيء و الرد على الثنوية و 
المجوس و النصارى, و هى تنتمى إلى القسم الأوّل من الكتاب كما تقدّم. 

الكرّاسة الثانية: الأوراق 178 -176(ج ١‏ ص .)1718-1١8‏ 

الكرّاسة الثالثة: الأوراق 7-77١1(ج ١‏ ص 701 - 187 ( تأتي الورقة 7" 
(ج .ص 3881-7588). بعد هذه الكرّاسة؛, لكنها تفصلها عنها ورقة واحدة فقط قد 
سقطت و لم تصل إلينا. و الورقة 7 هى الوحيدة التى لا تنّصل بأي كرّاسة بصورة 
مباشرة» ولكن لكونها تأتى بعد الكرّاسة الثالثة بفارق ورقة واحدة كما ذكرناء 
لذلك الحقناها بها). 

الكرّاسة الرابعة: الأوراق 7٠‏ - 64( ج .١‏ ص 7917 74). و هذه أطول كرّاسة. 
والأوراق ١‏ ب -54 ألف منها غير موجودة فى مخطوطة أخرى. فهى تحتوي 
على جزء من بحث اللطف كما تقدم. 

الكرّاسة الخامسة: الأوراق ١ ج(1١١65- ٠١‏ ص 3717/1 407). 

الكرّاسة السادسة: الأوراق 6١ج‏ لءص 110-117). 

الكرّاسة السابعة: الأوراق (147-١1٠١‏ ج ”. ص07 -14). 
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الكرّاسة الثامنة: الأوراق 70 77(ج ”. ص 117-940). 

الكرّاسة التاسعة: الأوراق 47 -١0(ج‏ ”7 ص ١74‏ -180). 

الكرّاسة العاشرة: الأوراق ١-5١(ج‏ 7 ص 197 074). 

الكرّاسة الحادية عشرة: الأوراق ١0/16‏ - 1774 (ج 7 ص 77/8 -1717). هذه 
الكرّاسة التى تمتدٌ ما بين الأوراق ١7‏ و 255 تأتى قبلها مباشرة أي قبل الورقة ١7‏ 
- الورقة 10 و تأتى بعدها مباشرة أيضاً أي بعد الورقة 58 -الورقة .١7‏ فالورقتان 
١ 0‏ تقع أولاهما فى بداية الكرّاسة: و أخراهما فى نهايتها. 

الكرّاسة الثانية عشرة: الأوراق 1"4-١4(ج‏ 7 ص 37817 711). 

الكرّاسة الثالثة عشرة: الأوراق 07 04(ج 7 ص 117 784). 

الكرّاسة الرابعة عشرة: الأوراق ١45‏ 04١(ج‏ 7, ص24 - 004). و هذه 
الكرّاسة هى الوحيدة الموضوعة فى مكانهاء والسبب في ذلك أنّهها تحتوي في 
نهايتها على خاتمة الكتابء و لذلك تمكن جامع المخطوطة من أن يعرف مكانها 
الصحيح. و لذلك أيضاً صارت أرقام أوراق هذه الكرّاسة صحيحة. 

إذن» هذا هو الترتيب الصحيح لكرّاسات نسخة الأصلء و نحن نأمل من 
مسؤولى مكتبة سان بطرسبورغ أن يقوموا بتفكيك هذه الكرّاسات, و إعادة 
ترتيبها وفقاً للترتيب الذي قمنا به. و إعطاء أرقام جديدة للأوراق يتناسب مع هذا 
الترتيب الجديد, و بذلك يكونون قد أسدوا خدمة للعلم و التراث البشري. 
؟. نسحة «ه). 

و هى نسخة كليّة الإلهّات فى مشهد, و تحمل الرقم 15404. و تحتوي على 
4 ورقة, فى 7٠١‏ صفحات. و تتراوح سطورها في كل صفحة بين "0-١‏ 
سطراً تقريباً. و تاريخها على ما جاء في فهرسها يرجع إلى أواخر القرن التاسع؛ 


مقلمة التحقيق بد 


أي سنة 897 ه اء ولكن لم نعثر على ما يدل على أنّها استنسخت فى هذا القرن؛ 
فالذي جاء فى خاتمتها كما سوف يأتى أنّه تم الفراغ منها سنة(47) فقط من دون 
تعيين القرن. أما ناسخها فهو علئ الإسترابادي؛ و قد استنسخها من نسخة يرجع 
تاريخها إلى بداية القرن السادسء أي سنة 500ه. و يشاهّد على هامشها 
بسبب التجليد و غير ذلك. ولكن صفحاتها الأخرى سليمة. 
و قد جاء على صفحة العنوان ما يلى: 
كتاب ذخيرة العالم و بصيرة المعلّم, [كذاء و الصواب: «المتعلّم». كما 
تقدم ], وهو من تتمّة كتاب الملخص 5 أضول الدين, من أملاء السيّد 
الأجل الأفضل الأعلم. قدوة العلماء و النقباء. سيّد [كذا] المرتضى. علم 
الهدى. ذو [كذا] المجدّين. أبي القاسم على بن الحسين الموسوي. رضي 
اللّه عنه بالنبيت و آله. 
ثم قال الناسخ, و هو على الإسترآبادي كما تقدم: 
كتبثٌ كتاب الذخيرة و الانتصار. بعون اللّه الملك الجيّار. فى ثلاثة أشهر 
بلا انتظارء فاعتبروا يا أولي الأبصار. ربّ اغفر و ارحم يا غفَار. بمحمّدٍ 
و آله الاخيار. حرّره علي. 
ولم نتمكن من العثور على نسخة الانتصار التى أشار إليها هناء فلعله كان فيها ما 
يساعدنا على التعرّف على شخصيّته بصورة أكبر. أو معرفة القرن الذي 


ايتسيكت فية يضوزة اذق: 


كل الالهيات و العلوم الإسلامية فى مشهد]. ج 7. ص .5١14‏ 
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وصاءاق فهرسن معطرطات كلنة الاليقاك أله بروج غلق الفح الأول 
للمخطوطة خاتم لمعرّ الدين محمّد الحسيني أ ولكن لم نتمكّن من قراءته في 
عا نو امن عرو المكط ع 

و جاء فى أَوّلَ النسخة: «بسم الله الرحمن الرحيم عمد ربٌ العالمين؛ 
وضاى لمعل مك المرسلين فحتو و اله الطامريون ويل تملا بقن انا 
تفعل على سبيل التوليد...». ش 

كما جاء فى خاتمتها: 

انق الفراغ من اكتتابه [كذا] يوم السبتء الخامس و العشرين من جمادى 
الأول قن #اروو مفة انع كدازو الضراب: اقتين] و تفي اوقل كان 
تاريخ أصل النسخة التي كتبتّها منه: (هكذا كتب الكاتب: «اثفق الفراغ من 
النسايه كد ابوه الخمبي: الشادى و السو من بس ننه 
خمس و خمسمائة. كتبه محمّد بن على بن هارون بن محمد المو... 
اتعلت الكلية يداقكظ ردقن لدان لويهها واكتوريم بمحتدير الده: 

تدم كاه القريتي الف الفعيت التعيت :الر تعن الى ركذا الله 
الهادي تعالى و غفرانه. علىّ بن كمال الدين علي الإسترابادي. 
والدنق سن تعره الآ ينه فرق نه القن النكي و الحبدا لله اللا 
جعله من الناجين بوسيلة النبيّ و اله المعصومين. اللهم احشرهم [كذاء و 
الصواب: احشره] يوم القيامة معهم. متمسّكاً بقوله تعالى: (ِيَوْمَ نَدْعُوا كَل 


كنية الإلهيات و العلوم الإسلامية فى مشهد]؛ ج 7 ص 184 7. 
؟. لم يُحدد العرن. 
'”. يظهر من ذلك مضى اثنتين و سبعين سنة من عمر الناسخ. 
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0 
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اناس بِإِمَامِهم» [الإسراء :)١7(‏ ١/ال,‏ اللهم . .. [كلمة غير مقروءة] 
استجب دعاءنا بفضلك و جودك و رحمتك. يا أرحم الراحمين. و صلى 
اللوقلن مكدو اله( حعفين. 
و توجد فى الورقة ٠١7‏ منها ملاحظة بخط حاتم بن نظام الملك'. 
و لهذه النسخة مصوّرة محفوظة فى مكتبة السيّد المرعشي برقم: 447. كما 
ورد فى فهرس مصوّراتها (ج .١‏ ص 007/0. 
لا. نسخة «م». 
و هى نسخة مكتبة السيّد المرعشي النجفي رحمه الله في قمء و تحمل الرقم 
77 , و تحتوي على 114 ورقة؛ في 77 صفحة؛ و في كلّ صفحة 7١‏ سطراً. 
وليس لها تاريخ محدد. ولكن جاءت فى بدايتها وقفيّة بقلم العلامة المجلسي 
(ت١١١1ه).‏ 
جاء في أُوَّلها: «أمّا بعد. فهذا الكتاب المستطاب مما عمل و صُنع و استّنسخ 
من نماء الحمّام الواقع من [كذا] أراضي نقش جهان ببلدة أضفهان...». 
وهو يدل على أنّ هذه النسخة قد استنسخت فى تاريخ قريب من تاريخ هذه 
الوقفيّة التي كتبها العلامة المجلسي في :زتجبة من مدنة ١1”‏ ,أي أنّ هذه النسخة 
فد التتسيخية :فى السنواك الأرلى :مين القرن: العاتىعشيرة أو فى أواخر القرن 
الحادي عشر. كما قد يظهر من كلام العلامة المجلسي أنّها استنسخت في أصفهان. 
و قد جاء في أُوَلها: 5 الله الستمم الرجيب: نه العالمين. 
ونان امسا مسق االمريم اتن متك بو اله لاه ريو سبلم ليها قن 01 


.١‏ المصدر. 
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نفعل على سبيل التوليد...). 

فبدايتها نفس بداية النسخة السابقة بعينها. و هو قد يقَوّي احتمال أن تكون 

و هي كاملةٌ الآخر أيضاًء فليس فيها سقط من آخرها. 

و يشاهّد فى إحدى صفحاتها عبارة بلاغ مقابلة» بهذه الصورة: «بلغت قبالاً 
بعونه تعالى». 

و تحتفظ مكتبة جامعة طهران بمصوّرة هذه النسخة برقم: 3746 كما ورد في 
فهرس مصوّراتها. ج ؟, ص .١١7‏ 

5. نسخة «خ». 

و هى نسخة مدرسة الغرب فى همدانء و تحمل الرقم 4770. و تحتوي على 
ورقة؛ فى 107 صفحة. 

والدسقطت من أز لها صفخة والحد :دلا ووفة دمن بحت التولن الذاق تيذا به 
عادة أكثر نسخ الكتاب, فهى تبدأ بقوله: «لو لم يكن متولداً عن المجاورة...) و هي 
عبارة من بدايات بحث التولّد. 

و قد جاء قبل ذلك بخ مختلف عن خط النسخة ما يلي: «بسم اللّه تعالى» هذا 
كتابٌ فى الكلام و أصول الدين للسيّد المرتضى رحمه اللّهه و لعلّه هو كتابه 
المسمّى بالذخيرة و هو كتابٌ جليلٌ مشهور». 

كما جاء فى حاشيته بنفس الخط: «هذا المجلّد في علم الكلام للسيّد المرتضى 
رحمه اللّه. على بن... [كلمة غير واضحة المعالم, و لعلّها: حسين أو جمعة]. 

كا عاد بغده ضار تمللته ,واس :بيسح الله تعالى يمرن وار الدهر للق 


عبد الررّاق بن على رضا أصفهاني [كذا] الحايري» و بعدها خاتمٌ بيضوي كتب 
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عليه: «الوائق [أو: وثق] باللّه عبد الررّاق بن على رضاء. كما نشاهد هذا الخاتم على 
الصفحة الأخيرة من المخطوطة أيضاً. 

و بعد الصفحة الأولى تختفى عدّة أوراق قد تصل إلى عشر لتبدأ النسخة من 
جديد عند قوله: «على الكون بالبصرة, و إن كان لا يصح بها...). 

كما سقطت من آخرها ورقةٌ واحدة. فهى تنتهى بهذه العبارة: «أن يكون لطفاً 
فى التكليف. و ينقسم إلى ما يكون». أي أنه قد سقطت منها خاتمة الكتاب. 
و سطور من آخر فصل من فصول الكتاب المتعلق ببحث الدعاء. 

و تحتفظ بمصورة هذه النسخة مكتبة السيّد المرعشى برقم: /4717. كما ورد في 
فهرس مصوّراتهاء ج .١‏ ص 77/8 
5. نسخة «ص». 

و هي نسخة مجلس الشورى الإسلامى فى طهران؛ و تحمل الرقم ٠٠١9‏ 
و تاريخها ٠١71‏ ه أو ”١٠هء‏ كما هو مذكور فى نهاية الجزء الثانى منهاء 
و هي فى الحقيقة نسخة كتاب الملخص الفريدة كما تقدم. لكنها تحتوي على 
قسم من بدايات الذخيرة فقد قسّمت النسخة إلى أربعة أجزاء, ثلاثة منها احتوت 
على نص كتاب الملخص. و الجزء الرابع احتوى على بدايات نص كتاب الذخيرة. 

و هذا الجزء الأخير يحتوي على ١‏ ورقة؛ فى 7/8 صفحة. و فى كل صفحة 77 
مط ْ ش 

و قد كانت هذه النسخة فى مكتبة شيخ الإسلام الزنجاني(ت 117/7ه)؛ وشاهدها 
المحمّق الطهرانى هناك أ. إلى أن استقرّت فى مكتبة مجلس الشورى في طهران. 

و قد جاء فى بداية هذا الجزء الذي يشكل بداية هذه النسخة المعتمدة فى 


تحقيق الل خيرة: 
عار م ا سي 
ندا يعون الله ى توه فى نهذ الحو عدكر أول الكبلام اعوط ضر 
الكتاب الموسوم بالذخيرة المخالف لما بُنى عليه صدره من الإيجاز و 
الاختصار» لمكون مانا للكتاي :التشدمى ومن عبت اننيى الاملاء علف 
حبيكا رامس نينا و تسعد الم عة وهر الافق. 
فصل في إفساد قولهم بالكسب.... 

واتجاء فى .هامتة غبارة: عل التعاتيه هة كت اليل المرتضى قلمن يده 
الويف ات الملخص في 0 له وكتان لير 

و ينقطع هذا الجزء فجأةً -و به تنقطع النسخة -و ذلك عند قوله: «... ألا ترى أن 
ليها إلى الهرب من الأسد). 

و هذه النسخة غريبة بعض الشىء, فأجزاؤها الثلاثة التي تحتوي على نص 
كتاب الملخّص تعتبر من أردأ النسخ على الإطلاق. فهى تحتوي على أخطاء و 
تصحيفات كثيرة للغاية» بينما الجزء الرابع الذي يحتوي على قسم من الذخيرة هو 
نص سليم و قليل الأخطاءء فقد تمّ تقديم ما فى هذه النسخة في كثير من الأحيان 
على سائر النسخ, مع أن ناسخ الأعواء الأروفة واانخنب يقويتة | تحاد الخط. 

و هذا الأمر قد يرجع إلى أنّ النسخة المستنسخ منها مختلفة» فكانت نسخة 
الملخّص رديئة» و نسخة الذخيرة سالمة:؛ و أنّ الناسخ لم يكن مقصّراً فى ذلك بل 
كان ينسخ ما كان قدو الله اع 
ميزات النسحة 

تمتاز هذه النسخة على الرغم من كونها ناقصة جدّاً بما يلى: 

أوّلاً: احتوائها على فصلْيّن غير موجودّيّن فى سائر النسخ؛ و هما: «فصل في 
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إفساد قولهم بالكسب». و «فصل فى ذكر ما يلزمهم على القول بالمخلوق». 
وهذان الفصلان يشكلان بداية القسم الثانى المفصّل من الذخيرةكما تقدّم. ولكن 
بما أن هذَيّن الفصلَيّن متناسبان مع بحث الفعل المباشر و الذي شغل أواخر كتاب 
الملخّصء لذلك تم إلحاقهما بنهاية الطبعة المحققة لكتاب الملخّص. و قد نقلنا 
نص هذين الفصلين قبل قليل فى هذه المقدمة. 

ثانياً: قلة التصحيفات و الأخطاء فيها كما تقدّم. و لذلك تم الاعتماد عليها. 
خاضة .و أنها تقطى قسما دن ا دخير ةلا تخطهتيضعة الأضنا:. 
1. رسالة «مجموعة فنون من علم الكلام». 

تقدم أَنّه قام أحدهم بجمع رسالة من كلمات الشريف المرتضى. و أن أكثرها 
مأخوذ من كتاب الذخيرة و قد تمّت مقابلة الذخير ةمع هذه الرسالة؛ و إثبات أهم 
اللاختلافات فيها. 


/. كتاب تمهيد الأصول. 

لقد تمّت مقابلة معظم عبارات كتاب كبييها سيوك زلسيك الطلوويى اميد 
الذخيرة وذلك لوجود تطابق كبير بين عبارات الكتابين كما تقَدّم, و قد ساعد هذا 
الأمر على قراءة الكثير من العبارات» و خاصّة تلك العبارات التى سقطت من 
نسخة الأصل. و قد تم الاعتماد على طبعة جامعة طهران من تمهيد الأصولء و التي 
حققها الدكتور عبد المحسن مشكاة الدينى. 
4 كتب كلاميّة أخرى. 

تمّت الاستعانة أيضاً بص كتاب الاقتصاد للشيخ الطوسى. و المنقذ من التقليد 
للشيخ سديد الدين الحَمُصيء إضافة إلى كتاب المغنى للقاضى عبد الجبّار. 
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عملنا في الكتاب 

.١‏ مقابلة الكتاب مع نُسخه التى تقدمت الإشارة إليهاء و بالخصوص مع نسخة 
الأصل مقابلة متأنّية ودقيقة. وذلك ثلاث مرّاتء وبالنسبة لنسخخة الأصل أربعة مرّات 
من قبل أربعة من المحمّقين المتمكنين؛ زيادة فى الضبط, و تجنّباً من الخطأ و الغلط. 

لالقوبب الندن واتعصيم النتويو كان لساري مدي الى ايحي لمن لفق 
تلفيق النسخ مع التركيز على نسخة الأصل و وضع اللفظ الراجح فى المتن و 
الإشارة إلى المرجوح في الهامش. و كما ذكرنا قبل قليل فقد تمّت الاستعانة في 
تقويم النضّ ببعض الكتب الشبيهة بنضّ الكتاب. كتمهيد الأصول وكتاب الاقتصاد 
للشيخ الطوسي و المنقذ من التقليد لسديد الدين الحُمّصى و كتاب المغنى للقاضي 
عبد الجبّار و غيرهاء و ذلك إضافة إلى سائر كتب الشريف المرتضى. و قد احتّرز 
من الاجتهاد و القياس فى التصحيح إلا إذا كان الخطأ في المتن واضحاً لا يمكن 
توجيهه بأيّ وجه. و قد تم التصريح في تلك المواضع بأنّ التصحيح غير مأخوذ 
من النسخ و وضعت الكلمة المقترحة بين معقوفينء و ذلك في موارد قليلة. 

*. تقطيع النصّ و وضع العلامات الفارقة كالنقاط و الفوارز. و كان الهدف من 
وراء وضع تلك العلامات هو التسهيل على القارىئئّ كى يقدر على فهم نص 
الكتاب من غير أن يواجه تعقيداً أو ابهاماً. و احتّرز فى هذا الأمرمن الإكثار إلا في 
المواضع التى يواجه فيها القارئ صعوبةً في فهم الكتاب. فلم يكن هناك بد من 
إكثار العلامات. 

5. وضع العناوين و تبويب الكتاب. فقد أتممنا تبويب الكتاب و قسّمنا الكتاب 
إلى أبواب و فصول متوازنة» و أضفنا عناوين تفصيليّة إلى الكتاب, و ذلك إضافة إلى 
ترقيم الكثير من محتويات الكتاب.كالاستدلالات, و الإشكالات, و أجوبة الشبهات 
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ه. تخريج ما لزم تخريجه من الآيات و الروايات و الأقوال و الآثارو الأشعارو 
ما شابه ذلك, اعتماداً على أهمّ المصادر و أقدمها. ثم إن هناك مواضع فى الكتاب 
أرجع فيها المصئّف رحمه الله إلى كلامه فيما تقدّم؛ أو كلامه فيما سيأتي؛ فقد تم 
تخريجها علئ أساس ترق هته الطعة وهنا موائع أخر ارسع فيها وخبيد الله 
إلى كلامه في كتبه الأخرئء فقد تمّ تخريجها علئ أساس ترقيم الطبعات السابقة 
لتلك الكتب, و لهذا قرّر مسؤولو مؤتمر الشريف المرتضى وضع أرقام الطبعات 
السابقة فى حاشية صفحات طبعة المؤتمر. 

.١‏ إضافة تعليقات مهمّة تساعد على فهم النصء و توضيح العبارات المعقدة 
و المبهمة, نظراً لقدم النصّ و مصطلحاته المنسيّة. 

/. تشكيل الكلمات و إعراب الكتاب. و ذلك وفقاً لقواعد اللغة العربيّة. و هو 
بدوره يساعد على فهم النص بصورة صحيحة و دقيقة. 

م شرح اللغات المشكلة و الكلمات الغريبة من مصادر اللغة القديمة. وكذلك 
شرح المصطلحات الكلاميّة الضرورية. 

4. ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في متن الكتاب ترجمة مختصرةً. و كذلك 
شرح الفِرّق و المذاهب الكلاميّة و غيرها. 

.٠‏ وضع أرقام صفحات نسخة الأصل بين قوسين فى داخل النصّء و أرقام 
الطبعة السابقة للذخيرة في خارج النص على جانب الصفحة. 

.١‏ قد استعملنا رمز(+) فى الهامش لبيان الزيادة فى بعض النسخ _كلمةٌ كانت 
أو كلمات -» و وضعنا رمز( -) لبيان النقصان. 

؟. إعداد فهارس فنية عامّة و متنوّعة فى آخر الكتاب. تسهيلاً للوصول إلى 
مطالب الكتاب. 
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كلمة الشكر 
و في الختام نرى من الواجب علينا أن نقدّم جزيل الشكر و الثناء لجميع 
الأصدقاء الكرام و السادة الأعرّاء الذين بذلوا جهدهم فى تحقيق هذا السفر القيّم 
و الأثرالخالد, و نخصٌ منهم بالذكر: حجج الإسلام السيّد محمّد الطباطبائى؛ و الشيخ 
جواد فاضل البخشايشى. و الدكتور حبّ الله النجفى لمساهمتهم جميعاً فى مقابلة 
و ترتيب الهوامشء و وضع الحركات. و الشيخ محمّد حسين الدرايتى لتوليه إدارة 
مشروع تحقيق مصئّفات الشريف المرتضى رحمه الله عامّة» و المساهمة في 
تحقيق هذا الكتاب و مراجعته؛ و متابعة مراحل العمل و الاشراف عليها. و أمّا 
نحن فإضافة إلى كتابة المقدمة, فقد قمنا بالمراجعة النهائيّة العلميّة للكتاب مع 
ملاحظة نسخة الأصل و التدقيق فيهاء كما قمنا بتقطيع الكتاب إلى أبواب 
و فصولء. و وضعنا عناوين لأهمّ محتوياته؛ إضافة إلى بعض التعليقات العلميّة 
التى أضيفت إلى الهامش. 
حيدر البياتى (الحسن ) 
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لكر وي ار يود 


صورة || : الأولى من نسخة «ه» 


7و 
النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


30 4 ا : 
الرعارلنادالزمعلينا 0 0 رجذ ا ماب ٍ 5 
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جرابواركاصركىر مترنو س2 1 

1 كلم اننا لتوز يوساو ععاب,| زعاوما كرتو دصلوتعل 
01 دعرم 0م الوكر بم م 
عترركورناد الماك ماننتلا ع 7 اي ردالم | 


00 كار ساد 0" 


ع وذ مهل لات 1 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ها 


نماذج من تصاوير النسخ ١‏ 


ذلك يمي اح] ناد رواييثائات تلفولضان يدجماددي للع دالله 

الومبناء شاف البلغ ام فال ولد ناشالإوالكزب رم امل مصلا ' 
لتكزادالالترلرن لماه النعاتقبالتكلانم1شبعتتئالاظال ب 
ا اي 

بجنا لالادلاتسوبل ام انث السام مفلدوا رياه ملياات السار 

اتألاشا لادج ربع بمسيةةسباب وهنا عتم والركادح سا بيط لزغ والاعتياد 

لوت ويجسيا ند دل مطل ارق يهاب بتك ابد رضن 
مزباككنااة ذالاها لل انملايتبجيللتردءالئيكلاالاة ججدضرالد ٠ش‏ 
5 معا روناي تمزياثالتمزيجمالتي يع نتداوالدلولوينها البلل 
يدانا فليتميعجودالشاليف ثلادم لوصوب مجدده لمكن مثو لداع لهادية 
وسور لد 


صورة بداية الكتاب من نسحة ام 


ب 


الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


ناشجمياهإناررطياات تالباك يد يللع نال 01 
كناد لالتوادن والاصلا النعايتق القكرلانم ات دعتتئالاشاك سه 
اللؤارةماطولاكرها الا هاا سنا التليكا نت اعتاده | 
جنا واجادلاتسؤبلما! ال رقاو أنائاياء مات اتا 
انألاها الم أرييع سيلا مكباب سنا واس اميا للق اانا 
الت ويس المند فل بكم ضلتالاوقم بحسب اسبا يكت دن ربلايسةن 
عزما كنا الا الا ناجتجهيلل ,دابيالا دجمدضرالة 
معا ره نيلي نتمزوانا زيجو الي لتناوالبلولويتها لباك 070 
بيدلا فلايتميدجودالتالف نلاعج لوجوب دعوده لو كن مث وراص الهادة ْ 3 
ل ركادس سات مضل لبان »هوالت لك اق ١‏ 
ل دحل كام انواصبتا ٍِ 
2 1 سواه ل د ظ 


صورة بداية الكتاب من نسخة «م» 


دي ديدج يبويع وروي ب يه صم يهب ف مشيياة دابد ذا 


نما 


ذج من 


تصاوير النسخ 


ِ 
! 
4 
طُِ 


) الذخيرة فى علم الكلام #ج ١‏ 


اسل 0 
فماعة إن مرالجا 0 
لذ الاش إبوملهلا ان المرالكين لماد :عط 2 
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5 مزالاب باتو دوذ الم زرط النادنان جد دطلاكم. .. ٌْ 1 
0 هنالف 00 
: نيان لاست لم وزيا با دكره بإلشر نيالملا 0 5*0 
نه ولرلم ا نستضوا لق 0 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة ««خ» 


نماذج من تصاوير النسخ 


)و 
1 


هه 


>, 


١‏ ساون" 7 ددن 31 8 2 ب 
هة 3 معي جد «سبربويز شب ا زو .“.ناسة 0 
7 , , 9 .م عه 


4 


هه #ة رم ؟ اله ١‏ 


ْ ي 
4 انسلا لوق لون م تلب يناه تنو رالمن بيهر هود ل 
نوسن ما سسالا ل سنا 


ننس و طحم لرها .ابض | ن سفن طب بالرما, 
" «لك بإ لا كول فيه رجه نم ماه هماما بعنتزوجرءا لي 
لتو همش وجب نيط ون انه وببللء[ طب د 
ْ الود سل ون لميطممصنا سوط زم لما مها زا رمم 
ٍ ريسب دبز روط ابول هاما إن ما لبلا ركاب 
تغوان بن [إ دن نذا احيا ء المون لبس راضم نإل من انار 
دضدار لل وذ يوسم مملاوبنر زعام مالي 
نان منسدء ولبريقيم زلاعمل ومرصي نما( نترهرةا0 
مل شطانه ند لها لذ واناحى عباطم 
ولان نه مسلىة وللينا و طمز| حرم الاستضفار اق 
عن ايا امسن والمدكه المزون ولاسهة زول يمد 


اليها ستيان لانتس ن اتن وله ا لرهاء اله 


8 2 .2 3231 كد متسل اللتبرطكه 


0 


5 . ه11 ١‏ ا دا 5 


75 
7 
4 


معدم | إن واج منعوال لعا له خوانا امن 
مادو سارت ابنه وسلام عله واله وا افزاين: ف امسن 
والمذي لاطنب مايننا وله الها والض لازي لامر 05” 
وحشرل تله لاسا لد ومرصلترين امرعا ان لون واه 
وانخو ملسا وجري شل ان يكون للنا ( نوم 914 


كي 


3 
1 
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9 : ونه هن - مسو لد ف 5 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «خ» 


دنا سوق ع فى هارن جراد زاك 


صورة صفحة من نسخة «ص » 


ديعبب كومس حضوت 
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2 


+ 
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يه : 
: 
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بيط وضع لان الدع 1ل لطل ل البافر لع من «دث ث لابجار'« ران مالل رق بها لور 
الل رذ أك نا لين القمر» يرد بابل ولي سوسس عن ةلك ها وبنوظا مان بدك 
الوعل نأ د كان الارا مكب دن يب مول لذ سلوج دو ايف لدم بجا م)سث نان ل 
المن ني وض د ! طن ع موي لازام / سحن » كرد كا ن اين مترص لاما تر انيه بن 


0 


١‏ الرابل د كن إذ ان بن بعك من يبد ب كن كنمتر؛م/«طل به لناجع رارع ال" 


ارين وطاكن بسكل ن تبجعا ين للك ببن فهر نا« انلام دها عرف رايا لبيرزة ' 


تلن نيع لماكلاب ؛ لاي رالا ن ب الاو عالت 
تع عز ضور مل رامن الوذ جر لجنا ب معوين + اهلا ف اير عل يذه الااا ان 
ااضناء / اك لكين د اندو ل بذاا نش مولا بن لسعو : 0 


اشع مؤبي(! لوزيو ري شريو بردي بس دوب :ف ذلك - 


كسا دان ده نابت ويا جنا« بؤللن»الذ اويا ديف زهان ل 
نار الاب وم الا كسا ن// 0 14 3 نالالألن د لاف نالا يستلت/لا شرم : 
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صورة صفحة من نسخة ١اص»‏ و فيها نهاية الملخص و بداية الذخيرة 


عي 
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رسي-ة" 


الرلد الاي «« العو تكرالم لضن ل و كيل 77 2 3 


ا لعزا رن مات #قاكرا يك / 

3 يتن »ممست دان ماله لمكم لصت ل بن لد ركان هلايعو 
اذخ الغ لان كو با جبتالان نعللا ب 
كر كك كد الدرة لن لين ل زرا شري ثرا : بعالمو ةالاان دك رلك 
مذ بيذ ره كص ره ل امن لكاليده عل ريت اليكصرنى كين دف تاكاء الا 
لم ليم كتيلنن لتر كن ب الس فالوالبرة وطبرل كبردمة ١‏ 0 
دكت لكات :لاطا لك رظرتن نرب الب لدم اد وين للا ىادا دروم روز ١‏ ا 
ع لاد كنع ٠‏ ال (اتصلوة جديا نكن مسن لادان لع إلا يتين 0 
كع ىار دوعا لعن الارادة مكب نكن كن عرم وار سشني وا راوا نا سبد 

ل « لضن إل لان العزمزع كين اذ كان المع رص رب دازي سين ادب روبقامكن زنواد 

١‏ مشت واي يلض ز. ن بون لاط م مستا وكدن! لد زف اقيم اراء لادميحة 

1 ومنت زالش نت دوسي انيز لعزن كرد ريط راواه زاكو// نوكه 
لابا اله ززع ؤي اشن اوعدا كيذ بذكا اذفان 

ْ ال لكان نر 127 ان كلذ مره لطر ال إن عدا لسن الام 5 بنرا 

ال 0 

انالميز كيت ؛ذ لكان نيز ياب فاجع الكت رركن زاليج الور يشا بويك 8 

ابه اهر ر هيار لعن م راب« الاىالستاتن زا 2 زان نات دلرو رركن : 
دعا عن نيت يعون : لده ةذ ذال شم رول كنويع سمه م درب /لسيم دانن وان 
رايد كنب الع مر كسد دنر :لبعز لش رمن | مطر: ٠‏ دض به الاليه يزلا" 
للا لخ دمد ززسلام ها مدان ان دا بغر ]لا فال نوت فون بها ان اويا 1 
نالا در عب قل نوالا ليت امذان رام سل فول ينون يانه ١‏ يدن لا هبني 

عزن غز يرال لاسوع رلته لد ناسود ملل رس لوا الع سعووا رامن للابايابوت 0 ' 


داج ا ١‏ 


« وبين الاسم 5 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة اص ) 


الذخيرة في علم الكلام 


مجو ع سس مس يس اح سس عم سويت شح مد ب وسد س ر ‏ لشس يي د ا سن 


حم )| اعم شهن 5ن الم 


نبع الله الرخمن الرحيم 

الحَمِدُ لله رَبّ العالمينَ و صَلَى الله على سَيِّدِ المُرِسَلينَ مُحَمَّدِ و آلِه 
١ > 2 -‏ 
الطاهرين. و سلم تسليما. 


و 


تنمّة الباب الثالثِ ] 


[و هو بابُ الكلام فى العدل' ] 


.١‏ هكذا فى نسخة «ه). و جاء علئ غلافها قبل ذلك: «كتاب ذخيرة العالم و بصيرة المعلم. 
وهومن تتمّة كناب الملخص فى أصول الددين؛ من إملاء السيّد الأجل الأفضل الأعلم. قدوة 
العلماء والتقباءء السيّد المر ل علم الهدئ؛ ذو (كذا) المجدين أبي القاسم علي بن 
الحسين الموسوي رضي الله عنه بالنبى واله». و جاء في بداية نسخه اخ «بسم الله تعالئ. 
هذا كتابٌ فى الكلام و أصول الدين للسيّد المرتضى رحمه الله. و لعله هو كتابه المسمّئ 
بالذخيرة و هوكتاب جليل مشهورا. 

؟. هذا هو الباب الثالث من أبواب الكتاب بعد بابى التوحيد و الصفات. و قد وردت هذه 
الأبواب الثلاثة بصورة مفصّلة في كتاب الملخّص. و وصل البحث هناك إلى الفصل الخامس 
من باب العدل حيث انقطع إملاء الكتات» قو شوف ربد كنات لذخي ره بالفصل السادشن: من 
أبواب العدل ليكون تتمّة متّصلة بكتاب الملخص. و ليشكّلا معاً دورةكلاميّة مفصّلة وكاملة. 


ره ساالسشهد ااه 


[الفصل السادس] 


[الكلامْ في التوليدٍ '] 
[1] 
فصل" 


736 ا د 
في أنَا ' نَفْعَلُ على سَبِيلٍ التولِيدٍ 
[الدليل الأوّل] 
ما دل علئ أنَاء تَفعَلُ علئ سَبيل المُباشَرةٍ”» مِن وجوب وقوع ذلك بِحَسَّبٍ 
أخوالنانوة واغينا ا" نا كتف الختر لم كفك أن يدل قبيما 
.١‏ انتهى الكلام فى الفصل الخامس من أبواب العدل من كتاب الملخص إلى البحث 


في المخلوق. حيث تعرّض المصئّف رحمه اللّه هناك إلئ مسؤوليّة الانسان عن أفعاله المباشرة 
وكونه هو الفاعل لهاء و وصل البحث الآن إلئ أفعال الإنسان المتولدة و مسؤوليّته عنها. 


؟. هكذا فى «ص). و فى «م, ها: - «فصل». و فى المطبوع: «باب»). 
3 فى المطبوع: «أنّنا». 

؛. هكذا فى «ص؛. و فى «م, ها و المطبوع: «أننا». 

0 


. سوف يُرجع المصئّف رحمه اللّه إلى مواضع من الجزء الساقط من بداية هذا الكتاب الذي 
لم تصلنا نسخه. لذلك اكتفينا فى مثل هذه الحالة بالإرجاع إلى الكتاب الملخص. 

.١‏ فى («ه.) والمطبوع: «دواعينا وأحوالنا». 

'. الملخص. ج 7 ص 71١5‏ 


ءٍآ[”ى,>ق 


4م الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[الدليل الثاني] 
ذل المدح و اذم - الذي بِيّناهُ أيضاً فى المُباشَر' ‏ قائمٌ فى المُتَوَلَدِهِ فإنّ 
لون الكدت وخ 0 لا ونان ا ري" ْ 
و الأعنان الذي الوتع ل مه " التكوولا تفعله” الا شرو 
و تُستَيِدٌ الأفعالٌ" المَُوَلَدةٌ مِنَا طرق “لا نَجِدِّها في المُباشَبة 


[الدليل الثالث] 


ش ميا لبا ريو اود ب وساي ا 
عن 


[الدليل الرابع] 
ومنها:"' أن الأفعال المُتَولّدَ تَقَعُ بحسب الأسباب. و لهذا تَحصُلُ ؟! الحَرَكاتٌ 


771-770 الملخصء ج ”ص‎ .١ 

. هكذا فى «(ص). و فى (م, ه.ا والمطبوع: «وهوا). 

. هكذا فى ١(ص).‏ و فى (م, ه.) والمطبوع: «للمتولدين». 

. فى (ص): - (ابه). 6. فى المطبوع: «لا يفعله». 

. هكذا فى ١(ص).‏ و فى (م, ه.): «للامتولد). و فى المطبوع: رالا متولدٌ). 

: في اام ه»: «للأفعال». 

. فى «ص»): «بطرف). 

ٍ كذ فى ١ص‏ ). و في «م, ه» و المطبوع: دلا يجده باقي المباشر». 

6 فى «(صء م. ه.ا والمطبوع: «أنّه يقع». والصواب نا أتحتاء؛ لرجوع الضمير إلئ لفظة «الافعال 


6 سد ل > شح ردك 


المتولّدة». .١١‏ فى المطبوع: -«و). 
١١‏ . فى (صصء مها والمطبوع: «بِيّناه). والصحيح ماأثبتناه؛ بقرينة قوله ره اللة: «لأنّه مبنئ علئ 
ما لم يتقدم العلم به). 


١‏ . فى «ص): «و منا». 


غ١.‏ فى «ص»: «(يحصل». و فى (م): «تحصيل ». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6م 


مِنَا! بِحَسَب الدّفع ' و الاعتِماد '. و الصّوتٌ بِحَسَب الصَّكَة*. فلو لم يَكُن مِن 
فعلِنا لما وَهَعَ بِحَسَبٍ أسباينا كفعلٍ الغَيرٍ 
ولا يَعتَرِضُ' على ما ذَكّرناه' أن في الأفعالٍ المُتَولّدةٍ مالا يَمَعُ بِحَسَب القُدَرِ 


والسسةة كالاله: 
لأنّ وجو مِثلٍ ” المدلولٍ مع ارتفاع الدليلٍ ليس بض '» و إِنْما النقضُ وجو 
[الدليل الخامس] 


ومنها: أنا' "ذا ا ور بِينَ أجزاء فلا بد مِن وجود التأليفي, و لا" جه 


لوجوب وجوده ' وريدن فر ادا فن الكقاورة اانه ركان من مله بعال أو 
فعلنا انتداء لتحار آثالا تكله ١‏ 


١‏ . فى ١ص‏ ): (منه). 5 ف «ص»: «الدفعة». 
؟'. الاعتماد: معنئ إذا وجد أوجب كون محلّه فى حكم المُدافِع لما يماسّه مماسّة مخصوصة. 
الحدود. ص ور 


5 في «م): + «و). 

6. هكذا فى «ص»). و فى (م): : «الصدر». و لم تقرأ الكلمة فى «ها. و فى فى المطبوع فراغ. 
1. فى «م) والمطبوع: «و لا يُعترضنّ». 

/ا. في المطبوع: «ما ذكرنا». 

. فى «م) والمطبوع: «فعل». 

8. فى م والمطبوع: «ليس ينقض». 

.٠‏ هكذا فى «ص). و فى م ه.) والمطبوع: - «أنا». 

١‏ . فى «ص. م. ه.»: «جاوزنا». و مااثبتناه هو الصواب؛ وفقا للمطبوع. 

.١ 7‏ هكذا فى «ص». و فى «م. ه.» والمطبوع: «فلا». 

7 . من البسملة إلئ هنا ليس فى فى (خ». 

1 أي لجاز أن نفعل المجاورة و لا نفعل التأليف. و هو غير ممكن كما تقدّم في العبارة. 


كم الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[الدليل السادس] 

و منها: أنّ المُعتَمِدَ بالسّكْينِ الحادّةٍ على على الجسم النحِيفب و' الرّقيق لا بد أن 
ةو اي و يوه إن كان حَيَا فلو لم يَكُّن القَطمٌ مُتَولّداً” أو الألَمُ لجار 
أن لا بم يَقَعَ. على ما َقَدّم ذكزه.' 
[مناقشة الإشكلات التى أوردت على القول بالتولّد] 
[الإشكال الأول] 

و ليس لَهُم أن ا بن مِن شأَنٍ القادِر علّى الشىء" 
يَعَدِرَ على تركه. و هذا لا يتم ١‏ في التوَلّد* 


و ذلك أنّ؛ مِن شَرط القادرٍ أن يَمَدِرَ على الفعل '' و١١‏ علئ أن لا يَفعَلّهه و ليس 
لَك شَرطاً ' ! فى كَونِه قادراً؛ لأنّ فى الأفعالٍ ما لا ترك له كما أنّ فيها ما لاضِدٌ له. 


١‏ في «ص»: - «النحيف و). و فى المطبوع: «السخيف و»). 

". فى «اخ. م ه): «و هزقه). 

'". فى «ص): «تقطعه و تفرّقه و تؤلمه)». 

2 يأتى في ص 00 أن الذي يولّد الألم على التحقيق هو التفريق, بشرط انتفاء صحّة الحي. 

6. القطع يكون متولداً من الاعتماد. 

1 أي ما تقدّم في الدليل السابق, و ذلك يعني أنه لجاز أن يقع الاعتماد و التفريق و لا يحصل 
القطع و الألم. و هو غير ممكن كما تقدَّم فى المجاورة و التأليف. 

/ا. هكذا فى «صص). و في الخ م ه.) والمطبوع: «افي التولد» بدل «على الشىء). 

6. هكذا فى (ص). و فى (خ. م ه.). والمطبوع:«المتولد). 

4. كلمة «أن) أثبتناها عن نسخة «ص». 

٠6‏ . في اخ ):. - «على الفعل». 

.١١‏ كلمة «و» اضفناها من «ص». و بها يستقيم المعنى. 

١١‏ . هكذا فى ١اص).‏ و فى ١م):‏ الترك شرطاً). و فى «خ) والمطبوع: «و الترك شرط»). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ام 


و يَنْتَقِضٌ ما ذَكّروه بالقَدِيم عَنَّ و جَلّ '؛ لأن الثَّركُ لا يَجورٌ' عليه. 
[الإشكال الثاني] 

و ليس لَهُم أن يَعتَرضوا بن القَولٌ بالتوَلد تقض أصلْنا المُقَرّرَ في ذأ الفدارة 
الواجدّةً لا يُفعَلُ بها مِن الجنس الواجدٍ في المَحَلْ الواجدٍ في الوّقتِ الواجِدٍ إلا 
جره واحدٌّ»ث»' إذا قَذّرنا وَضعَ أحَدِنا بِقّدرةِ واجدةٍ مجزءاً واحداً بِينَ أجزاء حَمسَةٍ 
أو سِنّةِ؛ لأنّه لا بْدَ و أن يَكون فيه مِنَ التأليفي بِعَدَّدٍ ما جاوّرَه مِن' الأجزاء الحَمسَة 
أو الكتة" 

و“الجوابٌ عن هذا الاعتراض: أنّ المَحالٌ هاهُنا مُخَتَلِفةٌ'. و إِنّما حَلَّتَ الأجزاء 
مِن التأليف في هذا الجرْءِ الواحِدٍ لأمر يَرجِعٌ إلى حاجة جنس التأليف إلى 
السام يل الف العيعان سات 

و أيضا'! فإثنا إنما مََئنا مِن أن تَفعَل بالقّدرةِ الواحدة على الشروط 


السب 


. هكذا فى ١اص).‏ و في «خ. م» و المطبوع: «بالقدر تعالئ». 

. عبارة: «الترك لا يجوز» اثبتناها عن «ص. م). 

. عبارة: «ينقض أصلنا المقرّر في أنّ» أثتناها عن «صصء م). 

. ياتى الاستدلال علئ هذا الآصل فى ص .١١7‏ 

6. هكذا في «ص)». و في دخ م) و المطبوع: رإلا جزءاً واحداً». 

5. هكذا فى ١اص).‏ و فى سائر النسخ والمطبوع: التمرن از 

'. فى «صص'): -«الخمسة أو السنّة). و فى (م): - «الخمسة او». و راجع: المغنى. ج 4 ص 46. 
/ 

4 


4 5ض مف 


. هكذا فى «(ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و). 
.كلمة «مختلفة» لم تُذكر فى المطبوع. وهىي غير واضحة في «ها. و قد اثبتناها عن «ص. م». 

.٠١ فإنٌ التأليف عبارة عن معنئ يفتقر عند الوجود إلئ محلّين. الحدود. ص‎ . ٠ 

١١‏ . كلمه «و ايضا» اثبتناها عن «ص». و هى غير واضحة فى «ه). و فى «م»: «فالمحال مختلفة 
فيها». و فى المطبوع: «هاهنا» بدل «و ايضا». 
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848 النخيرة فى غلم الكلام /ج ١‏ 
المَذكورة ' أكثّرَ مِن مجزءِ واحدٍ لثلا يودي إل ما لا يَنِحَصِرٌ و لا يَتَنامَى [بسبب] 
ارتفاع جهة الصر'. و فى المَوضِع الذي عَيّنوه جهةٌ الحصر ثابتةٌ ' مع التّعَذَي. ' 
[الإشكال الثالث] 

فإن قبلَ: كَيفَ يكونٌ المُتَوَلَدُ* مِن فِعلِه' و يَتعَلّقٌ " أحكامه به مع“ وجوب 
وجوده عند السَّبّب؟ 

قلنا: كما تكونٌ مِن فعله و يَتَعَلّقٌ؛ أحكامّه به و إن وَجَبَ وجوذه عند ودر 
دواعيه فى الفِعلٍ المُباشر. 

و بَعدٌ فقّد كان يَجورٌ أن لا يَقَعَ هذا المْتَوَلْدُ بأن لا يُفعَلَ سبئه. 


على أنّ الوجوبٌ علئ بعض الوجوو لا يُنافى الفعليّة؛ لأنّ فِعلَ المُلجَا واجبٌ. 


ولَّم يُخرِجه وجوبه مع الإلجاء مِن أن يكون ' ' فِعلاً له. 


.١‏ فى «ص): «المختلفة». 

ا نإ تناع ازقاءجهة المعرلا يشما نضة أقارف هل القدرة الراسية عع عدو يردي 
إلى حمل الجبال الثقيلة بالقدرة الواحدة. و هو واضح البطلان. المغنى»؛ ج 4التوليد)., 
1 

“". فإنّ أقصئ ما يقتضيه المثال المذكور سنّة أجزاء من التأليف. و هو عدد محصور. 

؛. أي مع التعدّي عن الجزء الواحد. 

©. هكذا فى اص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «متولدا». 

1. اي من فعل القادر. 

'. فى «م) والمطبوع: + لابه). 

6. هكذا فى (اصء م). و في غيرهما من النسخ: اايدفع») بدل ابه مع). و في المطبوع: «بدفع» 
بدلها. 

35 فى (م) والمطبوع: +(ابه). 

.٠‏ فى «ص)؛): امن كونه). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 04 


[بيان الأقوال النافية لنسبة الأفعال المتولّدة إلينا] 

و هذه الجّملةٌ التي ذَ كرناها تُسقِطْ كُلُ الخلافٍ فى هذا الباب؛ ففى الناس مَن 
تفئ أفعال الجوارح و لم يت لأحَِنا علا وى الإرادة و الفكرء و فبهم من ُفئ 
أن يكون فعلاً له كل ما ته تَعَذَىْ حَيّرّه عو كال:فيد اله خرث لا فجت له ارعونية 
فِعلٍ الله تعالى» أو وَقَعَ بطّبع المَحَلّ. ' 

000000 

ا 

ا ا 
ولَيسَ له هذه الصّفة المُراعاة و ب ان فشن عله تحد ث علئ سَبيل الجملة؛ 
لأنّ الحُروج بالقَولّين' جميعاً عمّا دَلّ عليه الدَّليلُ وا" 

[*] و أيضاً فالقُولٌ” بالطبع يَعَنَضى أن لا يَصِحَّ تَحَرُكٌ الجسم إِلَى الجهات 


- 


المُخَلِفَة؛ لأنّ الطب لا يُوجِبٌ إلا أمرأ واحداً. 


١‏ . فى اخ, م): اخيره). و فى «ص»: (ضره»؛ هكذا يُقرأ. 

1 كد ضرال الأرعه يعد عن انيد عن الجاحظ. و ثمامة., و المجبرة. و معمر. تمهيد 
الن لعن لا 

“". الملخص. ص 0/, وص 1873-7586. 

3 . فى «م/ و المطبوع: السئنده»). و في غيرها من النسخ: «يسنده». و مقتضى السياق ماائبتناه. 
وقوله رحمه الله: «و بين ان يُنفئ» قرينة عليه. 

0 . هكذا فى «دص». و فى ام. ه): «تعلق). و فى المطبوع: «تألف». 

.1١‏ هكذا في (م". و في «ه»: «القولين». . و فى اصص'»: : «بالقول». و فى المطبوع: «بين القولين». 

/ا. فى «ص»: -(اسواء». 

4 فى لاض «فإن القول». 


>,” 


]7[ 


في أنّه تعالى يَفْعَلَ عَلى سَبِيل التَوليدٍ 


[الدليل الأوّل] 
مالل عن أن ادن فعا ترلذا نايت ١‏ فيه الك امن وُقوع ' أفعالنا 
الأنياي واتقاذي زهتو زات الا دعاق الوه لدف يدل و رفعٌ 00 0 


اك 


ظاه”. 
[الدليل الثانى] 

وال اجاور والاععواء او لتيكياتين الأنيات نذا و كذ امت 
يَرجع ] لايؤبُدُ فيه اختلاف الفادوية: ' كما لا يون اختلافهم فى وجوه 


3 فى «ص»): «ثابتاً». وهو سهو قطعاً؛ فإنّ «ما» مبتدأء و«ثابت» خبرها. 

: عار «ثابت فيه تعالى من وقوع) أثبتناها عن «صء م). 

ٌ في ١١م‏ والمطبوع: «افعاله». 

. فى (م): ايدفع مدلوله». و فى ١«ص):‏ ١رفع‏ مدلول». والصحيح ما أثبتناه بقرينة السياق. 
©. عبارة: «الوجه الذي يدل و رفع مدلوله نقض ظاهر. و ايضا» اثبتناها عن «صء. م). 

1. عبارة: «من الأسباب إِنّما ولّدا لأمر يرجع إليهما» أثبتناها عن «ص. م). 

/ا. فى (م): : «القادر». و هو سهو ظاهر؛ لمكان ذ ضمير الجمع فى «اختلافهم». 


5م مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١و‏ 
قبح الأفعالٍ و حُسَيْها؛ فيَجبٌ أن تكون هذه الأسبابٌ مِن فِعلِه مُوَلَدةَ أ كما كانت" 
[الدليل الثالث] 

و أيضاً كان يَجِبٌ على [خلافي]' هذا المَذْهَبٍ أن يَجُورَ حُصولٌ المُجاوّرة بِينَ 
الجَوهَرَينِ و لا يوجَد التأليف؛ لأنه لولا التوليدٌ الذي نَذْكُرُه لم يكن هاهُنا سَبَبّ 
يَقنَضى وجوةه لا مَحالة. 
[مناقشة الإشكالات التى أوردت على كونه تعالئ فاعلاً على سبيل التوليد] 
[الإشكال الأول] 


و ليس لأبي * علي  *‏ المُخَالِفِ في هذه المَسأَلة! ‏ أن يَعتذِرَ في وجوب وجود 


١‏ في اص ): امتولّدة). 

. عبارة: «القادرين كما لايؤثر اختلافهم... متولدة كما كانت» اثبتناها عن «ص. م». 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. راجع: المغنىء ج 4(التوليد). ص 48. 

. فى (م») بدل «لأبى» كلمة لا ثقرأ. 

. أبو على الجُبّائي, محمّد بن عبد الوهّاب البصريّ (7720 - 707 ه) شيخ المعتزلة بالبصرة 
و منظرهاء سعئ من خلال آرائه و نظرياته نشر فكرة الاعتزال و كان موفقاً في ذلك. وصف بالنبوغ 
و سعةالعلم والنباهة و سرعة الجواب والقدرة على الجدل وإفحام الخصم. كان غزير الانتاج؛ قال 
عنه أبو الحسين البصري: «كان أصحابنا يقولون: إِنّهم حرّروا ما أملاه أبو على فوجدوه مائة ألف 
و خمسين ألف ورقة). من أبرز تلامذته ابنه أبو هاشم و أبو الحسن الأشعري الذي خالفه لاحقاأ 
و أسسّ المدرسة الأشعريّة. عاش ثمانئ و سنَّين سنة. و مات بالبصرة و دفن بها. الفهر ست لابن 

النديم. ص ١١"؛‏ مقالات الإسلامييين. ج .١‏ ص 5931؛ الوافى بالوفيات, ج 4. ص 6-74/؛ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص 8١‏ 80؛ سير أعلام التبلاءه ج 14, ص 1817. 

1. ذهب أبو على الجبّائى إلى أنّ الله تعالئ لا يفعل بأسباب كما لا يفعل بآلة. و أنّ كل ما يفعله 
إنّما يفعله على نحو الاختراع والابتداء. المقو وح ةرالتوليد) من 42 


4 7م مف 


0 


710 


11 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
التأليفي مع المُجاوّرة بأنّ المَحَلّ لا يَخلو ممًا يَحتَمِلّه. 

لأنّ هذا المَذهَبَ غَيرُ صحيح. و قد بَينَاا في غير مَوضِع ' صِحَةَ خُلُوٌ المَحَلُ 

م إن هذه العِلّةَ تتفي أن يكون التأليف مُتَوَلّداً مِن فِعلِنا أيضاً؛ إذا اعتّذّرنا في 
التوليدٍ مِن فِعلنا بها. 
[الإشكال الثاني] 

ولاله أن يَقولّ: كيف تُوَلَدُ المُجاوَّرةٌ مِن فِعلِه التأليف ', و مِن شأنٍ السبّبٍ 
جوارٌ وجوده مع فقدٍ المُسبّبٍء ليَنفَصِلَ بذلك مِن الموجب الحقيقئ؟ 

ذلك أنّ الكَونَ على سَبِيلٍ المُجاوّرةٍ قد يوجَدٌ بعينِهِ في الجُءِ مدأ ولا يَجِبٌ 
التأليفُ, و هذا القَدرُ كاف في * انفصاله مِنَ العِلّلٍ الموجبةء و إِنّما جازٌ في بَعضٍ 
المواضع وجوةٌ السبّب” مع ارتفاع المُسبّبٍ فيما له د كالهلمء و التأليفٌ لامدٌ له 

على أنّ هذه العِلَةَ تَرجِمُ إلى أبي علي فى إثباتِه المُجاوَرةً مِن فِعلِنا موَلّدةً للتأليف. 
[الإشكال الثالث] 

فأمَا تَعلقّه أنه تعالئ لو فَعَلَ بالسبّب لكان مُحتاجاً إليه و لَانتَقَض' بذلك كَوثه 
قادراً لنفسه. 


صمب 


. الملخص. ص 777 7806 

؟. هكذا في «(ص). و في سائر النسخ و المطبوع: «موضعه). 

". فى (اخ): -«التأليف». 

؛. هكذا فى ١اص).‏ و فى سائر النسخ والمطبوع: «من». 

6. هكذا فى «ص». و فى غيرها من النسخ والمطبوع: -«السبب». 
1. في «ص): «و ينتقض). و فى المطبوع: «و لا ينقض». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وك 


ليس بصّحيح؛ لأنّ ما يَحَتاجٌ ' إليه الفِعلُ في نَفسِه مِن حَيتُ كان لا يَصِحّ وقوعه 
إلا ممه لا مُسئَدُ الحاجة فيه إلَى الفاعِل؛ ألا ترئ أنه تَعالئ إذا فعَل العَرَض 
المُفتَقِرَإِلَى المَحَلُ لاتَقولٌ:' «إنّه مُحتاجٌ إِلَى المَحَلُ فى فِعلٍ هذا العَرَضٍ»» و إذا 
فعل عرض" تحتاجُ إلى غَيرِه في مَحَلّه كحاجةٍ العلم إِلَى الحَياقِ لا تقَولٌ: «إنّه 
مُحتاج في فِعلٍ العلم إِلَى الحَياق»؟” و إِنّما المُحتاجُ في الفعل إلى غَيرِه مَن تَعَذَرَ 
عليه إيقاعه و إِيقَاعٌ أمثاله فى العَرَضِ المقصود به. مَّتى لم يَفْعَل ذلك الشيءَ الذي 
قلنا:” «إنّه مُحتاجٌ إليه» و إن وَقَعَّ مِن قادر غَيرِه على خلافٍ هذا الوجه؛ فالحاجة 
على ١‏ هذا القّولٍ لا تُضيفها" إلا بَعدَ نَصوٌّر الاستّغناء ه عل + بَعض الوجوه. و القديم 
تعالى قادرٌ على أن يَفْعَلَ أمثال هذا” المُسبِّبٍ ‏ القائمة مَقامّه في الغَرَضٍِ1 
المقصود به مِن غَيرٍ سَبَبِء فلا يَجبٌ أن يكون مُحتاجاً إليه و إن كُنَا مُحتاجِينَ إلى 
ووب وا ع مودو يعوا 
الشبوكن"٠‏ انان أل يكلس لاركرة ١١‏ الطازوور الاح القت باشل 


سل 


. هكذا فى «ص). و فى (م) والمطبوع: «لأنها محتاج». 

. فى (صص): «لا يقول». 

. عبارة: «و إذا فعل عرضاً) أثبتناها عن «اصء م). 

. عبارة: «إنّه محتاج فى فعل العلم إلى الحياة» أثتناها عن ١ص.‏ م)». 
في «م) والمطبوع: «قلناه». و الضمير لغو لا يُحتاج إليه. 

. فى «ص»: «إلئئ». 

. فى «م): «لاا يضيعها». و فى المطبوع: «لا يضيفها). 

. العبارة من قوله: «من قادر...» إلى هنا أشتناها عن «خ. صء م». 
فى «م» والمطبوع: «العرض». 

306 هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بحيث لا يتم صعود السطح». 

.١١‏ فى «ص»:(او أن لا يكون». 


ضد سن اذى 


كد > << له 


2,8 


1 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ينتاج لبد لتذكته ين الطعوو غير شل 


[الإسكال الرابع] 

فإن قيلَ: لو كان تُعالى يَفعَلٌ متَوَلداً لكان هُبوطٌ الحَجَرِ اليل مِن فِعلِه '. و قد 
عَلِمنا أنَا' تَمِنَمُ الحَجَرَ الثقيل ' مِن النْرولٍ في بَعضٍ الأوقات؛ فكانَ يَحِبٌ أن 
8 متنا تعالودهة” عله 

قُلنا: هو تعالى عالِمٌ بما يَتوَلَدُ عن يْقل' الحَجَرِ مِنَ الحَرّكاتء فلا يُرِيدٌ منها إلا 
ما يَمَعٌ و ما يَعلَمْ أنه لا يَقَعُ بنّسكين غَيرِه للحَجَر لا يُرِيدُه فلا يَجِبُ أن يَكون 
مَمنوعاً؛ لأنّه لولم يُسكن الحََجَرَمِنًا مَن سَكَنّه لكان تعالئ لابْدَ أن يَفعَلَ ما يَمَُِ 
و جوبراة جد رق را ار لرواا ري اميك لامي 
ألا تَرى أنْ الصَّعِيفٌ أو الطّفلّ إذا 5 2 قيض .غلين يل توي فسكتها وز القوى لا وريد 
تحريكهاء لا يوصّف بِأنّه مانِمٌ له مِن الحَرّكة؟! و لا يُعتبّرُ بإطلاقٍ العبارة فى هذا 
الباب و قولهم: «مَنَعْنا الحَجَرَ مِن ارول وَ البَرَدَ مِن الؤصولٍ إِلَى الأرض»؛ لأن 
ذلك مَجارٌ و مُستَعارٌ" 


و هذا السؤالٌ يَنقَلِبُ علئ* أبي عَليَ و إن لم يقل بالتوليدِ؛ لأنّه يَذْهَبٌ إلى أن 


.١‏ إِنْ هبوط الحجر الثقيل يكون متولداً من الاعتماد سفلاٌ ويسمئى هذا الاعتماد: «ثقلاً». 
الحدود.ء ص 57. 

ٍ فى «ص»: «فقد علمنا أنّه). 

5 هكذا فى «ص). و في سائر النسخ والمطبوع: -«الثقيل». 

في النسخ والمطبوع: «يكون)». و الصحيح مااثبتناه. 

فى المطبوع: «عن». 

. هكذا فى (ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «فعل). 

راجع: المغنى؛ ج 9(التوليد). ص .٠١8‏ 

. هكذا فى ١ص‏ ). و في سائر النسخ والمطبوع: «إلئ». 


دض سني فى 


ف يم د 


حَرَكة الحَجَرٍ مِن فعله تَعَالَى ابتداءً, فيَجبٌ أن تكون ' مانِعِينَ له. 
[الإشكال الخامس] 

فإن قيلَ: لو فَعَلَ تعالى علئ سَبِيلٍ التوليد لَوَجَبَ أن يكون مُديِلاً نفْسَه في 
الفعل بفِعلٍ سَبَبِه '؛ و هذا نض ' في القادر. 

نا ليس الأمد علئ ما ظَبَنه؛ لأنّه تعالى يَقَدِرٌ على أن يَمِنَمَ من المُسبّب » و إن 
وُجَدَ السببُء فلم يُديلُ تَفسّه في الفِعلٍ علئ كُلْ حاليء و إنْمايتعدرُ علينا في 
بَعضٍ الأوقاتٍ أن نَمنَعَ من المُسبّبِ مع وجود السبّب. 

ْم هذا السؤال يَنقلِبٌ على ” أبي عليٌء فلا فرَجّ له فيه. 


حب 


| فى النسخ و المطبوع: «يكون»», و الصحيح ما أثبتناه. 
: فى (م/: لاسبب »). 
ا فى «صص»: «انمص »). 


. هكذا فى ١ص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «السبب». 
. هكذا فى «(ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «إلئ». 


4ض صف 


زى 


[1] 
في أن من فَعَلَ الفعل مُتولَدأء هَل يَجِورُ أن يَفعلَه بعينه مُبئدأ؟ 
وهل فْصِلَ بِينَ القديم و المُحدّثِ في ذلكَ؟ 
لعلف قن أن ها تفعله أحذنا قنناء لا"فجور أن تقر تدريعينه ".و انما الخادف 
فيه تعال؛ فإنّ أبا هاشم ' ذَكَرَ في بَعضٍ كدّبه أن حالّه في ذلك يُخَالِفُ حالناء و إن 


0 د وف لريب 
سوق فى مورحم لخر ابين 27 مرين. 


.177 و إِنّما يصحّ أن نفعل مثله. تمهيد الأصولء ص‎ .١ 

”. أبو هاشم عبد السلام بن أبي على محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجُبّائئُ من عمد معتزلة 
البصرة و رؤوسها و منظريها. ولد سنة ١07‏ ه بالبصرة, و تلهى العلم فيهاء ثم هاجر عام 11 1ه 
إلى بغداد و استوطنها إلئ حين وفاته. أخذ علم الكلام عن أبيه وفاق عليه بحيث أصبحت 
لآرائه السيادة على الفرع البصري من مذهب الاعتزال فى القرنين الرابع و الخامس الهجريّين» 
ومن أبززق تلافيلة: أبو على بن خلاد. و أبو عبد اللّه البصري. و أبو إسحاق العتاشرةق أبنو 
القاسم السيرافيَ و غيرهم. تُوفى فى شعبان سنة ١17ه.‏ طبقات المعتزلة ص 11-944 
الفهر سست. ص 87 ؟؛ ناريخ بغداا» ج ١١ء.ص‏ 06 وفبات الاعياد» ج ”5 ص 1875؛ سير أعلام 
البلاء. ج 06 ص .١١‏ 

3 هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «آخر). 

؛. ذكر أبو هاشم قوله الأوّل فى كتاب الجامع الكبير» و أمّا قوله الآخر فقد ذكره فى نقض 
الألواف: ذكت الكتاب المقى: صن :5 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 94 


[بيان أدلّة عدم جواز أن يكون الفعل بعينه متولداً و مبتدأ] 


[الدليل الأول] 
و الذي يَدلْ علئ ذلك أنه يؤدّي إلى وجود الفِعلٍ مِن وَحَهِينِ: بالسبّب. و مُبِتَدَأ 
بالقدرة. و هذا يُِسِدٌُه ما أفسَدٌ وُّجِودَه بقُدرتَينِ و قادرّين. ' 0 


و هذا دليل مُشْترَك في تفي ذلك مِنًا و نه تعالئ. 


[الدليل الثاني] 

واها فن حت أن روه ١‏ انك ارس ومامع عير لد" أن" 
لْصَحَّ ذلك فيه مع تدم اال ية بازل القدرةِ و حال القادر. 
و هذا يَقنَضى جَوازَ وجوده م مِن الوّجهينء و هذا غَيرُ صحيح؛ لأنّ حاله و قد وُجِدَ 
بنلرسوى لالدو قم وسنا وى التيمط اق ديع السك وى زنك ريق 
أن لا يِكون للوّجه الثاني تأثيرُء و ما لا تأ ثيرَ له في حُكم معقول لايِصِحٌ إثباثه. 
و هذا الدليلٌ أيضاً مُسْترَكُ فى أفعاله تَعالى و أفعالنا. 


[الدليل الثالث] 


و أيضاً مِن حَقٌ ما يُبتَدَ ' بالقدرة أن يَصِمَّ فِعلّه و أن لا يُفِعَلَ ومن حَقٌّ المُتَوَلدٍ 


.77١ الملخص. ص‎ .١ 
فى «م) و المطبوع:«متولد).‎ 
فى «م): البتدئ).‎ : 
5 : 
17 مابين المعقوفين استفدناه من تمهيد الاصول. ص‎ : 
فى «م» والمطبوع: «نبتدئ».‎ 


زي 


م1 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أن يَجِبّ وٌُجِودُه بوٌجِودِ سَبّبه مع ارتفاع المّوانع؛ و اجتماعٌ هذّينٍ الحَكمّين في 
ا ْ ْ 

وهداا شاه 00 
[الدليل الرابع] 

وسفا نا ل علزوسا د تر دفني شنط ١‏ أقما نت لاعن كن الققوة الف ب" 
في كُلّ وقت مجَزءٌ مِن الحرّكة ' إذا كان المَحَلْ و القت واجداًء و لا يُخْرِبجها مِن 
لل 0 حَرَكة. فلّو جارٌ أن تَبِنَدِىَ بما* فَعَلْنا سَبَبَهه لجارٌ أن 

عله و تفل الترَكة الأخرى -التي قُلنا: إن القدرةَ مُتَعلََةٌ بها -في هذه الحالٍ مع 
فِعلٍ سَبَبٍ الحرّكة الأخرئ. و إِنّما قلنا ذلك لأنْ الجَمعٌ ‏ ِينَ هاتين الحركتين لا 
تنافى و لا يَتَضَادٌ و القّدرةٌ مُتَعلََة بهما. و هذا يؤدّي إلى عَدَمِ انحصار مَقدورا 
القدرة م مِن الجنس الواحِدٍ فى المَحَل الواجِدٍ و الوّقتِ الواحِدٍ. 

ولا يَرجعُ ذلك علين؛ لأنَا لا تََول: إن القّدرة تعلق مع يلك الشرائط بأكثر مين 
روا لوقه 31 لك لأزة لهم الأناته تعلقها نكل واجان امن الخر كن 


١‏ فى المطبوع: «تختص». 

.١‏ أي أن يفعل بها ابتداء. 

.١١5 فى المغنى: «في كلل وقت حركة». المغنى, ج 4(التوليد). ص‎ ١ 
فشكو هده التحركة القانية قدو لذةوتزينما كانت الأوليه مهدأ‎ . 


8 3 
6. الانسب «ما». تمهيد الاصولم. ص 178. 
1. فى «م» والمطبوع:«مقدوره)». والضمير لغو. 


[الفصل السابع] أ 


الكلامُ في الاستطاعة و أحكامها و ما يَتَعَلّقَ بها 


[1] 
فصل 
في إثباتٍ القدرة" وإشارةٍ إلى مهم ' أحكامها 


[الدليل الأول] 
قد بِينَا -فيما تَقدّمَ الطريقٌ إلى إثبات حال القادر مِنًاء و هو صِحَةٌ الففعل '. و بين 
أنّ هذه الحالة راجعة إلى الججملة لا إلى الأجزاء. * 


[الدليل الثانى] 
وما دَلْلنا به علئ إثبات الأكوان' يَدُلٌ على إثبات الْقّدرَة؛ فالطريقةٌ واحدةٌ. 


.١‏ فى جميع النسخ و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

؟. يريد فى هذا الفصل إثبات القدرة الزائدة على الذات. و أنّ القادر منا قادر بقدرة زائدة, لا قادر 
لنفسه فذاثة. 

7 فى ١صص'»:‏ «و الاشارة إلى فهم». 5 الملخص. ص 4/. 

6. الملخص. ص /ا/. 


1. الملخص. ص .5١‏ والكون معنئ إذا وجد يوجب كون الجوهر كائناً فى جهة. الحدود. ص 71 


3م 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٠ 
[الدليل الثالث]‎ 

و يَزِيدٌ عليها أنّه لوكان بَعضٌ الأجسام قادراً لتفسه لْوَجَبَ أن تَكون الأجسام 
كلها قأدرة؛ لأت حامر ُتمائلة اقم" اعت يه تعشها بن عشات التقين يك 
أن يَرجِعٌَ إلى جَميعِهاء و إلا أدَئ ذلك إلى كُونها مُتَفِقَة مُختَلِفة. 

وكان يَجَبٌ أيضاً أن يكونّ مَقدورُها واحدأًء كَما أن القُدرةً ' لو كانت مُتَماثِلة 
لَوَجَبَ أن يكون مَقَدورُها واجداً. 

و أيضاً كان يَجِبٌ أن يَرجعَ كوتُها قادرةً ‏ لو كان للنفسٍ إلى كُلُ مجزء؛ لأن 
الصَّفَاتٍ الذاتيةَ تَخبّصٌ كُلّ ذاتٍ بهاء و لا تَقِفْ" أحكامها علّى الجُمَلِ ؛.” 

و أيضاً فكان يَجِبٌّ أن يكون مَقدورُها غَيرَ متَناٍ من كُلَ وَجهِء كمّقدوراتٍ 
القديم تعالئ. 

50 فكانَ يجب استّحالةٌ الخُروج عن هذه الصفة؛' لأنّ الصفات النفسِيّة 
كن الذرات عنها 1 

ناما الذي نعل كو الأعساء قاور لاتلنشين يو لا لتعلة دضواء أضيك لك إلى 


4 


الفاعل أو لم يُضَف أنه كان يُوجِبٌ أن لا يتناهئ مقدوراتّها؛ لأنّه لاوَجِهَ يَقَنَضى 


التخصيصّ و التناهى. 


7 فى غير «ص» من النسخ: «فيما)» و هو سهو؛ لأنّ «ما» مبتدأ. و «يجب» خبره. 
يكذ فى النسخ, و الأصح: «الْقدَر). 

. فى «م» و المطبوع: «و لا يقف)». 

. وقد تقدم في بداية الفصل أنّ حال القادر راجعة إلى الجملة:؛ لا الأجزاء. 

: فى «ص»): «الحمل». و فى (م): «حمل». 

1. فى «ص): «الصفات». 


0-4 4ض ضهى 


زى 


/ا. فى «ه): «الذاتيّة)». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 

ولأنّه كان يجب أيضاً أن يَصِحَّ مِن القادر مِئًا الاختراعٌ فى المَحالٌ كُلّها؛ أنه لا 
وَجَِهَ يوجبٌ وقوف ما تَبتدِنّه مِن الفعل علئ أبعاضنا. 

و أيضاً فالتزايّدٌ في كَونِ أحَدِنا قادراً معلومٌ و صحه التزايْدٍ في الصحّة توجبٌ 
و 37 م 70 ١‏ ل أ 02 0 
أنها عن عِلهَ و بطل ما خرّج عنها مِن الوّجوه كلها. 

[بيان بعض أحكام القدرة] 

.١[‏ في بيان وجوب وجود ما نكون به قادرين] 

ع و2 ُ 202 ع 

فأمّاما يَدُلُ على وجوب وجود ما تكونٌ به ' قادِرِينَ ما تََدّمَ مِن أنّ المّعدومٌ لا 


يَتَعَلَقُ بعَيرِه و لأنّه كان يجب كَونٌ أحَدِنا قادراً فيما لم يَرَل. 


[. في بيان حلول القدرة في بعض القادر] 

فأمًا ما يَدُلْ على حُلولِه " في بَعضٍ القَادِر فهو أن القّدرةَ لا بُدٌ فيها من 
اختصاصٍ بمّن توجبٌ* له الحالّء ولا فرق بِينَ عَدَمِها و بِينَ وجودها غير 
مُخِيَصّةِ؛* و لا اختصاصٌ للقادر بها يُعقّلُ إلا بأن تَحُلٌ في بَعضه. 

و أيضاً فإنٌ أَحَدّنا قد يَخِفُ عليه حَملٌ الجسم الذي يَتْقُلُ حَمِلُّه بإحدئ يديه 
العمل يكنا" يوسو ول وتنا د 1 ام كسامو حت الدرو و ان اين 


.١‏ فى غير «ص» من النسخ والمطبوع:«يبطل». 

؟. هكذا فى «صء ها. و فى «خ. م): و المطبوع: -«به). 

“". كذا فى النسخ والمطبوع. و الصحيح: «حلولها» لرجوع الضمير إلى المدرة. 
. فى «م» والمطبوع: «لمن يوجب». 

6. فى «ص): «لا فرق بين وجودها مختصة و بين عدمها». 

1. فى اصص. م. هم): «ابكلتي». 

/ا. في غير «خ. ص» من النسخ: «يعذر». و في «ص» الحرف الأوّل غير منقوط. 


م 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٠١" 
ولاوّجة لذلك إلا ما تقوله من وجوب حُلولٍ القْدرةِ فى المَحَلّ الذي دا نه‎ 
الفِعلُ؛ لأنّه و إن كان قادراً بيجميع قَدَّرِ جسمه. فمن حَيتٌ لم يَكُن جَمِيعٌ قَدَّرِه في‎ 
دن ل بعلن ناماس ب بيات ترما‎ 

[؟. في بيان أن القدرة غير الصحّة] 

فأمًا الذي يَدُلّ علئ أن القُدرةَ غَيرُ الصحّةٍء فهو أن المَرجِمَ بالصحة إل معان 
تْمَص بالمَحَلّه كالتأليفِ و وجود مقاديرَ مِن الرُطوبات و اليُبوساتٍ و اعتدالٍ 
المزاج؛ و إن لم يعنَ به بَعضٌ ما ذَكّرناه لم يكن معقولاً. و قد بِّنَا فيما تَّقدّمَ أن ما 
َرجعٌ " كمه إِلَى المَحَلّ لا يَجَورُ أن يوجب حلا تَرجعٌ إلى الججملة" و كُونُ 
القادِر قادراً مِن صفات الجملةِ لا المَحَل. 

و لس يَجِورٌ أن يكون ما يوجبٌ حُكماً للمَحَل يوجبٌ حكماً للجُملةِ مع 
إيجابه الحُكم للمَحَلٌ؛ لأنّه كانَ يَجِبٌ استحالةٌ وجوده إلا مع الإيجاب؛ لأنّ معلولٌ 
العِلّةِ لا يَنفَصِلٌ مِن العِلَقَ و قد عَلِمنا جوارٌ وجود كل ما يُسَارٌ إليه بأَنّهُ «صِحَةً) مِن 
تأليف و غَيرِه “ في الجَمادِء و فيما ليس بحَيّ. 

و أيضاً كان يَجِبُ في هذا المَعنّى الموجب صفةٌ للجُملةٍ و المَحَلْ أن يَكون 
في نّفسِه علئ صفتّين مُحْتَلِفئَينِ للنفسء و هذا مُستَحِيلٌ في الذَّواتِ المُحدَئةِ لأمر 

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: لولا أن القدرةَ هى الصحّةٌ لجارَ أن يتكونَ صَحيحاً 


“سلب 


. فى «اخ) والمطبوع: «به ما» بذل «بها». 

. فى «(ص): + (إليه. و كون القادر قادرا من صفات». 
: في ١١ص‏ »): (يزجع إليه» بدل «ترجع إلى الجملة». 

. فى اص»): او عسرة»؛ هكذا تقرأ الكلمة. 


4 7م مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م١١‏ 


سَليماً ليس بقادر. 
لأنا نُجوّرُ ذلك و لا نَمنَعٌ منه و إِنّما يُخالِفُ أبو على فيه؛ لاعتقاده أن المَحَلّ إذا 


احتَّمَل ضِدين لم يَجْرْ أن يَخْلَوَ مِن أحَدِهما. 


اله 


[1] 
في أن القدرة لابْدَ من أن يَكون لها مَقدورْ 
أو أنّها ' تَتَعَلَقْ على سَبيلٍ الخحُدوث ولَيسَت بمُوجِبة؟ 


[أ. إن القدرة لاب أن يكون لها مقدور يصح فعله] 

لو وُجِدَّت القُدرةٌ غيرَ مُتَعَلّقَةِ بمَقدور يَصِحّ أن يُفعَلَ بها لَنَقَضَ ذلك حَقيقة 
القادرٍ؛ لأنّ القادرَ إِنّما يَنفَصِلُ مِن غَيرِه بِصِحَةٍ الفعل منه على بَعضٍ الوجوه. 
و الممنوعٌ لا يَلِرَمُ على هذا؛ لأنّ الفِعلَ يَصِحَّ ' مِنه مَنَى ارتَََّ المَنمُ» و لا يجري 
مَجِرَّى العاجز و من ليس بقادر. و ليس كذلك لو" لَم تكن القّدرةُ مُتَعلّقَة؛ لأن 
الفِعلَ كان لا يَصِحٌ ' بها مع ارتفاع كُلُ مَنع. و عَلئ كُلْ وَجِهٍ. 

/١74(‏ ألف) و بمثل هذا االعوات لعن رز تعالئ قادراً فيما لم يرل و إن 
كان وجودُ النعل في يَلكَ الأحوالٍ لا يَصِح؛ لأنّه إنّما تَعذّرَ لأمر يَرجِعٌ إِلَى الفعل لا 
إلى القادر. 


..١‏ فى «ضن): «و أنّها)». ؟. فى ١اص»):‏ (لاا يصح). 
“"'. كلمة «لو» أثبتناها عن «ص». و بها يستقيم المعنى. 
؛. فى غير «صص»): اليصحا بدل «لا يصح). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ٠‏ 
[ب. بيان تعلق القدرة بالضدين] 

و القّدرةٌ و إن تَعلّفَت' عندّنا بالضّدَّينِ" فهي مُتَعلمَةُ بأن يود كُلْ واجدٍ بَدَ 
مِن صاحبه. فلم تَتَعلّقْ إلا بما يَصِحّ وجوده. 


[ج. بيان تعلق القدرة بما يقع فى الوقت العاشر] 

وكذلك القُدرةٌ تتَعلَقُ بما يَقَمُ ' في العاشر, و إن كان لا يَصِحّ وقوعٌه فى الثانى؛ 
لأن هذا المقدورٌ المتَعلقَ بالعاشِر و إن لم يَصِحَ من القادر قَبلَ العاشِرلأمر يَرجِعٌ 
إليه و إِلَى اختصاصه بالوّقتِ ‏ فهو يَصِحّ في وَقتِ من الأوقات و على وَجِهٍ مِن 
الوجوه. و ليس كذلك لو لّم تَكُن القّدرة مُتَعلَقة بمقدور. ؟ 

علئ أنّ القُدرةَ وإن كان لا يَصِحّ أن يُفعَلَ بها في الثاني ما يَخمّصٌ بالعاشر. فهى 
مُتَعلَقَةٌ في كُلْ وقتٍ بما يَصِحَّ وقوعُه فى الثاني إذا ارتَفَعَ المَنمُ. 
[د. إن تعلّق القدرة لا يكون إلا لوجه الحدوث] 

و أمَا الكلامٌ في أن تَعلقَ القّدرةٍ لا تكو إلا إوجه الحُدوثء فمّد' مضئ في 
هذا الكتاب مُستّقصئ '؛ حَيتٌ بِينَا أن القادرٌ لا يَقَدِرٌ إلا على الحُدوث. 


[ه. إن القدرة غير موجبة للفعل] 
فامًا الكلامٌ في أن القدرة غيرٌ موجبة للفعل» فهو أنها لو كانت موجبه لم يَخل 


5 فى (اخ. ه): «تعلقه). . يأتي بيان ذلك فى ص .,١1١‏ 
و فى «خ. م» و المطبوع: «يصح). 4 فى الأصل: «بالمقدور». 

6. فى «ص»: «فأمّا». 

0 هكذا في الأصل و «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «و قد». 

. الملخص. ص 451. 


1 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
مِن أن توجبَ إيجابَ العِلّلِء أو إيجابَ الأسباب. ' 

ولا يَجورُ أن تَكون عِلَهَ: 

[1.] لأن العِلَهَ ما أُوجَبّت لِغَيرها" حالاً و لا(174/ب) تَتَعلَقُ به إلاو هي 
موجودةٌ وهو موجود. وهذا مُستَّحِيلٌ في عن اندو بالتققون لأنها لا سلربه 
إلا و هو معدومٌ فإذا وُجِدَ بَطَلَ التَعلقُ. 

[1] و أيضاً فلو ' كائت عِلَةَ فى خُدوثْ المقدور, لكان وجة حاجتّه إليها 
حُدوئّه و هذا يوجبٌ فى القدرة أن كوو حادنة ابعا عو يها اشرق ترحتيا: 
وتنم[ * 3لكتجمالا ثهاية لهذ 

[] علئ أنه يَجِورُ” المَّنعٌ مِن مقدور القُدرةٍ' ولا يَجِورُ ذلك في مَعلولٍ العِلة. 
و مّتئ قيل: إِنّها عِلَهّ و جوّرَ المنعٌ ' مِن مُوجَبهاء فقد صَرّحَ بأنها سَبَبُ.* 

و أْمّاالذى يطل أن تكوة ' سيا فهو 

[1.] أنه كانَ يَجِبٌ أن يَكونّ مقدورها فِعلاً لله تعالى؛ لأن المُسبّبَ مِن فِعلٍ 
فاعِل السبّبء و هذا قد بيّنَا في باب الكلام في التولّد. ٠١‏ 


.117/-1١5 راجع الفرق بين العلّة و السبب فى كتاب الحدود. ص‎ .١ 
؟. هكذا في الاصل و ١«ص). و فى اخ» م» و المطبوع: «أوجب لغيره».‎ 

"'. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لو». 

. فى «ص»: «تبطل». 

6. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يجوز». 

. فى الاصل: «للقدرة». 

: في الأصل: «افي المنع» بدل «و جوّزالمنع». وهولا يلائم السياق. 

. فى الاصل: «مسيّب». 

1 فى الفدح» ايكون ناورمو هو لرجوع ضمير الاسم إلئ لفظة «القدرة». 
.١‏ تقدم فى ثنايا بحث التولدء و خاصّة في الفصل الثاني منه. 


يي سح ينث 


الباب الثالث: الكلام فى العدل /ا١٠١‏ 


[9]وا اذا كينها سه تعلق العّدرةٍ بالضّدّين ' لم يَجُر أيضاً أن تكون 
موجبةٌ؛ لأنّه لَيسَ أحَدُّهما بالوجود أولئ مِن الآَخَر. 

[*] ولأن المقدورَ مُتَعلَقٌ ' باختيار القادر و دواعيه؛ و بَعد وجود السبّب يَخْرُحُ 
اكد يناعا الغا وى التقلى بد واعية 

[4.] وأيضاً فإنْ المَنمَ م ل ل 
فووا قر بان القدرة موجبة» و [يوجبٌ] إخراجهم 0 الول بجَوازِ حَلوّها 
مِن الفعل و تَقذّمها (9؟١/‏ ألف) له. 

و مَّتتئ قالوا: إن الفعلٌ لا يجوز وجودُه إلامعها و لا يجوز وجودها إلا معه وهى 
سَبَبٌّ فيه لَِمَهِم أن لا تكون القُدرة بأنْ تُوَلَدَ الففعل أولئ مِن أن يُوَلَدَها؛ لأنّ السبَبَ 
نما يَتَميّرُمِنَ المُسَبّبِ بأن يَصِحَّ على حالٍ م مِن الأحوالٍ وجوده مع المّنع مِن المُسَبّب. 

ولا يَجورُ أن يُدَعى حاجة القُدرة فى وجودها إِلَى المقدور: 1 

[1.] لأنه يؤدّي إلئ جواز وجود المقدور مع عدم القدرةِ؛ لأنّ وجود المُحتاج 
إليه مع عَدَْمٍ المُحتاج جائز. ْ | 

[7] و لأنّه كان يجب صحَةٌ وجودها مع أمثالٍ مقدورها؛ لأنّ المُحتاج لا يَجورُ 
أن يَحتاج إلى عَين مخصوصة بل يَسْدٌ أمثالّه من الجنس” مَسَدَّه في جواز 


ويحوده في 


.١‏ فى غير الأصل: -«او). 

ما بان فوطق 1 

ِ فن الأصل: هو لأس القدرة تعلق : وفى «ص“: «و لأنٌ الضدين المقدور متعلق». 
: فى الاصل: «إخراجهم» بدون الواو. 

4. في «ص»: - «من الجنس». 

1. هكذا في «ص». و فى سائر النسخ: «وجوده؛. و الضمير راجع إلى «القدرة». 


0-5 مض مف 


0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


[*] ولأنّ ما احتاج ' إل غَيره لا يَصِحَّ وجوده مع ضِدَه فكان ' يجب استحالة 


وجود نوع القّدرةِ مع ضِدٌ الحَركة. و قد عَلِمنا جوارٌ ذلك. 


.١‏ هكذا في الأصل. و في «ص): «ما يحتاج». و فى اخ مء ها والمطبوع:«احتياجه). 
؟. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و كان». 


[*] 
فَصلٌ 
فى أن القدرة تَتعلّقُ بالمتفِق و المختلفٍ و المتضادً! 
من أجناس مقدورات العباد وكيفيّة تَعلّقِها بذلكَ ووجوهه 


[في بيان تعلق القدرة بالمتّفق و المختلف] 


قد عَلِمنا أنَّهِ مَتى صَحَّ مِن أحَدِنا بعضٌ أجناسٍ مقدورات العبادِ صَحَّ ' منه ' 


الجَميعٌ؛ و لهذا متى قَدَّرَ على أن يَعتمِدَ في جهةء فلابُدٌ مِن أن يَكون قادراً على أن 
يَعتمِدَ * فى غَيرٍهاء و مَتئ (79١/ب)‏ قَدَرَ على جنس مِن الأصوات قَدَرَ على 
سائرهاء و مَتى َدَرَعلَى الارادة قَدّرَ على الاعتقادات و النظر وما أشبَّه ذلك مِن أفعالٍ 
القلوب. و مَتى صَمَّ أن بَتَحرّكٌ يَمْنةَ صَمَّ منه أن يَتحرَّك " يَسْرةً إذا زالتِ الموانع. 
فلولا أن القُدرةً تتَعلَقُّ' بذلك أجمَعَ لم يَجبْ هذا الحُكم المعلومٌ ضَرورة. 


.١‏ فى الأصل: «من المتضادً» بدل «والمتضاد». 1 فى «صص»: «فتمل صح». 

'"'. هكذا فى الاأصل و حاشية «خ». و فى سائر النسخ و المطبوع: «من». و الصحيح ما اثبتناه. 
و للمزيد راجع: المنقذ من التقليد ج اص 77١؛‏ أبكار الأفكار. ج 7”. ص 71/8 

؛. من قوله رحمه الله: «فى جهة» إلئ هنا لم يرد فى الاصل. 

6. فى «ص»؛: - «ان يتحرّك». 

3 هكذا فى الأصل. و فى «١صص'):‏ «و لولا أن القدرة تتعلق». و فى سائر النسخ والمطبوع: «ولولا 
أن الهدرة تعلق». 


عه 


4 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١٠ 
[إبطال أن يكون تعلق القدرة بالعادة]‎ 

ولق راع ان دان لكالا قفاو أن الله الك جره ان ع فيا اليد 
المنقا ءالمعل يملا كرنأة: 

و ذلك أنّ هذا يوجبٌ وجو مالا يتناهئ مِنَ القَدَرِ فينا؛ لأنّ الجهات التى يَصِحَّ أن 
يُتحرّكَ إليها لا تتناهئ» و استمرارٌ هذا الحُكم و وجوبّه مُساو لحُكم سائر الواجبات. 
فإسناده إلى العادة و حُكمّه حُكم الواجب -كإسناد جميع الو اجبات إلى العادات. 

عل جنال د" انان لايع اخعلوله بالا رعانه و قن التلناو»بوطلن عفن 
الوجوه. و قد عَلِمَ العقلاءُ كَذِبَ مَن أخبرهم عن ' بعض البلاد, أن فيها مّن يَحمِلُ 
الجسم التقيل و يَتَعَذّرٌ عليه حَمل " الحفيفب, و يَتحرّك يَمْنةَ كيف شاءًء و يَتعدَرُ 
عليه مع ارتفاع الموانع الحَرَكةٌ يَسْرة. 

بين “ذلك: أن العلومَ لَمَا اختّصّت بجنسٍ دون غَيرِه و ضَرب دون ما عداه لم 
َمتَنعُ في العالِمِينَ الاختصاصٌ بجنسٍ أو ضَرب مِن غَيرٍ تَعَذَّه وكذلك القولُ في 
الإرادةٍ؛ لأنّها تجري (١١/ألف)‏ مَجِرَى العلوم فى الاختصاصٍ. و الشهوةٌ لما 
جرت مَجِرَى القدرةٍ فى التعدّي إلئ أمثالٍ الجنس. لم يج أن يكونّ في الناسٍ من 
يَشتّهى شَيئاًء و لا تعلق ' شَّهوُه بأمثاله' و بما" هو على سائر صفاته. 


.١‏ هكذا في الأصل واص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «طريق». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «عن). 

. فى الاصل: - «حمل». 

: فكذا في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «يتبين». 
6. في «م»: «و لا يتعلق). 

11 فى «ها والمطبوع: «بما مثاله». 

فى الأصل: «و ما». و فى 0(ص»: «إنّما). 


4 5ص ضف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ال 


[في بيان تعلق القدرة بالضدين و المختلفين] 

وممًا يَدُلّ علئ أنْ القّدرةَ تعلق بالضّدَّينِء و بالمخْتَلِقَينَ أيضاً و إن لّم يُكونا 
مَُصَادين: نا قد علِمنا انُباءَ تصرّفِنا لِدَواعينا و قصودنا و وقوعّها! بِحَسَبها؛ ولو 
كانت" القّدرةٌ مُخْتَصَةٌ بالشىء دون خلافه و ضِدَّ لّم يقب الأفعال على دواعينا 
و قصودنا' و اختيارناء. بل كان” يَجِبٌ أن يكون ذلك تابعاً' للقّدرةِ وما هى 
متَعلّقَةٌ به ". فكان لا يَمتنِعٌ أن يَدعوّه الداعى إِلَى الحرّكة في جهة و يُرِيدَهاء فيقعَ 
منه الحَرَكةٌ في غَيرِها * 

و أيضاً فلو تَضادت؛ قدرةٌ الصَّدّينِء لَتَضادَ كَونُ أحَدِنا قادراً علّى الصّدَّين 
وكان '! يجب مِن ذلك استحالةٌ وجود قُدرتى الصَّدَّين فى مَحَلّين '' مِنَا؛ لأنّ ما 
يتتضاةُ؟ من الأحوالٍ على الجملةِ لا فَرقَ في الاستحالة بِينَ وجوده في محل 
واحدٍ منها'' و بينَ وجوده فى مَحَلِينِ؛ كالعلم و الجهل. 


5 الاسيت: «و وقوعه)») لرجوع الضمير إلى التصرّف. 

. فى الاصل: - «تصرفنا لدواعينا و قصودنا و وقوعها بحسبهاء. ولو كانت». 

: فى الأصل: - «وقصودنا». ؛. فى «ه): - «و اختيارنا». 

: كَ الأصل: «بل هوا بدل «بل كان». ٌ 

1 . فى الأصل: «تابعة». 

1 الى :واوناا هك وتتعفنة يدوك الشتى قو تداافة وده 

كن :و5 للك الاستضافى انز الي الأخعرف تكرق الازاد معولنة مدية: و القووة حم 
بجية أعخرى: قيقع ما اعم كيه القذرة» لكرة الجهة الأخرق عبر مقدورة. 

4. فى «ص»: «تضاد). 


يم اج 


زىي 


3١‏ فى «ص»: «فكان». 


.١١‏ فى «خ. م»: «المحلين». و هكذا ما فى سطرين بعده. 
١١‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يُضادً». 


١”‏ . فى الاصل: -«منها». 


/ام 


حل النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
وكانّ يَجَبٌ أيضاً لو تَضادً كَونُ أحَدِنا ار رار تَتَضَادٌ كَوَنٌ 

القديم تعالئ قادراً عليهما؛ ' لأنَّ كُلّ صِفتَينِ تَصادّتا على بَعضٍ الموصوفِينَ؛ فهي 

مُتَصَادَةٌ على جَميعِهم مِن غَيرٍ اعتبار باختلاف وجه الاستّحقاتي '. و قد عَلِمنا أنه 

تعالى يَقَدِرٌ على الصّدَينِ. 

[بيان بعض أحكام تعلق القدرة بالأفعال] 

و اعلَم أن القُدرة يح ا تعريها” في كل محل مع أرتفاع المعو ولا صر 
متَعَلَقّها مِن هذا الوجه إلا بانحصار المَحالَ؛ ؟ (١1/ب)‏ و لهذا يَصِحّ مِن كُلَ قادر 
أن يَفعَل في كُلٌّ مَحَل مع ارتفاع المنع. 

افر تعلق أيضا" بحقدورها فى الأزقات كن تقيض فإن ف بقانها قا" 
و لهذا يَصِحٌ أن يَفعل القادرٌ بها الأفعالٌ ما دامّت باقيةٌ فهى مِن هذا الوجه أيضاً لا 
5000 

واكفاق أيضا مين الاخسادن المطعلةة مق كدو الحا فايها لا ها له 
و هذا بَيّنٌّ في أفعالٍ" القُلوب"كالاعتقادات و الإرادات: فامًا أفعال الجوارح فإنّ 
القدرةَ ان اتخترق الع ومو دبي" وال ركرة دلت لا متصمير: 


1 في اخ ها والمطبوع: «عليها». 3 في الأصل: «الاستحقاقات». 

9 :“في الأصضل: «أن يفعلها». 7 فى الاصل: «للحال». 

. هكذا في الأصل. ل سائر النسخ و المطبوع : «أيضاً تتعلق). 

1. فى «خ., ه) و المطبوع: «شك». و هو سهو. و سوف يأتي بيان توقف الميصئف وعمة الله 
وشكه فى بقاء القدرة. فى ص ١‏ من هذا الكتاب. 

7 . الكلمة ري في الأصل. و فى ١اصء‏ م. ه»: «الأفعال». 

. فى «ص»): «للعلوب». 

5 هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فالقدرة». 

٠‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فيها». 


0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١١‏ 


لأن الذي لا يَنحصِرٌ مِن أفعالٍ الجوارح هو' المُتَضادٌ و المُتَمائْل. 

0 بالفتضات لكنها علق دغل التدل: 

و مِن الجنس الواحدٍ إذا كان المَحَل واحداً و الوقتٌ أيضاً واحد حداً إلا 
ابم 

َدُل على ذلك: أنّها لو تَعلََّت بأكئّرٌ مِن واحدٍء لم يَنحصر مُتَعلقُها من هذا 
الوجه؛ بدَلالةٍ أنّها لَمَا َعلّمَت بالفعل في الأوقاتٍ و المَحالٌ ' و بالمُختلي. لم 
ينحصن تَعلَقّها من هذه ' الوجوه. و لأن كُلْ متَعلُقٍ بغَيره مُفصّلاً متئ تَعدَئ في 
التعلّي الواحد لم يتناة تعلق كالقّدرة ' و الشهوة و متّى انحصر متَعلَقه لم يتتجاوزٍ 
الواحد. (١1١/ألف)‏ كالعُلوم و الإرادات. 

و نحو أن كو هندوة! الور و الجن يو لوقت اليم وض 
غَيرَ مُتَناِ؛ لأنّ ذلك يَقتضي' أن لعي عو وكا 
يَتفاضَلَ القادرون مِنًا! ' فيما يَصِمٌ '! أن يَحمِلوه و ينه 


الس 


: هكذا في الأصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «و هو» بالواو. وهو سهو. 

. فى الاصل: «و فى المحال». 

/! هكذا في الأصل و المطبوع. و في غيرها من النسخ: «هذا». 

1 فى ٠ص‏ »: (منفصلاً). 0. فى «خ): «كالقوٌة». و فى المطبوع: «كالقدر). 
. هكذا في الاصل واص). و في «م): «يكون قوله فيه). و في سائر النسخ و المطبوع: «تكون 
مقلمة). /. فى «ص»: «القدر». 

8. هكذا فى الأصل و «ص. م). وا بار بالضية بو المطوء وراد 

0" فى «اخ/: - «يفتضى". 

.٠‏ هكذا في الأصل واص"). و في سائر النسخ و المطبوع: «علئ أن». 

.١١‏ هكذا في الأصل وااص).و في سائر النسخ و المطبوع: - «منًا». 

١١‏ . هكذا في الاصل. و فى ١١ص‏ »: الا يصح). و فى سائر النسخ و المطبوع: «فيصح"» 


ا اد الى لض 


1 


غ١١‏ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

وكان أيضاً يَجِبٌ أن يَصِمَّ ! مِن أحَدِنا أن يُمانِمَ القَدِيمَ تَعالَى ' القادرٌ لنفسه. 

و يَجِبٌ أيضاً ' أن لا يَخِفٌ على أحَدِنا حَملُ الجسم. إذا أعانّه عليه غَيرُه أو ؟ 
امشعان بيذية فعا عله مله ْ 

و يَجِبٌ أيضاً أن لا يَصِمَّ أن يكون أحَدَّنا مُضطرًاً إلى شَىءٍ مِن أفعالٍ القلوب 
كالعُلوم و الإرادات؛ و لا أفعالٍ الجوارح.” 

رهن أذ انك 1ن #اليائر ون القكم التي 3 كران وهر اللاو اناقل 
ميا المع و ادو اندر ناو اد رو القها ,راعة دو الوق مزلت 
الوانيك 1 

وكذلك" َدَرُ القُلوب تُساوي فى هذه العضيّة قُدَرَ الجوارح و كُلْ حُكم 
ذَكرناه في هذا الفَصلٍ هو عام لجميع أجناس القَدَرِ مَعدومها و مَوجودها؛ لِأنّ 
القدَ >“ و إن كانت مُخْتلِفةَ الأجناسء مِن حيتٌ كان مُتَعلّقُها مُتَغايرً؟ فهى مُتَقِقَه 


4 1 )5 اه 
الاحكام فى التعلق و وجوهيه و شروطه و عمومه و خصوصه. 


١‏ في الأصل: - «أن يحملوه و ينقلوه. و كان أيضاً يجب أن يصح). 

؟. فى غير الاصل: - «تعالى). 

1 هكذا في الأصل و«ص»). و في سائر النسخ والمطبوع: «(و اننا يجب)». 
5 في غير الأصل: «و). 

ه. لأنّه يقدر من أضدادها علئ ما لا نهاية له. 0000000 

. فى (اصص»: «أكثر من جزء واحد)» بدل «و المحل واحد. و الوقت واحد إلا الجزء الواحد». 
: 5-285 «كذا). 

. في «خ» و المطبوع: -«معدومها وموجودها؛ لأنّ القدر». 

. هكذا في الاصل. و في «ص» بياض. و في سائر النسخ و المطبوع: «مغايرا». 
.٠‏ في «ص)! الو وجوبه). 

.١١‏ ا -(«و عمومه). 


> ٠ح‏ يدت 


[غ] 


فى الدّلالة على أن القدرةً يَ بَجِبُ أن تَتقدُمَ الفِعل 


[الدليل الأول] 

وكا ندل عازه وخربي كنيهاة أن تدر لهاتسا إلعها لاعبرام المقدور 
واللدوو لق إن الرجوم و الترخرد بسر كال الكت ان اد 
بالمعدومء (١١/ب)‏ و تُخرّجَ بوجوده عن التعّقٍ ' به. 

[جواب اشسكالات الدليل] 

[بيان عدم لزوم تقذم الإرادة و العلم و السبب المقارن] 

ولا يَلرَمُ على ما ذَكرناه الإرادةٌ '؛ لأنّها لا يُحتاجٌ إليها لِتَقلٍ ' المّرادِ مِن العَدم إلى 
الوجود. و إِنّما هي جهة للفعل؛ و تَوْثّرُ في وقوعه علئ وجهٍ دون وجي ولهذا” 


فكت أن تفارن القراد. 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى اخ) والمطبوع: ان المتعلق . و فى سائر النسخ: «من التعلق». 
. أي لا يلزم وجوب تقدم الإرادة على المراد. 

. هكذا فى الاصل و«ص). و في سائر النسخ والمطبوع:«النقل». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «علئ جهه دون غيره». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «فلهذا». 


يحجما | كسا الحم 


© 


9 


)ا الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و كذلك القَولُ فى ' العلم الذي يؤْنّدُ فى إحكام الفعل؛ لأنّه إِنّما يُضاءٌ' 
0 ل لك ١‏ ِ و : سواه 3 2 
الفعل المُحكم لتاثيره في غير الحدوث و الوجود بل فى جهة الاإحكام. كما 
قلناه فى الارادة. 

ولا يَلرَمُ أيضاً السببٌ المُقَارِنُ للمُسبّب؛ لأنّ السببّ لا يُخْرِجٌ المُسبّبَ مِنّ 
العَدَم إلى الوجود. بل المُخْرِج له على الحقيقة كونٌ العادر قادراً والسببٌ كالالة 
فيه و الؤّصلة إليه. 


[بيان وجه لزوم تقدم النظر على العلم؛ و فرقه مع الإرادة] 

فإن طّعِنَ فيما ذكرناه ‏ مِن وجوب مُقارَنَةٍ «الإرادة»' لِما تن فيه؛ مِن حَيتُ 
كانت كالجهة -ب«النظر»ء ف أنه جهة لوقوع الاعتقاد علماً وهو مع ذلك متَقَدَم ع 
00 


فالجوابٌ عنه: أنّ الإرادةً إِنّما وجَبّ كُوئُها مُصَاحِبة' لما تؤْثُرٌ فيه أو" 
مُصَاحَبتّها لأوّلٍ جَرْءِ منه إذا لم تَكّن المُصَاحَبة للجميع كالخبر و الأمر ‏ لجَوازٍ 
وقوعه علئ وجوو مُختَلِفَةٍ؛ فإذا اخنّصّ بِأْحَدِهاء وَجَبَ أن يَكونَ ذلك لأمر مُقارن”. 
.١‏ فى (خ.مءها والمطبوع: -«القول فى». 

.١‏ فى الأصل: «ضام». و ضام الشىء الشىء: انضم معه. لسان العربه ج 8,. ص 88( ضمم). 
والمقصود به هنا: «المقارنة». 

و فى الأصل: - «المحكم). 

؛. من قوله رحمه الله: «لأنّه إِنّما يضام» إلى هنا لم يرد فى (خ, م, ها والمطبوع. 

6. فى «خ)»: - «الارادة». 

. فى (خ. م ها والمطبوع: «وجبت بمصاحبتها)». 

. هكذا في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: («و»). 

1 في الأصل: «الأمر مقارن». وهومن سهو القلم. و فى «صص») و المطبوع: «لأمر يقارن». 


> سح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


ولَيسَ كذلك العم (؟1/ألف) الواقعٌ عن النظر؛' لأنْ مع تَقدّم " النظَر لا يَصِحٌ أن 
يَقَعَ الاعتقادُ إلا عِلمأء و لا يَصِحَّ أن يْقَعَ على وجه آخَرَ بَدَلاً مِن كُونِه عِلماً 
و الحال" واحدةٌ. و جَرَى العلم فى هذا الباب مَجرئ سائر المُتّولّداتِ فى أنّها لا 
يه نر مُصاجبء بل المؤْثُرٌ فيها يتكونٌ مُقَارناً 
للسبب؛* لأنّ بوجود المسروف ا دم در اااي رما 
الفِعلٍ ' المُحكّم المُبتَدَا' لما يؤثُرُ فيه من العلم و لّم يَجبٌ ذلك في المُتَولدٍ و إن 
كان محكماً. 

و قد قبل في هذا أيضاً: إِنّهِ غَيرُ مُمتنِع أن يُقال: إِنّ المؤثْرٌ في كّونِ الاعتقادٍ الواقع 
عن النظر عِلماً هو كَونُ لناظِر في تلك الحال ‏ التي يكونُ الاعتقادٌ فيها علماً* - 
عاماً بالدالي على الوجو الذي يدل عليه بشرط قم ار و أ ينع في 

بَعضٍ الأحكام أن يَكون لها شَرط مُتَقدّمٌ عليها؛ بدَلالةٍ أن فِعلّ القبيح لا يُسِتحَقٌ به 
اي اا العوذوعاق]" ارش كك انان اننا لقبيح. 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ: «عن نظر». 

7 فى «صص:: «تقديم)». 

ف" في «ص»: «و كذلك» بدل «و لا يصح أن يقع... والحال». 

؛. هكذا فى الاصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «للمسبّب». 

0. فى «خ.مءها والمطبوع: «وجود). 

.1١‏ في غير الأصل: «وجبت مصاحبة كون الفعل». 

/. فى «ص»: «ابتداء». 

/. فى اص - «علماً)». 

4. في الأصل: -«تقدّم». و في سائر النسخ و المطبوع: «كونه» بدل «كون فاعله». 
٠‏ . هكذا فى «ص)». و فى سائر النسخ والمطبوع «عالماً و عاقلاً»؛ بتقديم ونا فين 

ذأ يكون متمكناً من العلم. فيد لاطو هيد .,١6٠‏ 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


وإِنّما جَعِلَ المؤْثّرُ كَونّه عاِماً بالدليل بالشرط الذي ذَكرناه و لم يُسنَد إِلَى النظر 
ع م لا عر 5 تم 2 1 000 0000 
المُتقدم؛ لان الناظرّ لو خرَّج مِن كونه عالما بالدليل» لشبهة (85١/ب)‏ وخلت 


2 


عليه لم يقع ذلك الاعتقاد فى الثاني علما. 
[بيان الفرق بين القدرة و سائر ما يحتاجه الفعل من حيث التقذم أو المقارنة] 
فإن قيلَ: الفعلٌ قد يَحتاج إلى أمور كُثيرة تُعَارِنُ ' وجوده؛ كالمَحَلٌ و البنيةِ فيما 
يَحتاجُ إلى بِنْية ' من عِلم و قدرةٍ و حَياةٍ. ' و العلمٌ أيضاً يَحتاج” إِلَى الحَياةٍ في 
حالٍ وجوده. فألا احتاج الفِعلٌ إِلَى القُدرةٍ و كانت مُصاحِبة له؟ 
قلنا:! المعتَّبَدُ فى هذا الباب بجهة الحاجة لا بنفس الحاجة:؛ و الفعلٌ المفتقِبٌ إلى 
مَحَلْ لم يَحَنَحْ إليه لِيَحصّل له الوجوث و إِنّما احتاجَ الله فى وجوده و عند 
وجوده. وكذلك ما يَحتاجُ إلى مَعانِ فى المَحَلء إِنّما يَحتاج * إليها فى وجوده. لا 
لِيَحدّتٌ بها و يوجَدَء و لهذا احتاج إلئ هذه الأمور كُلها فى حالٍ بقايّه و استمرارٍ 
وجوده. كما احتاج إليها فى ابتداء وجوده. و القّدرةٌ لم يَحَنَجْ إليها لعل فى 
وتخووه لتحدة ليها الوحوة :فقازفت كا ماد كروة: 
أن “فى الأصل: -«بالدليل». 
3. فى المطبوع: «يقارن». 
07 2 المطبوع: «والبينة فيما يحتاج إلى بينة )2 و الصحيح ما افقتناة: راجع: تقريب المعارف. 
ص 1/4 
؛. هكذا فى الأصل واص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «من علم و حياة و قدرة». 
6. فى المطبوع: «يحتاج أيضاً». 
' فى الأصل: «قيل». 
. هكذا فى الأصل و«ص). وو فى سائر النسخ والمطبوع: - «إليه»). 
. هكذا فى الأصل و«ص»). وفى سائر النسخ والمطبوع: «احتاج»). 


د > لضم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل أ 
و لو جَعِلَ هذا الذي ذَكرناه دَليلاً في أصل المسألةٍ لَجارّ' أن يُقالَ: لو احتاجَ 
الفِعلُ فى ابتداء وجوده إِلَى القّدرةٍ لاحتاج إليها مع البقاء و استمرار الوجود؛' 
لما ا ار عر ا في الملا , 
((/ ألف) القدرة في ذ ذلك مَجِرَى الآلة؟ 
قلنا: ' ليس تَجبٌ في | الآلات مُصاحبَة حَبَةٌ الفعل " الذي يَحتاج إليها. 7 الدماكان 
مَحَلاً للِعلٍ, أو في حُكم المَحَلء كالسّكينِ في القَطع. و الجناح في الطيّران, ' وما 


جرى '' مَجراهُّما. و النارٌ فى الإحراقي إِنّما وجَبّت فيها المُقارَنةٌ لأنها تفز '' في 
الاق بللا دياق اا ا 


في الإصابة و لم تكن مَحَادً لها وَجَبّ تَقدّمُهاء"! و جار أن تَقَعَ "' الإصابةٌ مع 

١‏ . في غير اخ» ها والمطبوع: +«وهوا). 

؟. هكذا في الاصل واص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و استمرٌ له» بدل «و استمرار 
الوجود). 

"'. فى «ص»: «المعنى». 

3 هكذا في الأصل و«ص)»). و في سائر النسخ والمطبوع: «احتاج». 

6. فى الاصل: «قيل». 

1. هكذا في الأصل. و في «ص»: «ليس تجب من». و فى سائر النسخ و المطبوع: «ليس نجد من». 

/ا. هكذا في الاصل. و فى «ص؛: «مصاحبة للفعل». و فى سائر النسخ و المطبوع: «مصالحة للفعل». 

8. فى (اخ. مها والمطبوع: «إليه»). 

35 فى (خ. م. ها والمطبوع: «الطير». 

«الاوي الصي ١‏ الجر 

الله قوله رحمه الله: «و النار في الإحراق» إلئ هنا لم يرد في الأصل. 

١7‏ . فى (اخ. م ها والمطبوع: «تقديمها)». 

ذا . فى «خ. م. ها والمطبوع: «ايقع". 


إل 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١7 


وها عن عنفكها بن الفنو علبي ااه لهال فة اكلا لا تحني الشاحة للها 


تقتضي التقدم دون المُقَارَنةِ و لهذه الجُملةِ جَوّزنا وقوعٌ الفعل بقدرةٍ معدومة وإن 


لم يَجُر مِثلُ ' ذلك فى الجارحة المعدومة. 
[الدليل الثانى] 

دليلٌ آخَرٌ و مما يَدْلَ أيضاً على ذلك:' أن وَجَدنا المقدورَ متئ بَقَىَ خَرَجَّ مِن 
كَونِه مَقدوراً و إِنّما خَرَجَّ في حال بَقائِه عَن القُدرةٍ ؛ لوجوده. و الوجودُ حاصل 
لداقن كمال الشدوث فبك رو ننه" بالختدوك ”مين تعلى القدرة: 


[جواب اشسكالات الدليل] 
و علئ هذا الدليل أسئلة: 


[بيان عدم تعلق القدرة بالباقي] 

منها: أن يُقالَ: لِمَ رَعمتم أن الباقى يَخْرْجٌ مِن المقدور؟ 

و' الجوابٌ عن ذلك: أنّا قد عَلِمِنا أنّ الجسم لا يَكونُ فى حال بَقَائْهِ مقدوراً 
لله تعالى "كما كان كذلك فى حال عَدَّمِه؛* لأنّه (88١/ب)‏ لو لم يَكُن كذلك 


.١‏ فى «ص»: -«مثل». 

7. في «ص»: «علئ ذلك أيضاً»؛ بتقديم و تأخفين.. 

7 في «ص»: «من القدر». و فى (خ. مء) ها والمطبوع: «من تعلق القدرة». 

؛. هكذا فى الاصل واص). و في سائر النسخ و المطبوع: «خروجها». و الصحيح ما اتثبتناه؛ 
جوع السميز إلى (العند ؤي 

6. فى «ص»): «بالحدث». 

1 كل فى الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: -«و». 

/. فى «ص): «عرٌ و جل). 

/. هكذا في الأصل و(«ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «كما كان فى عدمه). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 
لكان ' تتعالى فى كُلّ ' وقت مُجدّداً لفعله. و كان يَجِبٌ أن يَصِحّ أنْ يَفعلّهِ أو هو 
ببَغدادَ فى الوقت الثانى بالصين. و قد عَلِمنا استّحالة ذلك. 


[بيان أن مقدور القدّر يخرج من كونه مقدوراً عند بقائه. وفقأ لجميع النظريات, في 
ومنها: أن يُقَال: إن مقدورٌالقُدَّرِ لا يَبقى» و دليلّكم مَبنِئٌ على البقاء. 
والجوابٌ عن ذلك: أنّ من قال مِنَ الشيوخ ببقَاءِ بعضٍ مقدورات المُدَّرِ يُجِيبُ 
ل ل , ام ا 5 
عن ذلك بان يَبْنيَ الدلالة علئ بقاء ما يَقول ببقائه منها. و من يتقطع على انها 
لو ان تان فى للق تيك أن اتيت" “قن المت لدان تقول ل 33 


فيها البقاءً لاستّعنّت عن القُدرةٍء ' ! و إِنّما استّغئّت '! لوجودها؛ و التقديرٌ فى هذا 
المٌوضِع كاف. 


2 


١‏ فى غير الأصل و«ص"»): الله 

؟. هكذا فى الأصل و«ص). وفى سائر النسخ والمطبوع: - «كل». 

“"'. هكذا فى «ص). و في الأصل: - يجب أن». و فى سائر النسخ و المطبوع: يجب يصح أن 
يفعل». 

؟. فى «خءه) والمطبوع: «نجيب». 

6. هكذا في الأصل. و فى «صص': «بأن يبيّن». و فى سائر النسخ والمطبوع: «بأنٌ مبنى ). 

١‏ . فى «ص): «نقول». 

0 فى الأصل: «فيها»). 

6. هكذا في الأصل و«ص).و في سائر النسخ والمطبوع: «من» بدون الواو. 

9. وهو رأي المصنف رحمه الله كما سوف يأتى فى ص .١17١‏ 

٠‏ . هكذا فى الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «نجيب). 

اناافن الخ هم) والمطبوع: «نعول». 

١١‏ . هكذا في الأصل و«ص». و فى سائر النسخ والمطبوع:«لاستغنيت من القدر». 

ارح . فى (اخ. م ه) والمطبوع: «استغنيت». 
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غدل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
علئ أن قد بِّنَا أن الجسم الباقى يَخْرْجُ مِنّ المقدورٍ لأجل وجوده. فيَجورٌ' أن 
يُجعَلَ أصلاً فى كُلُ موجود. و إن لم يَجز عليه البقاء. 
[بيان حقيقة بقاء «الاعتماد»] 
و منها: أن يُقالَ: عِندَّكم أن الاعتماد سُفْلاً يَحتاجُ في استمرار وجوده' إلئ 
وجود الرطوبة. ولا" يَحتاجٌ فى وجوده إليها.ء* فألا جَرّت القُدرَةٌ مَجرئ ذلك؟ 
و الجوابٌ: أنّا لا تَقول: «إنّ الاعتماد سُّفْلاً يَحتاجُ فى استمرار وجوده إلى 
الرطوبة» و الذي نَقولّه أنْ الاعتمادَ إذا وُجِدَ وَجَبّ عَدَّمُه فى الثانى, إلا أن يَمنمَ 
مانعٌ؛ فوجودٌ الرطوبة مانعٌ ' مِن عَدَمِه و إذا لّم (14١/ألف)‏ يُعدّم اسَتَّمَرَ' وجوذه. 


و كان باقياً. 


[بيان أن جهة الحاجة إلى القدرة تمنع من تعلّقها بالفعل حدوثأ أو بقاءً] 
ومنها: أن يُقَالٌ: إذا كان الفِعلٌ لا يَجورُ أن يَكونَ حَسَّناً ولا قبيحاً فى حال بَقَائْه 
وكانَ كذلك فى حال خُدويْه و إن كات" صفةٌ الوجود واحدهٌ فلم لا يَجورُ مل 


ذلك فى القّدرة؟ 


.١‏ فى تمهيد الأصنو ل: «فيجب». 
. فى «ص»: «(وجودها». 


1 
". هكذا في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «فلا). 
؛. فى الاصل: - «إليها». 

5 في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

. هكذا في الاصل و ١ص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: - «فوجود الرطوبة مانع». 
٠‏ في «ص»: «و إذا لم يمنع استمرار». 

' في الخ هم) والمطبوع: «كان». 


زى 


د > سح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وف 


والجواب: أن المونة في حُسن الفِعلٍ و' فح وجو جات شايها لا حدر له 
فى حال البّقاء» فلهذا اختّص الحَسنُ و القبِحُ بحالٍ 0 53 

و بمثل هذا نُجِيبٌ إذا سّئِلنا عَن الإرادةٍ؛ فإنّها ' تو ند أفي الففعل في حالٍ حُدويْه 
ولاتَؤَثر الع ا لل يدا 
حال الحُدوث دون حال البقاء؛! لأنّ الو 8 الذي تود ' فيه الارادةٌ و العلمُ يَختَص 
بحالٍ الحُدوثْ دون حال” البقاء. و قد مَضئ هذا مِن كلامنا في الدليل الأول ' 

و في الجُملةٍ ليس تُنكِرٌ أن يكون بَينَ الباقى و الحادث فرق و أن يكونَ بعض 
الأحكام يَتَعلّقُ بإحدّى الحالتَينِ دون لايك تند أن يَكَوَنَ ذلك الخكة"! 
يعوا وحرله العا بعر ب "لشفي ل لم131 ين ذلك 

و القُدرةُ بخِلافٍ هذا '' كُلّه؛ لأنّ جهة الحاجة إليها هي نَمل الفعل مِنَ العَدَم إِلَى 


الوجود. فبوجوده يَجِبٌ أن يُسِتَعْنَى عنهاء و تتساوئ فى (75١/ب)ذلك‏ الموجود 


الحادثٌ '' و الباقى. 

٠ ١‏ في الأصل و«اص). و في سائر النسخ والمطبوع: «أو». 

.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أنّها». 

فى (خ. م ها والمطبوع: «مؤترة»). 

؛. فى «خ. م, ه» و المطبوع: «و لامؤثر). 

6. فى ١«ص؛:‏ - «فى). 

1 . ف قوله رحمه الله: «و كذلك كون العالم عالماً» إلى هنا أضفناه من الأصل و«ص». 
/ا. في الأصل: «المؤثر» بدل «الذي ور و في «م»: «الذي مؤثرم: 

6. فى «ص): - «حال». 

ا" تقد فى ص .١١9‏ 6 فى «ص»: «المحكم». 


١١‏ . هكذا فى الأصل و«ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: -(الو). 
١١‏ . هكذا فى الأصل و«اص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». 
337 . فى الأصل و«ص»؛: «و الحادث». 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١" 
[بيان أن الفعل يستغنى عن الفاعل فى حالتى الحدوث و البقاء]‎ 

و بتأمّل كلامنا هذا ' يَسقّطُ طَعنّهِم بأنّ الفعل عندهم يَتَعلّقُ ' بالفاعل فى " حالٍ 
الخنونو ولا ايه فال القن لذن لا" 2 لقم كتاج ال قاعلةانن 


حالٍ حُدوث' و لابقا بَل نَقولٌ: إِنّه' بالدخولٍ فى الوجود قد استّغنى عنه. 


[بيان تفسير صحيح للقول: بأن الفعل متعلق بالفاعل في حال الحدوث] 

ولول شن نشول ونه شتعاق يدقن سان دنه فده لذ تناف ما ذ كنات 31" 
تفسيره أنّهِ لولا تدم كَونِه قادراً للحال التي وُجِدَّ فيها بلا فصل لما حَدَتٌ و هذا 
حُكمٌ لا يُوجَد للباقى. و رُبّما ُسّرأ أن أحوالٌ الفاعلٍ مِنْ كُوِهِ عالماً ' ' و مُريداً قد 
يؤثّرُ فى الوجوو ' ' التي يَحذِّتُ عليها الفعلٌ و مِثل ' ' هذا لا يكونُ في حال البّقاء. 


سمب 


. هكذا في الأصل واص). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«هذا». 

. هكذا في الاصل. و في «ص»: «يتعلق عندهم). و في سائر النسخ والمطبوع: - «عندهم). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «في». 

. فى ١خ‏ مهاو المطبوع بذل «(به»): «قادراً للحال التى وُجد فيها بلا فصل لما حدث. و هذا 

حكم لا يوجد للباقى. و ربّما فسّرنا أن أحوال الفاعل من كونه عالمأً». وهذا النصّ سوف ياتي 

. فى (خ.ها والمطبوع: -«لا»). 

. فى «(ص»): (احدوته). 

: فى (ص): - (إنّه). 

ٌ فى «ص): (الأنّه». 

: كا في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «فسّرنا». 

٠‏ . من قوله رحمه الله: «قادراً للحال التى وُجد» إلئ هنا لم يرد في هذا الموضع من «خ, م, ها 
و المطبوع. بل تقدّم قبل قليل؛ كما أشرنا إلى ذلك فى هامش سابق. 

.١١‏ في المطبوع: «الوجود). 

١١‏ . هكذا في الاصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «و قيل». 
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نت ب>م ا احج هم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يل 


[بيان أن «الكون» يمنع في حال الحدوث دون البقاء و الوجه في ذلك] 

و يَسقُطٌ أيضاً طَعنّهم بأنّ الكَونَ يَمِنَعُ فى حالٍ الحُدوث دون البَّقاء؛ لأنّا قد بين 
أنا لا تُنكِرٌ القَرقٌ بِينَ الحالتّين أ إذا كانت مفهومةً و جهاتُها صحيحة. 

و قد قيلّ: إن المَنمَ في الككونِ إِنْما اخمّصّ حال الحُدوث لأنَّ المَنمَ إِنّما تعلق 


بالفاعلء و الكَّونُ الحادثٌ يَتعلُقُ بالفاعلٍ علّى التفسير الذي بينَا و الباقي لا يت 


ذلك فيه. 
[الدليل الثالث] 
دليلٌ آخَرُ وممًا يَدُلّ على تَقَدّم القّدرة: أن تَناوُلَ كَونٍ القادر قادراً للمقدور " لا 

يَخْتَلِفف /١(‏ ألف) في نفسه باختلافٍ القادرينَ» و إن كان ' بَعضُهُم 0 
و بَعض" يَقَدِرُ بِقَدَرةِ كما لم يَخْتلِفٍ العالِمونَ و المُدرِكونَ فى هذا الحُكم. و إن 
اختَلّقَت جهاتٌ استحقاقهم لهذه الصفات. ْ 

وإذا تقرّرَت "هدوالكيل. فلو كان أَحَدَنا لا يقد ِرُإلا على مُوجود لَوَجَبَ في القَدِيم 
تعالئ مِثْلٌ ذلك و لَمّا عَلِمنا تَعَدَمَ كونه قادراً لِكونِه فاعاقٌ " لمارا 


لوجوب المُطابَقةٍ التى ذَّكَرناها بِينَ القادِرِينَ و العالِمِينَ و المُدرِكِينَ * في كَيفيّةِ التعلّقي. 


.١‏ هكذا في الأصل وااص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «الحالين». 

؟. فى «ص»: «بالمقدور). 

0 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و أن» بدون «كان». 

؛. هكذا في الاصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع:«بنفسه». 

. فى «ص): «ابعضا». 

5 هكذا فى ١ص»).‏ و في الأصل: «فإذا تعرّرت». افون سائر النسخ والمطبوع: «و إذا تمرّر». 
في وخ» و المطبوع: - «فاعلا» 

فى الاصل: -«والمدركين». 


زف 


د هب سح 


١ 
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١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١75 
[جواب الإشكال على الدليل]‎ 
و ممّا! يَطعَنونَ به فى هذا الدليل مِن أنه ' تعالى يَقَدِرُ على أجناس لاتَّقدِرٌ‎ 
عليها. ' أو يَقَدِرٌ على الاختراع و لا نَقَدِرٌ عليه أو أنه تعالى يَقَدِرُ على ما لا‎ 
با لدو لعفن الز جورف الررقك الوا عق بولق الوانعن؟ ون 6لا قوز‎ 
علئ ذلك.‎ 

إو النجوات: إئه غيدُ وازد] لأنّ هذا كُلّه خارج عنمًا اعتترناه' و لم يرجم 
الاختلاف فيه إلى كيفيّة التعلّق و حقيقة التناول؛" بل إلى 0 ار عوك 
و القَدِيمْ تعالى و إِنٍ اخمّصٌ بأجناس لا تَقَدِر” عليهاء و قَدَرَأ علّى الاختراع الذي 
لا يَصِحّ مِنَاه و علئ ما لا يتناهئ على الشروط المذكورة. و لم نَقَدِرْ على ذلك. 
كفا كوه ورا عن إلاك الجععه لا إيعازق كبلك اونا كدر ة وهر 
جهةٌ الإحداث و الإيجاد, و إِنّما أُوَجَبنا ' (185/ب) النّساويَ في هذه الجهة 


.١‏ هكذا في الأصل و «ص»). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ما». 

؟. فى «ص): «من الله». 

0 في («م): «لا يُقدر عليها». و فى لخ ها والمطبوع: «لا يُقدر» بدون «عليها». 

ع . فى (خ. م ها والمطبوع: «و يقدر» بدل «أو يقدر على الاختراع ولا نقدر عليه. أو أنّه تعالى 
يعدر». 

©. هكذا فى «ص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «واحد). 

. هكذا في الاصل واص). و في سائر النسخ و المطبوع: «اعتبرنا». 

. فى «ص): «التداول». 

5 هكذا في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يقدر». 

. فى الاصل: «و يقدر). 

3. في الأصل و«ص»: «و إنّما أ وي و في سائر النسخ والمطبوع: «و لها أوجبنا». 


لاد 6 .بح ارك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 


[الدليل الرابع] 

دليل آَخَرٌ: وممًا يَدُلْ على تَقَدْم القدرة: ما دَلَلْنا به على تعلفها بالصدية .فلن 
وَجَبَ كَونُها مع مقدورها لوَجَبَ اجتماع الصدين. 
[جواب الإشكال على الدليل] 

و أقوئ ما اعتّرض ' به علئ هذه الطريقة أنْ يُقَالَ: هي قُدرةٌ على الصَّدَّينء إلا 
أنّها إِنّما. تُوَنّد* فى أحَدِهما الوجود' بِمُقارَنتِهِ ومُصاحَبتِه. و مَتى لم تاه" لم 


0 
- ب 
هه م 


يَصِحَّ تاثيرُها فيه. و يَصِحّ أن ندم عارية مِنَ الضدينء غيرَ مَوجودةٍ مع واحدٍ 


منهما؛ غيرَ أنها إذا أَثْرت فى بَعض مقدوراتها و خرَّج بها مِن عَدَمِ إلى وجود. 


انوك فته مضا حة ” 


و هذا السؤال علّى الترتيب الذي رَنَّْناه لا يوجَدٌ جوابٌ عنه فى كب الشيوخ 
1 أ[ ل ا ا ود 22 فا وى ع 2ه 
المسطورة على التعيين؛ لانهم إنما تكلموا فى غير هذا المَوضِعء و تشاغلوا 
.١‏ هكذا فى «ص). و في الأصل الكلمة لا تُقرأ. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تغلق القدرة): 
؟. تقذم فى ص .١١١‏ 
0 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «اطعن). 
؛. فى «ص»؛: «لا». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «إنّما». 
6. فى «خ.م.ه) و المطبوع: «مؤثر). 
. هكذا في «ص». و فى الأصل الكلمة مبهمة. و فى سائر النسخ و المطبوع: «للوجود». 
| هكذا في الأصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «لم يقارنه و لم يصاحبه». 
. هكذا فى الأصل و«ص.ها. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بمصاحبته)». 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + «كلها». 
٠‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لأنهم لما تكلّموا فى هذا». 
.١١‏ فى «اخ. ص »: «المواضع». 
"١‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«و)». 


نل الك حر حير 
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ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
نالو على الكذهت المحك ' عن انين الراوخدي ".انها تكون در على 
الصَّدّينء و لا بد مِن وجود أحَدِهما بوجودهاء و أنّها لا تعرئ مِن أَحَدِهما ‏ 
و بَسَطوا الكلامّ فى هذا الجنس الذي ليس بِمُسْتَبِه و تَركوا مَوضِعٌَ الاشتباٍ الذي 
أشَرنا إليه. و لِيسَ إذا لم يقل هذا الذي رَتَّبناه ابن الراوّنديّ و لا غَيرُه وَجَبَ أن 


غدل هرذ الها د" و الكلامٌ كُلَه مبنئٌ عليه. 


و الذي يجب أن يقال فى إبطالٍ هذا السؤال: إِنّ القُدرةَ إذا كائت مُتَعلَقة 
بِالصّدّين و مَؤْثْرَةَ في أحَدِهماء متى أُثْرَت المُصاحِبة* له لم تَخْلُ؛ في هذه" 
الحالٍ التى وجِدَ بها مقدورُها مِن أن تَخْرْجَ مِنَ التعلّقٍ بالضّدَّ الآخَرِ و الأضداد 
الباقة: أو يكن التعلق يافيا. 

فإن خَرَجَت مِنَ التعلّق بالأضداد وَجَبَ أن تَخْرُجَ مِنَ التعلّق بهذا المقدور 


.538 شرح 0 الخمسة. ص‎ 531-772١ راجع: مقالات الإسلامييين» ص‎ .١ 

5 أبو الخشين الراوثلاي» أحمد بق سين تز إستحاق: المتوفعاننتة هه فلسوف مجاهر 
بالالحاد. كان أوَلاَ من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق و اشتهر بالإلحاد. و يقال: كان غاية فى الذكاء. 
و قد قيل فيه: إِنّهِ إنْما عمل الكتب التى شنّع بها عليه معارضة للمعتزلة و تحديأ لهم؛ لأنْ القوم 
كانوا أساءوا عشرته واستنقصوا معرفته. فحمله ذلك علئ إظهار هذه الكتب ليبيّن عجزهم عن 
استقصاء نقضها و تحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم و الغفلة. كذا حكاه العلامة السيّد حسن 
الأمين فى استدراكاته على الأعيانه ج هص 04 و ترجم له الذهبئ في تاربخ الإسلام 
5 5 ص 88. وبهامشه مصادر اخرئ عن ترجمته. 

1 فى «م) والمطبوع: «تعدل». 

. فى «ص»: (فساده). 

6. 0-7 في «خء مء ها و المطبوع و تمهيد الأصول. و فى «ص»: «المصاحبة». 

٠‏ في النسخ والمطبوع: «لم يخل». و الصحيح نا اككناة؛ لرجوع ضمير الفاعل إلئ لفظة 

«القدرة». وهكذا الكلام في لفظة «تخرج». و هى في النسخ والمطبوع: «يخرج). 

/ا. هكذا فى (ص»). و في «خ م ها و المطبوع: «هذا». 


كه 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١)‏ 


في هذه الحال؛ لأنّ دُخولها في التعلّ بالبَعضٍ دُخولٌ في التعلي بالكل؛ ألا 
ترئ أنها متت وُجدّت تلت بالجّميع؟! و ُرومجها من التعل بالبَعض ' حُروجٌ 

ين التعلّي بالجميع؛ لأنها إذا عدِمَت حرجت مِن كُلّ التعلق. ولو خَرّجَت 

من القعلن ,بالكل لما أ ثرت فى هذا المقدور الموجود؛' لأنّها إنّما توثُرُ فيه لتُبوتت 
تَعلّقها به. 

إن :ها ما ربجت ين التعلقي بأضدادٍ هذا المقدور فى هذه الحالٍ. 

نامع وت التعأ لاد ين صحَةٍ علي علئ وجو ين الوجويه و قد عَلِمناأ 
أفيذأة " هذا الفعل لا بص بَصِحّ أن تو جرد ؟ فى هذه الحالٍ البَنَه فكيف يكون التعلقٌ 
ابت و حُكمُه مُرِتَقِعاً؟ 

انعا ان كتين تعلق الفدرق بالمقدورات كلو لاثا عن أن تكرة معو 
و مُتَّقِقة* في كُلّ ما تتعلّقُ به.' و لَّيسَ يَخلو من أن يكون معن التعلّ هو صحَةً 
التأثير, أو وقوعّه و توته. فإن كان الأوَلّ فِيَجبٌ أن لا تَكون" مُتَعلَقة و الفعلٌ 


موجودٌ؛ لأنّ الموجوة” يَخْرُجٌ بالثبوت عن الصّحَةٍ. و إن كانّ الثانى» وجَحبَ' أن 


.١‏ من قوله رحمه الله: «دخول في التعلّق بالكل» إلى هنا لم يرد فى «خ1 و المطبوع. 

. هكذا في «ص» و تمهيد الآأصول. و فى اخ. مها و المطبوع: «للوجود». 

. هكذا فى ١ص‏ ). و فى اخ. م, ها والمطبوع: -«أضداد). 

. هكذا فى ١(ص).‏ و فى اخ. م ها والمطبوع: «يوجد). 

©. فى «ص»: «معقولة متفقة» بدون واو العطف. 

1. فى النسخ و المطبوع: «يتعلّق». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلئ لفظة «القدرة». 
و في «ص:: بها بدل «به». 

/. فق الفعم والمطبوع: «لا يكون». والصحيح فااتتاة: لرجوع ضمير الاسم إلئ لفظة «القدرة». 

4/. فى «ص»: «الوجود). 

8. هكذا فى ١اص).‏ و فى اخ م. ها والمطبوع: «يجب». 


0-4 4ض مف 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لا تكون القُدرةٌ مُتَعلّقَةٌ بمقدوراتها قَبِلَ أن تؤثّرَ فيها. و لا توجَدّ" عاريةٌ مِن 
مقدوراتها ' مع أنّها مُتَعلَقةٌ بها؛ لأنّ الشْبوتٌ هاهُنا مُرتفِعٌ. و محال أن يَنقْسِمَ مَعنّى 
تعلق فيُكونٌ فيما وجِدَ له حقيقةٌ و فيما لّم يوجَدْ له حقيقةٌ أخرئ؛ لأنّ ذلك 
نض الأصول. 

و الدليلانٍ اللذان فَدَّمناهُما فى صَدر هذا القصل على أن القدرةً مُتَقدَمة و بِينا 
ما اذ الو ع اد القدرة و يُبطِلٌ الحاجة إليهاء يُفْسِدانِ' هذا الطّعنٌ 
الذي حَكيناه و رَتُبناه. 


.١‏ هكذا فى تمهيد الأضيول: و فى النسخ والمطبوع: - ولا). 

. هكذا فى «ص)»). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لا تجد). 

: فى «خ): «مقدراتها». 

. هكذا فى (ص). و فى ١خ.‏ م ها والمطبوع: «يقسّم). 

6. فى المطبوع: «يختل». 

فى النسخ و المطبوع: «يُفسد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة 
«الدليلان». 


يد سد المحم 


]6[ 


في الكلام علئ بقاء القدرةٍ و بيانٍ الصحيج منه 
را ال ل 0 
الأعراض. و ذهب الوعزك و بوهام وامندتهم اباي الدرة. " 
و الصحبح الشك في ذلكء و التوقف عن القَطع في القُدرة؛ علئ بقاءِ أو عَدَّم 
في الثاني ؛ *لِفَقدٍ الدليل القاطع علئ أحَدٍ الأمرّينء و الشَّكَ فَرضٌ مَن لا دَلِيلَ له إلا 
بد واي د بو و ون 
يَمنَه' ين القّطع علئ أَحَدٍ الأمرد ين؛ لِفَقَدٍ الدليل. 


.١‏ فى المطبوع: «فكذلك». 
.١‏ هكذا فى «(ص). و في سائر النسخ والمطبوع: - «في». 
راجع: المغني. ج 3 ص 1١‏ ١؛‏ أبكار الأفكار. ج 7. ص 190-7947؛ مناهج البقين» ص ١07‏ 
09١؛,اشراق‏ اللاهورت. ص 77؛ الإرشاد للجوينى. ص .4١ 4١‏ 
غ. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: «القُدّر». 
6. اي فى الوقت الثاني. 
5. هكذا فى «ص». و فى «خ. م ها و المطبوع: «مع أن الشك» بدل «إلا أن مع الشك». 
/ا. فى «١خ.‏ م. ها والمطبوع: +«لبقائها و التجويز». 
6. هكذا فى اص»). و في سائر النسخ والمطبوع: خزاو يبقئ». 
4. هكذا فى ١ص»).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: «يقع المنع» بدل «يمنع». 


ع4 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
[مناقشة دليل القول بأن القدرة لا تبقى]‎ 

فأمًا البَلْخَئٌ و مَن وافقّه مِن البَغداديينَ فمُعوّلَهِم ' في أنّها لا تَبقى على أن 
لباقو الذى ' عر أن كتقو لا عقوي الا نط " إن فنا زور الأ غراطن كلهالا بجر 
طلبها انعا أن النقاء لا تاجو أن تخلهاى لا يوحت" لبااصفة: 

و قد بِيّنَا فى مَواضِعَ مِن كينا أنّ البَقَاءَ ليس بمَعن”,. و أبطلنا مَذهَبَّ مَن قال 
بذلك. و بيّنا أن الصّفة إِنّما تُسَنَد إلى مَعنىَ إذا ميرت و عُرفت» و ليس للباقى 
بكَويْهِ باقياً صِفَةٌ و فائدةٌ وَصفِه بذلك أنّ وجوده مُستَمِنٌ فالتعليل باطل. 

و واكاك كاف ل انقو رين ها ل قدو ركوب لصونيا لا رن 
أنّهأ مَتَى استمَّرٌ وجوده فلابُدٌ مِن كونه باقياًء و متئ وُجِدَ حالة واحدةً لم يكن 
باقياً؟! و الصَّفةٌ إِنّما تُسِنَدُ إلى عِلَةِ إذا كان جوازٌ حُصولها كجواز" أن لا تَحصّل " 
والشرووط كلها واتفل:: 
[مناقشة أدلّة القول بأن القدرة تبقى] 
[الدليل الأول] 

فأمًا أبو على و أبو هاشم مِن بَعدِه فإنّهما اسَدَلا على بقاء القّدرةٍ بآن أحَدَنا 


١‏ . فى اخ): افمعين لهم». و فى (م.اها والمطبوع: «فمعنى لهم)؛ بدل «فمعوّلهم)». 
؟. فى «ص): - «الذي». 

ا قََ «ص): - «لا يبقئ»). 

: 0 فى «ص). و فى اخ. م, ها والمطبوع: «و لا يجوز». 

. الملخصء. ص .1١-04‏ 

. هكذا فى ١ص‏ ). و فى (خ. م ها والمطبوع: -«أنّه). 

. هكذا في ١اص).‏ و في «خ. م ها و المطبوع: «لجواز». 

. هكذا في ١ص‏ ). و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يحصل». 


زي 


اد > سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فل 


يَحسُنٌُ أن بِأمْرَ عُلامَه بمُناوَاتِه ' كُوزأ بَنه و بِينَ العلا مَسافةٌ و يَحسّنٌ أن يَذَمّ 
العُلامَ إذا لّم يُناوله ' ذلك» علئ أنه ' لم يُناوِله * بَعدَ أن يَمضِى مِنَ الرَّمانِ المَدْرٌ 
الذ ي يَنّسِعُ للمُناوَلة" و قطع المّسافة لو تعاطاهاء ولا : يَحسُنٌ أن يَذْمّه على أنْ لم 
ل ل ل ل 
علّى المُناوَّلكَ و لا يَكونٌ كذلك' إلا بأن يَجورٌ عليها البَقَاءُ حَنَى إذا قط المّسافة 
الى يله و بين الكُوز تال بقُدره الكو أن القّدرةلابَصِحُ أن تكو" قدرةٌ على 
ما لا يَصِحّ وقوعّه بها علئ وجه. 

وهذا اتتدلال ناطل عدامية مُستمِرٌ؛ لأن مِنَ المُمكن أن يُقَالَ: إن القدرة التى فيه 
و هو فى مكانه قُدرةٌ على المُناوَلةِ و إن تَعذَّرَت عليه المُناوَلةُ مع بُعَدٍ المّسافة و 
عُدوله”“ عن قطعها. 

و الذي يَدُلّ على أنّها قُدرةٌ على المّناوَلة: أنها لو مُعِلَت فيه في أقرّب 
المُحاذِيات إِلَى الكُوز لَصَمَّ من" تَناوْلّه ' ' بها. 


.١‏ هكذا فى «ص). و فى لخ, م. ه): «بتناولته»» و هو تصحيف عن «بتناوله» أو عن «بمناولته». 
و فى المطبوع: «بتناوله». 

.١‏ هكذا فى ١(ص).‏ و فى اخ م ها والمطبوع: «لم يتناوله». 

3 اق «لأنّه وهو تعليل لحسن الذم. 

ع. فى «ص»: - «علىئ أنّه لم يناوله». و فى اخ.ءمء)ها والمطبوع: «لم يتناوله». و لما اخترناه فى 

هذا المورد وكذا فى الموردين قبله قرائن فى كلام المصئّف رحمه الله كما لا يخفئ. 

. فى «ص): «المناولة». 

. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «كذلك». 

. فى «ص»: لا تصح أن يكون». 

. هكذا فى اص). و فى اخ. م. ها والمطبوع: «عدوله» بدون واو العطف. 

٠‏ في «خ.ه» و المطبوع: «ليصح فيه). و فى (م/: «ايصح منه»). 

٠‏ . فى «صص»؛: تناولها». 


زفي 


د > << لها 


و 
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ع١‏ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: فيجبٌ إذا فُعِلَّت القّدرةٌ فيه و هو بَعيدٌ مِن الكُوز أن لا! 
تكونّ ' قدرةٌ على تَناوٌلِه؛ لأنّ التَنَاولَ لا يَصِحّ بها على وجه مِنَ الوجوه. و إِنّما كانَ 
يَصِحّ بتقديرٍ لم يَمَغ. 

و ذلك أنه غَيرُ مُمبَنِع أن تكون قُدرةً علّى تَناولٍ ' الكُوزٍ و إِنْ فُعِلّت فيه و هو 
علئ بُعدِ؛ و يُعلّمُ أنها مع البعدِ قر على المُناولةِ بأنّها لو فُعِلَت فيه و هو قَرِيبٌ 
مِن الكُوز لَتَناوَلَهِ بها. فلولا أنّها قدرةٌ عليه لم يَصِمَّ ذلك. 

و عند مُخالِفينا فى هذه المسألة' أنّ القّدرةً مُتَعلَّةٌ بما يَقَمُ في الأوقات 
المُستَقبَلةِ و الأماكن البّعيدةِ» و أنّ القَدرَةَ الموجودةً فى القادر فى الوقت الأُوَّلٍ' 
قدرةٌ على ما يَقَعُ في العاشر, و نحن نَّعلّمْ أنه لا يَصِحٌ منه أن يَفعل بهذه القُدرةٍ في 
الثاني المقدورٌ الذي يَمَعُ فى العاشر, و إن كانّت قدرةٌ عليه. 

و كذلك يَقولونَ أيضاً إِنّ القّدرةَ الموجودةً في القادر ببَغدادَ قُدرةٌ في الثاني 
علّى الكَونٍ بالببصرة, و إن كان لا يَصِحٌ ذلك" بها علئ وجه مِن الوجوه. 

فإذا قيلَ لهُم: كَيفَ تَكونٌ” قدرةً على ذلك» و هو مما لا يَصِحّ بها علئ وجه؟ 


م 
له ليو 


اعتَدّروا بأن يقولوا: هذه القّدرةٌ و إن كان لا يَصِحٌ أن يُفَعَلَ بها في الثاني ما يَمَعٌ 


.١‏ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إلا أن». 

7 في النسخ والمطبوع: «يكون». و الصحيح ما أشيتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلئ لفظة «القدرة». 
وهكذا الكلام في نظيره الاتى بُعيد هذا. 

". هكذا فى ١ص).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: «مناولة». 

؛. في «م):«منه». و هكذا نظيره الاي تعيد هذا. 

6. أي القائلين ببقاء القدرة. 

1. فى «ص): «فى وَل وقت». 

/ا. هكذا في ١اص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: -«ذلك)». 

8 . فى (م): «يكون». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل تايل 


فى العاشرء فهى قُدرةٌ عليه؛ لأنّها إذا بَتِيت إِلَى العاشر صَحَّ أن يُفعَلَ بها فيه مِن غَيرٍ 
تَجَدَّدٍ حالٍ لها لم تَكُّن.! و أيضاً لو قَدّرنا أنها فُعِلّت فى القادرٍ فى الوقتٍ التاسع. 
لمعل فى العاشر. 

و يَعتَذِرونَ فى القّدرةٍ على الكُونٍ في الثاني بالبَصرةٍ و هى موجودةٌ ببَغداد 
بمثل ' هذّين الوجهين. ' 

و الجوابٌ عن ذلك: أن بمثل هذين العُذْرَينِ يَعتَذِرُ الطاعِنُ على دليلٍ الكُوزٍ 
فقول لو فعِلّت فيه هذه القّدرةٌ وهو قَريبٌ مِنَ الكُوز لَفَعَلَ بها المُناوّلة “من غَيرٍ 
تَجِدَّدٍ حالٍ لها؛ فدَلٌ ذلكَ” على أنّها قُدرةٌ عليه مع البُعدٍ. 

فإن قلتم: هذا تقديرٌ لحالٍ' لم يَمَعْ. 

قلنا: و أنتم أيضاً عَوّلُم علئ تقدير حالٍ لم يَمَعْ؛ فإنكان ذلك فاسداً فهو" لكم 
و عليكم. 

والنا أنهي أن تنقول» لون هد ونا تنقا اله و فاق تقد ذلك هما قات 
فى بَقَائْه أو يُقَطّمٌ على أنّه لا يَبقى جائرٌ ‏ كانت مع البّقاء يَصِحَّ أن يُفعَلٌ” بها 
المُناوَلةٌ و البَقاءُ المُقدّرٌ ما جَدَّدَأْ لها حالاً. و هى علئ ' ' ما كانّت عليه؛ فيَجبٌ أن 


.١‏ هكذا فى «(ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يكن». 

؟. هكذا فى ١ص‏ ). و فى سائر النسخ و المطبوع:«مثل». و هكذا الكلام فى «بمثل» الاتي. 
0 فى اخ م ها والمطبوع: «الموجودين». غ. فى «اخ. م» والمطبوع:«المتناول». 
©. هكذا فى ١ص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: - «ذلك). 

1. فى «ص»:: «بحال». 

/ا. شكذا في «ص"». و في «م, ها والمطبوع: «فاسد فهو)». و في الخ ): «و هوا بدل «فهوا. 

8. فى «اخ.مءاها والمطبوع: + ااصح). 

4. فى «ص): «ما يجلد). 


٠‏ . هكذا فى «صص). و في «خ. م. ها و المطبوع: - «علئ». 
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١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
تكو فى جميع ال أخوال” قدرةٌ على المُناوَّلةَ. وهذاممًّالا قصل" فيه البَنّة.‎ 

و القدرة لوعو فداه أءيّ نفع أ لهُم فى أن يَصِحَّ -إذا بَقِيت - وقوعٌ الحون 
بالبّصرة بها في العاشر مَثَلَ را وين ذلكَ؛ لِحاجتِه في قَطع المُسافةٍ إلئ أوقات 
قرة و هولا تقو أن يفل في الثاني الو بالبصرة مع أها عدر عليه ف لاني 
و سائر الأوقات؟ أوَ” ليس هذا يَقتّضي' أنّها قُدرةٌ على ما لايَصِحّ وقوعٌه بها مع بَقاء 
ولا غيره؟ فلم : بق لهم إلا التعديد "لما وَقَعَ خلافه. فحيئذٍ يُمَالُ لهُم: كان يَجِبُ 
و سساو بار دعو يك 
000 إِنْ رَضِيتُم لأنفسِكم بذلك فارْضًوا مِنَ الطاعن في دليل الكُوزِ بمثله ان 


[الدليل الثانى | 
فإنِ استَدَلُوا علئ بَقَاءِ القُدرةٍ بدليل أبي هاشم و هو: أن القدرةَ على الكونٍ 


ار !ا ا" ا ا 0 ا 00 
بالبتصرة يَجِورٌأ وجودها فى القادر و هو ببغداد, و مُحال أن تكون قدرة على 


.١‏ فى «ص') والمطبوع: «يكون». 0 فى (اخ): - «الأحوال». 
“". فى «ص»: «لا فضل». 

ُ. فكدا فى (اص). و في «خى م ها: والمطبوع: «أي يقع). 

©6. هكذا في «م, ها. و في «ص)؛: (و). و في ا(اخ) والمطبوع: «إذ). 
. هكذا فى «ص). و في سائر النسخ و المطبوع: أن يكون: 
. فى «خ) و المطبوع: «التعدي». 

. فى «اخ» والمطبوع: «بما يصح). 

٠‏ فى «خ) والمطبوع: -«و). 

٠‏ . هكذا في النسخ و المطبوع. و فى (١صص):‏ + «ذلك)». 

.١١‏ في «خ مء)ا ها والمطبوع: «فيجوز). 

١"‏ . فى «خ): «و لا محال». 

١‏ . فى «ص»): «أن يكون». 


مي لح ايك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ب ١‏ 


ما يَسبَجِيلُ حُدوئُه بها؛! فيجبٌ أن يَصِمَّ وقوعٌ الكونٍ بالبصرة بهذه القدرة على 
بعض ' الوجوء. و إلا لم تكن ' قدرةٌ عليه؛ و لا يَصِحّ وقوعٌه بها إلا بأن تُبقى * حَتَى 
يَقَطَمَ المُسافة بَِينَ بَغدادَ و الببصرة. 

و الطَّعنُ علئ هذه الطريقة قد أَشّرنا إليه في الطّعن علئ دليلٍ الككُوزِ؛ لأا تقول 
بَصِحٌ وقوعٌ الكّونٍ بالّصرةٍ بهذه القدرةٍ على أَحَدٍ” الوَجهين:' ما بأن تُفعَلَ ' فيه 
وهو قَرِيبٌ المكان إلى البّصرة -و هذا جائرٌ غيرُ مُستَحِيلٍ فَيُفعَلٌ بها" الكَونُ. أو 
بأن يُقدَّرَبتقاؤهاء '' فِيَصِمَ أنْ يُفْعَلَ ذلك الكّونُ بها مِن غَيرٍ تَجَدَّدٍ حال '' لها. 

فإن قيلَ: هذا تقد ير المّحالٍء ' ' أو '' لِما لم يَمَْ و إن كان جائراً. 

فقّد مَضَى الكلامُ على ذلك في دليلٍ الكُوزٍ و الطّنٌ المُسكِتٌ ما ذَّكرناه؛ مِن 
أن القّدرةَ عندهم قدرةٌ في الثاني علّى الكُونٍ بالبصرةء و لا يَصِحّ مع وجودها في 


.١‏ هكذا فى ١ص).‏ و فى اخ. م, ها والمطبوع: «حدوثها». 

؟. فى «ص): - «بعضص»). 

7 في خم ها والمطبوع: «لم يكن). 

3 . فى «اخ.م. ها والمطبوع: «يبقئ). 

6. هكذا في النسخ. و في المطبوع: «إحدى)». 

1. من قوله رحمه الله: «و إلا لم تكن قدرة عليه» إلئ هنا لم يرد فى «دص». 

/. فى «ص»: «ايفعل»). 

. فكذا فى «ص»). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بهذا». 

8. هكذا فى «اص). و في سائر النسخ و المطبوع: «الكوز». و هكذا الكلام في «الكون» الاتى 
بعيد هذا. 

.٠‏ هكذا فى ١ص».‏ و فى سائر النسخ والمطبوع:«ببقائها». 

.١١‏ فى «م»: «محال». 

ا" فى «خ»: «للحال». و فى «ص»: «محال». 

١١‏ . فى «صص؛: «و). 


القادر و هو ببَغدادَ أن يَفِعَلَ بها فى الثاني كوناً بالبصرةٍ على وجه. و لا يَفرّعون فى 
ذلك إلا إلى تقدير لما لم يَقَعْ فلا يَجبٌ أن يُنكروه إذا استعمّلنا مِثلّه. 
[الدليل الثالث] 

و إِنٍ' اسّدِلٌ على ذلك باستمرار حالٍ أحَدِنا في كَونِه قادراًء و أنّهِ لا يَخْرْجٌّ عن 
هذه الصّفة' إلا بضِدٌ؛ إِمَا للقّدرَةٍء أو لِما تَحتاجٌ إليه القُدرةٌ. 

فهذه طريقةٌ واضحة المُساد؛ لأنّ أحَدَنا على المَذْهَبٍ الصّحيح ‏ لايَجِدٌ مِن 
نْفسِه كُونّه قادراً. فكَيفٌ يَعلْمُ استمراره؟! ْ 

الاسطمراك كن التيكوة اننا كما تكو أكون ؟ سورد" الشيدب 
تعالى " لفعل القّدرةٍ! في كُل حالٍ؛ و إذا" كان مُحتّملاً” للأمرّين كيف يُقطّمٌ على 
أحَدِهما؟ و قد يسَتَمِدُ كَونُ أحَدِنا مُريداً و مُشْتّهِياً أوقاتاً كَثيرة و لم يوجبُ ذلك 
بَقاءَ الشّهوةٍ و الإرادة. 

و دعواهم: «أنّ القادرَ لا يَخْرّجَ عن هذه الصفة إلا دا لي أ 
و الخلافٌ فيه. و لو سُلَّمَ لُجارَ أن يكون لما ذَّكرناه مِن [تجديدِ] ' ' القدرة. 


.١‏ هكذا فى ١ص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: «فإن». 

؟. فى «ص): «الطريقة». و الكلمة مخرومة فى «ه). 

7 في «صص»: + «للقديم». ْ 

؛. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «لتحديد)». 

6. في (ام): - «تعالئ»). 

. هكذا فى ١(ص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: «لقدرة الفعل». 
. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و إذ). 

. فى «خ) والمطبوع:«محتمل». 

: في غير (ه): «اغير مسلم». 

٠١‏ . في النسخ والمطبوع: «تحديد)». والصواب مااثبتناه. 


> سح رك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 


ا ااي حم 0000 ١‏ ا 00م 5 ا ” 

فامًا الطعن فى بَقَاءِ القدرة بجواز وجود مثلها فى الثانى لو كان لها مثل؛ فباطل؛ 
لأنّ القدرةَ لا مِئل لهاء و ما له مِثل ' مِن الأعراض لا يَصِحّ استعمال هذه الطريقة 
فيه؛ لأنّها مُنتَقِضْةً بالشّهوة و الإرادة و [الموت]: و القناء. 


.١‏ هكذا فى «ص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «التعلق». 

. هكذا في «ص» و المطبوع. و فى «(خ. م. ها: «إيجوزا. 

٠:‏ في لام ه»: «مثال». 

. فى اخ) والمطبوع: «و الصورة». و فى غيرهما: «و الصوت». و الصواب ماائبتناه. 


يحدا١‏ لحسا ١‏ اليم 


[1] 
في إبطالٍ تكليف ما لا يُطاق 

ِعلَمْ أن المُرادَ بهذه اللفظةٍ ما يَتعَذَرُ وجوده؛ سَواء كان ذلك لارتفاع قُدرق أو 
وجود عَجزٍ أو مان أو فَقَدٍ آل و جارحة أو عِلمٍ فيما يَحتاج إلى عِلم؛ لأنّ الكل 
10 * في تبح تكليفه و الأمر به و إن اختّلفقت جهاتٌ التعدرٍ 

و الذي يَدُلّ على ذلك: أنّا قد عَلِمنا أنه يَقبّحُ مِن أَحَدِنا أن يأمُرَ بالفعل الجَماد 
7 بجر ان المت أن ار )و كذلت؟ يبُح أن يامُرَ الأعمئ بِنَقْط المصاحي 
و الم بالكتابة. ' و نما قيَمَ ذلك لأنه تكليفٌ لمالا يُطاقُ و يَتعذّرٌ وجوه بدَلال 
أنه مع التأّى ' لا يَقبْحْ. و اد ر يَقبُحُ فَعْلِمَ ' أنه جهة” القبح. 
[ابطال بعض الوجوه المدّعاة لقبح تكليف ما لا يطاق] 

وأ لا يَجورُ أن يكون فَبِحُه لِتَعَرْيهِ " من نفع أو دَفع ضَرَرِ؛ لأن ذلك يَقتّضي أن 
حالٌ تكليفي مالا يُطاقُ و حال تكليف ما يُطاقٌ سَواءٌ فى صِحَةٍ اختيار العُقَلاء 


.١‏ هكذا فى «اص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «فكذلك)». 


؟. فى (م): رإلا فى الكتابة». ”. فى (اخ» والمطبوع: «الثانى». 
؛. هكذا فى (صص). و فى (اخ. م ها والمطبوع: «ايُعلم»). 
8.فئ «(خ): #جوده). ا ارخ والمطبوع: «أو). 


عقي «صء م): «لتقربه». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١.١‏ 


لِكُلْ واحدٍ منهما مع التساوي فى المّنافِع و دفع ' المَضانٌ و قد عُلِمَ لاف ' ذلك. 
و بَسَطْنا الكلام فيه ' في صَدرٍ الكلام في باب العَدلٍ مِن هذا الكتاب. ؟ 
ولا يَجِورُ أن يَقبّحَ ذلك" مِنًا و لا يَقبّحَ' منه تعالى؛ لأنّ جهة القبح إذا كائّت 


حاصلةً فى فِعله تعالى فلابُدٌ مِن القبح. و هذا أيضاً مما باه متَقدّماً. " 

و بينَا أيضاً أنّه لا يَجورُ أن يكون عِلَه قبجه مِنًا اللي و الحَظْرٌ” و لا كُوتنا 
اه ساس 6 : كلاه 5 و 2 1١١ 5 ١‏ 0 
مُحدثُينَ مَربوبِينَ » و لا غيرَ ذلك من الوجوه التي يُعترض بها في قبح الظلم 


و الكَذِبٍ منه تُعالئ ' !؛ '! فلا مّعنئ لإعادةٍ ما مَضئ مُستّقصىئ. 


[جواب بعض إشكالات المجبرة] 
0 َّ 2 ل 0 -. 8 ا ١‏ واه ّ ١6‏ . 2 3 
و ريما تعلل القوم فى دفع كلامنا بان يَقولوا: الكافِرٌ إنما اتَىَ فى تعذر 


.١‏ هكذا في تكينن لاصو ل: و فى النسخ والمطبوع: - «دفع»). 

؟. فى «ص»: - «خلاف». 

"'. هكذا فى (ص). و فى ١خ‏ م, ها والمطبوع: -«فيه). 

5 . لقد سقط هذا البحث من نسخ كتاب الذخيرة و لكن تعرّض له المصنف بالتفصيل فى صدر 
باب العدل من كتاب الملخص. ص ”٠١‏ وما بعدها. 

6. فى «ص»؛: - «ذلك». 

5. هكذا فى «ص». و فى «خ. م ها و المطبوع: «و لا يصح). 

. الملخص. ص 7194-71١١‏ 6. الملخص. ص 7١19‏ 

٠‏ . هكذا فى ١ص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: «تعرّض». 

"18-71١7 كذاء و الصواب: «علئ)». ”". الملخص. ص‎ . ١ 

١‏ . هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «منا» بدل: «منه تعالئ». 

4" . هكذافى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «بأن يقول». 

2318 هكذا في «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «أوتي». و هكذا الكلام في نظيره الآتي بُعيد 
هذا إلا أنه فى ١اخ.اه)‏ أيضاً مثل ما فى «دص». 


يل 


الإيمان عليه مِن قِبَلٍ نَفْسِه؛ لِتَشْاغْلِه بالكفر. 

وهذ اباط ؛ لأثهتشول بالكثر وخر فيدهوى قدرثةالموجية لانها' أدب 
علئ قولهم إلا مِن [قِبَلِ] خالقه. ' 

علئ أنّ هذا ' تعليلٌ لإرتفاع * الطاقة عنه. و تسليمٌ لكَونِه غير مُطيقٍ؛ و هو وج 
القبح و إِنِ اختَّلقَت” جهاتٌ التعدّر. 

وبَعدٌ فهذا يوجبٌُ فيمّن قَتَلّ نّفسَه أن يَصِحَّ! تكليقه. و فيمّن قطعَ جل نّفسِه 
جحل "كرت" رركنو نينا نيا أبامن قل لوبهم 

و رُبّما فرّقوابِينَ العاجز و الكافر بأنٌ الكافِرَ تارِكٌ الإيمانء و العاجرَّ ليس كذلك. 

و الأمرُ بخلاف ما ظَنُوه؛ لأن حال الكافِر عندّهم أَسِوَأ مِن حالٍ العاجز؛ لأنّ 


الكافِرَ فيه مِن المَّوانِع عن الإيمان أشياء: أَوّلّها الكفِنٌ و ثانيها قدرةٌ الكّفر' و ثالثّها 


إرادةٌ الكفر. و رابعُها قدرةٌ إرادةٍ الكفر. و العاجرٌ ما فيه ممّا يُضَادٌ الإيمانَ و يَمِنَمُ 


مِن وجوده إلا العَجرُ وَحدّه. 
علئ أنا لا نُسَلَُمُ أن الكافِرٌ تارك الإيمان؛ لأنَ الثّركَ نما يُطلَقُ فيمّن يَقَدِرُ عليه 


.١‏ هكذا فى (ص). و في «خء م ه) و المطبوع: «فيما». 

0 فى المطبوع: «خالفه». 

37 في «صص): - («أنٌ). و في الخ م ه) والمطبوع: (أنّه» بدل «أنّ هذا». 
4. في «خ ه): دلا ارتفاع». و في «م»: «الارتفاع». 

6. فى «خ) والمطبوع: «اختلف». 

. فى «(ص): +(منه). 

ٍ هكذا فى (اص). و في سائر النسخ و المطبوع: «أن يصح). 

. فى «خ» والمطبوع: -«و فيمن قطع رجل نفسه أن يحسن تكليفه». 
. فى «(ص): + «و هو لا يقدر). 


د م .< ردك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 
و على الأخذ' مَعاء فِيَختارٌ أحَدَهما بَدَلا مِنَ الآخر. و إن جارَ أن يُقال: إن الكافِرَ 
وهولا يَقَدَرٌ عل الايمان تارك له, قيل فى العاجز أيضا: إِنّه تارك. 
و رُبّما قالوا: إن الإيمان ' مَوهومٌ مِن الكافِر -و إن كان لا يَقَدِرٌ عليه . أو جائرٌ 
1 6 ا ل 20 1 7 
منه. [او] هو مطلق غيرٌُ ممنوع؛ و ليس كذلك العاجز. 
1 4 1 - 
ما الهخ: فهو الظَّنٌ؛ و إذاء كان الكافرٌ عندّهم لا يَقَدِرٌ عَلَى الإيمان و فيه مَوانِعٌ 
وأضداد تَمِنَعٌ "منه. فمّد اعِتّمّدوا أنه لا يَمَعُ منه الإيمالٌ؛ فكيمً , يَتَوَهّمونَ خلاف ما 
َعتَّقِدونَ؟! فأمًا نحن فنَقطعٌ علئ أنّ الكافِرَ فى حال كُفره لايَصِمّ منه الإيمانٌ فى هذه 
الحالة' التى هو مأمورٌ عندّهم فيها بالإيمان؛ فكّيف بُتَوَهّمْ أو يُظَنُ منه الإيمانُ؟!" 
و“ أما الجَوازُ: فالصحيحٌ المُستَقِرٌ مِن معنئ* هذه اللفظة إذا أَطلِقّت فيما طريقّه 
العَقليّاتٌ: الشّكء و إذا عَلِمنا أن الإيمانَ لا يَجِورُ أن يَمَعَ منه فى حالٍ كُفره كيف 
.١‏ كذاء و الظاهر أنّ الصواب: «الآخر». و المراد بالآخر: الضدّء أي أنّ الترك يطلق علئ من يقدر 
على الضدّين فيختار أحدهما و يترك الآخر. راجع: كنهيد الاضول: عن 148 احعدق: 
ص .٠١0©‏ 
1 . هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع + «هو). 
0 . فى اخ صء م» ها و المطبوع: «و هو). و الصحيح ما أثبتناه؛ بقرينة قوله كمي للك «فأمًا 
الإطلاق والتخلية وارتفاع المنع فغير مسلّم لهم». 
. هكذا فى اص). و فى 'اخ. م. ها والمطبوع: «أما الوهم أو الظنّ: فإذا». 
ش فى اخ): انمنع». 


. هكذا فى ١ص).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: - «الحالة». 
. فى «ص»: «الاايمان منه». 


. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: -(او». 
. هكذا فى «صص. ها. و فى 7م/: (اعن معنئ). و فى «خ) و المطبوع: -«معنئ)». 


8 


زى 


د > سح لد 


غ١‏ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بَشَكُ فى ذلك حتّى ' [يُقالُ] ' دإنّه جائن؟! 
و إن عَنّوا بهذه اللفظة نَفَىَ ' الإستحالة فالاستحالةٌ ثابتةٌ مع وجود الكُفرِ 


8 3 

و فدريه؛ و فل مصئى . 
فأمًا الإطلانُ و التخليةٌ و ارتفاحٌ المَنع: فَغيرُ مُسلَّم لهُم؛ لأن الإطلاقٌ" 
و التخلية إِنْما يُستَعمَلانِ فى القادر إذا ارتفعَت عنه المَّوانمٌ» و مَّن ليس بقادر 


١١٠١ و‎ 


مله“ لا يوضَفٌ بذلك. فأمًا' [ارتفات]' ' المنع فقّد بِيّنَا أنّه يَلرَمْهُم أن مَوانِعَ 
الكافِر عن الإيمانٍ أكثرٌ مِن موانع العاجز ١".''‏ 1 

وكُلُ هذه القُروتٍ لو صَحّت لا تَمنَعُ ”' من كونٍ الكافِرٍ غير مُطيتي للإيمانٍ. 
وذلك وجهٌ قبح تكليفه. 


.١‏ هكذافى «ص). و فى سائر النسخ والمطبوع: + «أنّه لا». 
1 فى النسخ والمطبوع: «يقول). والضؤواتهاائيتناة: 
". فى (اص): - «نفى). 
. مضى آنفاً. 
6. في «ص): - «و قد مضئ». 
. فى (ص): «أنّ». 
. هكذا فى ١ص).‏ و فى 'اخ. م ها و المطبوع: «حمله). 
. فى اخ» و المطبوع: «و أمًا)». ٠‏ 
36. ما بين المعقوفين أضفناه بمقتضئ قوله رحمه الله: «فأمًا الاطلاق والتخلية و ارتفاع المنع». 
١١‏ . تقدم قبل قليل. 
7 فى ااضن )ا احلامنخ موانع العاجز». 
7. فى «خ» والمطبوع: «لا يمنع». 


1 
/ا. فى «م»: «الإخلاف). و فى «ه): «لا خلاف». 
4 
4 


[17] 
فصك 
في إبطال البَدَلٍ 
نما فَرعَ ' هؤلاء القومٌ إلى ذكر البَدَلِ لما ألزموا تكليف مالا يُطاقٌء فتَعلّلوا بأن 
قالوا: الكافِرٌ يَجورٌ منه الإيمانٌ فى حال كُفره. 
فلمًا قيل لهُم: كيف يَجورُ ذلك و الكْفرُ و الإيمانٌ لا يَجتَمِعان؟ 
قالوا حيئّئذٍ: يَجورٌ علئ جهة البَدَلِ بآ لا يَكونَ «كانَ الكفز». 


[وجوه بطلان المعنى الخاطئ للبدل] 

١‏ أُوَلُ ' ما يقال لهُم:إنْما جرتم مِنَ الكافر الإيمان بشَرطِء و هو أن لا يكون 
«كانَ الكّفرُا. و قد عَلِمتُمِ أنّ هذا الشرط لم يَقَعْ فِيَجبٌ أن يكون الجَوازُ المُعلقُ به 
مُرِتَفِعاً و إلا بطل مَعنّى الشرط؛ ألا تَرَونَ أنَا إذا قلنا: «يَجورُ أن يَبِعَتَ الله تبي لو لم 
يَكُن قد أَعلّمَنا أنه قد حَنَم النبِوَةَ بتَبِيّنَا صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه) فقّد شَرَطنا أمراً عَرَفنا 
.١‏ فى «اص»: «فرع». 
2 هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فأوّل». 
"'. هكذا فى اصص). و فى (م/: «بعث نبى». و فى «ه) الكلمة ممسوحة. و فى «خ"» والمطبوع: 


«بعثه نبىّ ". 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
وكذاللك ذا ونا خول بن لدان ريل يذ غير" يانه لا كلاسن‎ 
اريك بن بأنّه لا يَدَحُلُّها ارتقَعَ م الجواز.‎ 

[.] و بَعدٌ فإنّهِ ارم تجويرٌ الإيمانٍ مِن العاجزء بأن لا يَكون «كان ' العَجِرًا 
و" بن تكون” القارة بدلا مثة: 

[*:] و أيضاً يَلرَمُ تجويرٌكُونِ القَديم مُحدثاً و المُحدَّثِ قديماً على جهة البَدَلٍ 
لوكي تيد ١:‏ النذل قى سناية تغا واف اللواظين م و فلي "لمأتن 
الكستوة الونود 

وما يَلرَمُ على هذه الطريقة لا يَكاد يُحصئ. 
[بيان المعنى الصحيح للبدل] 

و المَرقُ بِينَ تجويزنا" مِنَ المُكلّفٍ الإيمان و الكُفرَ في الحالةٍ '' الثانية عَلَى 
البَدَلِ وبِينَ قَولهم واضحٌّ لل مودي ل اوقل إلال اتير 
المُنتَظَرةٍ المُسِتَّقبَلة: و لمّا كان ما لم يوجَدٌ مُنتَظراً.! ! صَمَّ دخول البَدَلِ فيه إذا امتَنعَ 


.١‏ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ: «لا تخبرني». و فى المطبوع: «لا يخبرني». 
؟. هكذا فى «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «أخبرني». 

“". هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: - «كان». 

؛. هكذا فى اص). و في سائر النسخ و المطبوع: - «و). 

6. في الخ صء م): «يكون». 

. هكذا في اص ». و فى سائر النسخ والمطبوع: «(و أن تُجوّزوا». 

. فى تمهيد الاصول: -«و». 

5 1-7 فى (صص». و فى سائر النسخ: «و المستقبل و» بدل «و في). و فى المطبوع: + «المستقبل و» 
. فى «(ص»): «تجوزنا». 

36. 1 في «ص). و في الخء)مء)ه) والمطبوع: «حال)». 

.١١‏ في «م»: «منتظر و». 


> ٠ح‏ يدت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 
اجتماعٌه. و المَوجودٌُ واقعٌ غَيرُ مُنْنَطَر فلا يَصِحّ فيه البَدَلُْ؛ إذ لو صَمَّ ذلك فيه 
نَصَّحَّ فى الماضي و الباقي. 

وممًا يَقولوتّه: إن الكافِرَ تارك للإيمان, و لا يَصِحْ كونه تاركاً لما يَستَحِيلٌء كما 
لا تكونٌ تاركاً للجَمع بِينَ الصَدين. 

و هذا غَيرٌ نافع؛ لأنّ الكافِرَ في حال كُفرِه و إن كان تاركاً للإيمان فهو تارك لما 
كان قادراً عليه و جائزاً ' منه. و إن كان الآنَّ' قد خَحرَجَّ عن القّدرةِ و الصَّحَةَ 

2 كن مااي ارد >7 ِ 2 اا ا ل 1 
و الجواز. و الفرق بينَ ذلك و الجمع بَينَ الضدين: ان الجمعٌ بَينَ الصضدين 
مُسبَّحيلٌ فى كُلُ حال و ليس كذلك الإيمانٌ فى حالٍ الكفر؛ فلهذا جار أن يُقَالَ: 
«إنه تارك بالكُفر الإيمان» و لم يَُلْ ء ذلك فى الجمع بَينَ الصدَّين. 


.١‏ هكذا فى ١اصص).‏ و فى ااخ. م ها والمطبوع: «جائز». 

؟". فى تمهيد الأصول: «الايمان» بدل «الآن». 

7 فى «صص': - «أنٌ الجمع بين الضدين». 

؛. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ: -«يُقل». و فى المطبوع: «و لم [يجز]». 


[الفصل الثامن] ' 
الكلامْ في التكليني' 


فصل [تمهيدي] 
فى جُملةٍ أصول 'هذا الباب 
لمّا كان قَولّنا «تكليق» له تَعلَقٌ بمُكلّفء و مُكلّفِ و أفعال يَتَناوَلُها' التكليف. 
ع 31 51 ماهو التكليك وما عيفات التكل بالل يمتها تمدق أن يكلف 


وما الغَرَضُ مِن' هذا التكليف, و الوجةٌ المُجرئ به إليه؟ و ما الأفعالٌ التي 


ككاولها؟ وما الفكلك الذى كلتاهذه الأفعال؟ وباي شى يتن" من الضفات 


حَتَئ يَحسّنَ أو يَجِبّ تكليفه؟ 


١‏ في جميع النسخ والمطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

. بعد أن ثبت أن الإنسان مستطيع و قادر علئ أفعاله المباشرة و المتولدة. أمكن الكلام عن 
تكليفه القيام ببعض الواجبات. وبهذا وصلت النوبة إلئ بحث «التكليف». 

“". هكذا فى «ص). و في «خ. م ه) و المطبوع: - «أصول». 

؛. هكذا فى ١(ص"»).‏ و في «خ. م» والمطبوع: «بالمكلف». 

6. فى «خ. هه والمطبوع: «متساو لها/. 

.1١‏ فى «ص؛: «فى). 

ا في «خ» و المطبوع: «مختض». 


عل 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١66 
و رُيّما تَداحَلَ الكلامٌ فى هذه الأصولٍ لقُوَةٍ الاشتراكِ بَينّها و التَمارْج.‎ 
و العَرَضٌ ' استيفاءً الكلام علئ مالا بد منه. ولا اعتبارٌ بترتيب أو تقديم‎ 


0 


.١‏ فى المطبوع: «و الفرض». 
؟. هكذا فى «(ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «و تقديم و تأخير. 


]1[ 


في حقيقة التكليفٍ 
[التعريف الأول و هو المختار] 
هوأ الأولئ أن يَكون التكليف' «إرادةً الْمُرِيدٍ مِن غيره ما فيه كُلْفة و مَسَقَة). 


[التعريف الثاني] 
وإذا قيل: «إنٌ كما نه كلقة و مق ' تكلفما فالمَرجِعٌ به إلى الإرادة؛ لذن 
الأمرَإنّما يَكونٌ أمرأً بإرادةٍ الآمر الفِعلَ المأمورَ به ؛ و لهذا لو عَرَفنا صيغةً الأمرمِن 


واالأقوئ أن تكون الذتية مُعتيرة قلف كالامر: ع 


.١‏ في ١اخ»‏ والمطبوع: «وهواءو لانت تاخير فهوه فتكون العبارة: «.. هو إرادة المريد...». 
. هكذا فى ١اصص).‏ و في («م. هى خ) والمطبوع: - «الأولى أن يكون التكليف». 
. فى (اصص): عزو مشفةة. 

. قال الشيخ الطوسي: «أمًا التكليف فقد ذكره رحمه الله في الذخيرة أنّه إرادة المريد من غيره 
ما فيه كلفة و مشقة. قال: و متئ قيل في الأمر بما فيه كلفة و مشقة تكليف. فالمرجع به إلى 
الاراذة؛ لآنّ الاهن الما يكون: أمرا بارادة الأمر:الماموو يت لهذا توحد :ضيفة الأمردفيها لبسن 
بتكليف إذا لم يعلم أنه اوه الدا موري قيية الامو أمن /61 ا 

6. فى «ص»: «لم يعلم». و فى (اخ. م. ها: - «نعلم». و فى المطبوع: «لم [نعرف]). 
- فى ١ص‏ ': «لم يصفه». 


م اد اعم 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١6 
[التعريف الثالث]‎ 

و قال قوم إن التكليفٌ هو «إعلامٌ المُكلْفِ وجوب الفِعل أو الصفة الزائدة على 
حسنه أ اعتاامة > فيكةو نو ريما ذكَروا «الارادة» و جَعَلوها ل / 
التكليفي. لا فى حَدَّه '. و فَسّروا هذا الإعلامٌ َل العلم فى المُكلّفء أو تتصب 
الدلالة على أحوالٍ الفِعلٍ. 

و الصحيحٌ ما بَدَأْنا بذِكره؛ لأنّه مَتئ أرادَ أحَدَّنا مِن غَيره فعلاً تَلَحَفُهِ المَسَقَةُ 
فيه وُْصِفٌ بِأنّهِ «مكلّق» و إن لم يَكُن مُعلِماً له بِشَىءٍ و لادالاً على شَىَءٍ و لهذا 
صَحّ أن شول القائل:” «كَلْفتَي الَبيحَ» و «كَلََْى مالا يَلرَمُي» و تقول كُلنا: «إنْ 
تكليف مالا يُطاقٌ' قَبِيحٌ) فنُجري ' لفظةً «تكليفي» و «مُكلفب» مع القُبح و الحُسن؛ 
والواجب و غير الواجب. و لو كان الحَدَ ما ذَكّروه مِنَ الإعلام بوجوب الفِعلٍ لم 

على أنّه لو كان بنّفس الإعلام مُكلفاً لَوَجَبَ أن يَجِرِيّ عليه هذا الوصف مع 
فَقَدِ الإرادة بَل مع الكراهة؛ و قد عَلِمنا ضَرورةً خلاف ذلك. 


.١‏ فى «خ» والمطبوع: «إعلام». 

؟. فى «ص»: «جنس». و فى «ه) الكلمة ممسوحة. 

0 575 أبو هاشم 506 الأمر و الإرادة في تعريف التكليفء فذهب إلى أنّه هو «الأمر 
و الإرادة للشيء الذي فيه كلفة على المأمور به) (المغني. ج ١‏ التكليف). ص ”797 - 19115) 
بينما ركز المصئف رحمه الله على عنصر الإرادة فقط. 

3 . فى (اصص): «تلحق مته المشقة». و فى (م): «ما لحقه المشقة فيه». 

6. فى «ص»: «أن يقال» بدل «ان يقول القائل». 

3 5 «ص»: «إنْ التكليف لما لا يطاق». 

/ا. في المطبوع: «فتجري). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١0‏ 


و لصِحَةٍ ' ما ذَّكرناه ما يَمضى فى كلام الشيوخ كثيراً: أن التكليف لا يَحِسُنُ إلا 
تعد إكمالٍ العقل و نَصب الأدلة '. و أنه ين( لتم لقنتو ا ل سان 
الشروطء فلابّدٌ مِن أن يُكلَّمٌ. و قالوا:إنّه لولم يُكلّفْ و الحال هذه كان؛ التعريف 
وخَلقٌ الشهوة قبِيحَين أو الشهوةٌ وَحدها. 

و هذا يدُلٌّ على أن اك ينغي التفوزيقيه:و أن التعريفة عا ينيعه شروط 
فى" وجوبه. و التعريف يجري مجِرَى الاقدارٍ و التمكين الذي" تناح به العِلة؛ 
فكما" لا يكونٌ التكليف التمكينّ* و الإقدارَء فكذلك لا يَكونٌ الإعلام." 

فإن قيلَ: الحَدٌ الذي اختّرئموه يوجبٌُ '' أن مَن أرادَ مِنَا مِن غيرِه أن يُصَلَىَ أو 
يَصومٌ يَكونُ مُكلّفاً له. 

قلن: يبِعْدُ فيما سَبَقَ فيه تكليقُه تعالى أن يُضاف '' إلى غَيرهء و لو أضيف لم 
كرا" و إن سل استجمالة: 


.١‏ هكذا فى «ص» و فى سائر النسخ و المطبوع: «و بصحة). 

598 المغني.ج ١١(التكليف). ص‎ .١ 

“". فى تمهيد الاأصول: +«متئ». 

غ. فى «ه): - «كان). 

©6. هكذا فى «ص). و في «اخ): اشرط). و في «م. ها والمطبوع: «شرط في». 

. هكذا فى «(ص). و فى (اخ. م, ها والمطبوع: «التى». 

. فى «ص؛»: او كما)». 

٠‏ فى (خ»: -«التمكين». و فى «ص»: «و التمكين». 

. راجع: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص ”748-797؛ شرح الأصول الخمسة ص 707 

.٠‏ هكذا فى اص). و فى اخ م. ها والمطبوع: «وجب)». 

.١١‏ هكذا فى «ص». و فى (اخ/: «تكليف بغير أن يصان». و فى «م»: «تكليفه تعالئ أن يضافه». 
وفى«ه) والمطبوع: «تكليف بغير أن يضاف». 

.١7‏ فى («خ.م.ءها والمطبوع: «منكر». 


نل اك اح حر 


/ 


غ6١‏ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
علئ أنّ هذا يَلرّمُ من حَدَ التكليفٌ بالإعلام فيمّن نَبَّهَ مِنا غيرّه على وجوب 
عبادةٍ عليه؛ فإن امتَنَعَ مِن إضافة التكليفب إلينا و اعتَّذْرَ بِشَىءٍ فهو عُذرُناء وإن 


[؟] 


فصل 
[1:] يَجبٌ أن يكون تُعالى حكيماً مأموناً منه فِعلُ القبيح أو الإخلالٌ بالواجب؛ 
ليُعلّمْ انتفاءُ البح ! عن ' هذا التكليفي. و قد مَضَّى الكلامٌ علئ ذلك و الدلالةٌ عليه 
في باب العَدلٍ مِن كتابنا هذا. ' 
[1:] و يَجبٌ أن يكون قادراً علّى الثواب الذي عَرَضٌ بالتكليفي* له و عالماً 
ليهو قد مقي نا يذل عل هذاء خيك ذللنا علن أنهقادر وعالة تفده" 
[5:] و يَجِبٌ أيضاً أن يكون له غَرَض في التكليفب و ابتداء الخَلقٍ يَحِسّنٌ" 
التكليف و الابتداءً لمثله. و سنَدُلٌ علئ ذلك فى فصل تُفرده" " 
ا ممكذ اف كبو الأضون ونس سات ليع والمطوعالقيمة 
1 فى المطبوع: «من). 
”". قد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من الذخيرة لكنّه ذكره فى الملخص. ص /77". 
: هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «غرض التكليف». 
. الملخص. ص 487-87 و 187. 
. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «ليحسن». 


. هكذا فى ١«ص».‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «بمثله». 


© 


2د > سح 


يكل 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

[]و يَجِبٌ أيضاً أن يكون مُنعِماً بما يَجبٌ له معه العبادةٌ؛ ! لأنّ فى التكليف ما 
يَمَعُ علئ جهة العبادة. 

و العبادة تَتبَعٌ النْعَمَ المخصوصة المُتَميّرَةَ بصفات: 

منها: أن تكون مُسِبَقِلَةَ بتفيها' لا تَحتاجُ إلى غَيرها. 

ومفياةة اق كرك أصولا لنلي كلوازفالة تيقل" رعمة غيوه تال فى كوه 
نع لاعت اماددى عقر : إلى يها 

و منها: أن تَبِلّمَ الغايةَ العُظمئ فى المّنزلة و الكثرةٍ التى تَقتنضيها المصلحة. 

ولاترع لويد الخو لامر يف بعري على بَعض جزء مِن العبادة؛ 
و ذلك أن العبادةً غايةٌ في الشّكر و نِهايةٌ وإثما تُسبَحَقٌ” بنْععم مخصوصة 
مَوصوفةٍ, فلا يَجِورُ فيها' الانقِسامُ واللبعياق كتير" اللنافن الك 

زف توا سس رن اكات افق مايه" أن يَكون عالماً بتكامّل شَرائط" 


.١‏ هكذا فى ١ص).‏ و فى ١خ‏ م. ها: امع العبادة». و في المطبوع: «من العبادة». 

. هكذا فى ١ص».‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «بنفوسها). 

فى (م»: : «فلايدخل». 

ش معذا كن نصن ودو كيين الأصول و جة وسقي الميمتن: كما يُعلم من المصادر الآتية. 

و فى سائر النسخ والمطبوع: «بعضها"». 

6. في الخ؛. صء. م) والمطبوع: #يستحقٌ». 

5. هكذا فى ١اص».‏ و في الخ م ه) و المطبوع: «فيه). 

/ اتكذا فى تطهيقا الصو وه فى النسخ و المطبوع: دلا بجوزة زيما تناه يستقيم المعنى. 
و للمزيد راجع : المغني. اج 6. ص 8غ ١؛‏ الاقتصاد فيما بتعليّ بالاعتقلا. ص 4 ؛ التيان. ج 21 
ين موقيل تال بن شورة هو 111 

. فى («خ): - في الشكر». 

أ . هكذا فى «ص» و تمهيد الأصولء و به يستقيم المعنئء كما يُعلم من المصدر الآتي. وفى 
سائر النسخ والمطبوع: «بشرائط » بدل «بتكامل شرائط». 


مض شف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل /ا6 ١‏ 


التكليف في المُكلّف؛ مِن إقداره ' و غَيرِهِ مِن سائر ضُروب التمكين و إزاحة العِلّل. 


فَصلُ" 
في بَيانٍِ العْرّض بالتكليفٍ و وجه الحكمة فيه و فى ابتداء الخلقٍ 


الوجهُ في حُسن التكليفب أنّه تعريضٌ لمَنزِلةِ عالية لا تُنالُ إلا به. و التعريض 
للشىء فى حُكمه. و مَعنئ ذلك أنّ أحَدَّنا إذا حَسّنَ منه التوصّلٌ إلى بَعضٍ الأمور 
حَسّنَ مِن غَيره أن يُعوّضّه له؛ و لهذا قُلنا:' إن التعريضٌ للمّنافع مَنفَعةٌ و التعريض 
للمضارٌ مَضَرَة. 


[بيان حقيقة التعريض و سروطه] 
ولا بُدٌ مِن بيان التعريضء ففيه عَقَّدنا الكلام: 
إنّ التعريضٌ هو «تصيِيرٌ المُعرٌضٍ ' بِحَيتٌ يَتَمكّنُ مِن الوصولٍ إلى ما عرض لهه. 
و لابْدٌ من إرادةٍ المُعرّضٍ للفعل * الذي عَرّضٌ له»' و عَرَضَ للمُستَحَقٌ عليه" 


.١‏ هكذا في «ص»». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إقدار». و للمزيد راجع: الاقتصاد فوا نيه 
بالاعتقاد ص .٠١9‏ 

.١‏ هذا الفصل تابع للفصل السابق» فهو يبحث عن الصفة الثالثة من صفات المكلك تفال 
و لذلك لم نفرد له ترقيماً مستقلاً. 

“"'. هكذا في «صص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فلهذا فَأمّا» بدل «و لهذا قلنا». 

. فى «ص»؛: «العرض». و هو سهوء و لعله تصحيف عمًا فى المتن. و للمزيد راجع: الاقفتصاد 
فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .٠١9‏ 

©. هكذا فى «صص' والاقتصاد. و في سائر النسخ و المطبوع: «الفعل». 

1. اي عرّضه له. كما فى الاقتصاد. 

/ا. فى «ص»: «المستحقٌ له». 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١04 


أو للتوصّل ' به إليه. 

و يَجِبٌ أن يُسْتَرَطً أيضاً أن يَكون عالِماً أو ظائاً وصول المُعرَضٍ' إلى ما 
عَوَضٌ له مَتئ ما ' فَعَلَ ما هو وُصلهٌ إليه. 

ما تَكامّلُ الصفات التى معها يَتَمكَنُ ين الفِعلٍ المُعرّضٍ ' له فلابدٌ منه؛ لأن 
أحَدَنا لا يكونٌ مُعرّضاً لعَيره لِمَنافِعَ أو فضائل” إلامع تمكن المُعوْضٍا مق 
الوصولٍ إليها. 


[وجه و الإرادة في التعريض] 
المي اموي غْيرَّه بالمالٍ مِن 
المّنافِع " و المُضارٌ معاً” لم يَكُن مُعرّضاً له للمّنافِع دون المَّضارٌ' إلا بالإرادة. 
3 م 2 كج 00 5 1 ١١‏ اس اه سد 
والقديم تعالئ إذا اقدرَ المُكلف ومكنه و خلق فيه الشهوة. وامكنّ ان ينال 


4 


نها المكتيره كما امكة أن كجنه عازه وحةه سن "3 عدليها القووات» 


.١‏ في النسخ و المطبوع: «التوصضل». وها اتعناء هو الطنوائي» وفقاً للنسخة «أ» من الاقتصاد. 
1 فى (اخ): «المغرّض». و هو تصحيف. 

“"'. هكذا فى (ص). و في سائر النسخ والمطبوع: - («ما). 

0 في الخ ها والمطبوع: - «المعتض». 

. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و فضائل». 
. هكذا فى ١ص‏ ). و في «خ. مء ها و المطبوع: «المعترض». 
٠‏ في «ص»: «للمنافع». 

. أي لو أعطئ غيره مالاً يتمكّن به من المنافع و المضارٌ معاً 
. فى «ص»): «المضاف». و هو تصحيف. 

36. في اخ مء ها والمطبوع: «بالشهوة». 

.١١‏ في «ص»: «بما». 

١‏ . فى «ص): «علئ وجه سبق للمستحق». 


نل بم جا هم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 4 ١‏ 


فيس يَتخصّصٌ' أحَدٌ الوَجهين دون الآحَرٍ إلا بالإرادة. 

و ليس لأحَدٍ أن يقولَ: كفي في تخصّصه' و مَْيتِهِ إعلامُه وجوبّ الواجب 
و قُبِحَ القبيح. و أحَدٌ الأمرينٍ داع و الآخرُ صارف. 

لأنّ هذا يوجبٌُ أن لو كَرِهَ منه الفِعلَ “مع هذا الإعلام أن يكون مُعرٌ الف وان 
يكون أحَدّنا لو مَكَنَ غَيرّهِ من المالٍ و أعلّمّه ” و نبّه على حُسن الحَسَن' و قبح 
القييح " أن يكون مُعرّضاً له” للإنفاق في الوجوه الحَسَنةٍ دون القبيحةٍ بالإعلام. 
ورق كرس لاف فى العف 
[وجه اشتراط العلم في التعريض] 

فأما وه اشتراط العلم بالوصول' إلى ما عَرَض له أو الظنَّ فيمّن لا يَتَمكَنٌ مِن 
العلم فهو [أنّه] لو لم يَكدّن ذلك شَرطأ و مُعتَبْرا لجار أن يكون مَن عَرَّض مِنا غَيرَه 
لأمر"" بن الأموو كرطل اليم فيض "١‏ الأنسان مالدا بالةبو إوا فول هرك" 


سل 


فى النسخ والمطبوع: «بتخصيص». والصواب ماأثبتناه؛ وفقاً للنسخة «ج» من الاقتصاد. 

. هكذا فى اص). و في سائر النسخ والمطبوخع : «تخصيصه). 
. أي الفعل الحسن. راجع: اعون اموا 16 
. فى «(ص): - (له). 
: فى لقص" «أو علمه). 
. في اص»: احسن املق و الحسن». 
: في ااخ.مء) ها والمطبوع: «قبح القبح». 
. هكذا فى «ص). و فى «خ, م» والمطبوع: - «له). و في «ه» الكلمة ممسوحة. 
٠‏ في «ص:: «بالوجوه»: 

في المطبوع: «الأمر». 
.١‏ فى المطبوع: «بعض». 
١١‏ . هكذا فى اص). و في سائر النسخ والمطبوع: «بتلك». 


بخ بص سشى ‏ ا فى 


م 2ح د يت 


1١ 


لل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الؤّصلة لا يَصِلُ ' إلئ ذلك الأمر و لا يَناله. أن يَكونَ' مع هذا مُعرّضاً'.و قد 
عْلِمَ خلاف ذلك. 
[نفي اشتراط إرادة الثواب في حال التعريض] 

ولا يَجبٌ أن يكون تعالى مِن حَيتٌ عَرَض للثواب مُريداً له * في حالٍ 
التعريضٍ و التكليفيء بل يكفى في كَونِه مُعرّضاً له إرادثّه لعل الذي يُسبَحَقٌ به 
الثوابٌ؛ و لذلك يوصَف أحَدّنا بأنه عَوَضَ ولدّه للفٌضل و المّدح المُسبَحَقٌ على 
العُلوم و الآداب. امك اك را عرس و و 
يُرِدْ في حالٍ التعريض مَدّحَه على تلك الفضائل, بل كفي في تُعريضه له أن 
يكونّ مُريداً للأفعالٍ التي توصِل إليه. 
[وجه الحكمة في التكليف و بيان بعض أحكامه] 

و إِنّما قلنا فى التكليف: إن تعريضٌ للثواب» لأنّه! لو لم يَكّن كذلك لما كان 
حَسَنا؛ لأنه إن خلا مِن غَرَضٍ كان عَبَئ و إن كان لغَّرَضٍ فيه المَضَرَةٌ كان قبيحاًء 
فلابدٌ مِن أن يكونَ تعريضاً للنفع. و لا يَجِورٌ أن يُريدَ به تُفعاً لا يُسنَحٌَ به و لا 


يوصَلٌ به إليه فيَجِبٌ أن يَكون العَرَضُ وصوله إلى الثواب المُستَّحَقٌ بهذه الأفعال. 


"2 


١ 


.١‏ هكذا فى (اص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يتصل». 

؟. فى «(صص): «و لا يكون». و في سائر النسخ والمطبوع: «و يكون). و مااثبتناه هو الصواب. 
و للمزيد راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .١١٠١‏ 

2 فى (خ» والمطبوع بين معقوفين: + «للانفاق». 

٠ 3‏ في «ص»: «من بدا له» بدل «مريداً له» وهو تصحيف. و الضمير في «له» راجع إلى الثواب. 

6. فى «ص): - «إليه». و فى «ه): «الوصل إليه». 

1 هكذا في «صص). و في 5 مها والمطبوع: «إنّه). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 

وإنّما قلنا: «إن ١‏ مَنزْلة الثواب لا تال إلا بالأفعالٍ التى تَناوّلها التكليف» لأنّ 
الابتداءً بالثواب و لا استحقاق ' قَبِيحٌ؛ لمَُارَنَةٍ التعظيم له. و قَبحٌ التعظيم المُبتد! مَعلومٌ 
و انكل تيتفو القوانت لا هذه الأنعاك القن علي هيا ' لكاتو ينها مدنا 

كر قلي التتملة نت اها ادهب فى التي قزرا رن أن كلت 
متى صَحَ! و حَسُنَ وَجََبَء فلا" واسطةً له بَِينَ حالتّى الوجوب و القبح؛ لأنّ 
الفعلنت ]ذا امات ال روط فى جعي ربعو كلدل الراك 
شاقاً' عليه. و كان قر الذواضي "و اشن عقدالاتحاة روعت تكليفه؛ و يَقَبْحُ 
التكليف مع انتفاء بعضٍ هذه الشروط أو جَميعِها. 

و إِنّما قلنا بوجوب '' التكليف مع تكامُلٍ الشروط؛ لأنّه مَتَى انتفئ '' وَجَبَ 
كونُهِ تعالئ إِمّا عابثاً أو مُعْرِياً بالقبيح؛ و بَيالُ ذلك: أنه تعالئ إذا كان قادراً على أن 
لقم انكر عن التمع دل عق بو الشوكه مدال ورك السعار ةيه 


.١‏ هكذا فى «ص)». و فى «اخ., م. ص» و المطبوع: - «إن)». 

؟. هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «والاستحقاق». 

". هكذا فى اص)ء و هو الصحيح؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الأفعال». وفى «خ.مءها 
والمطبوع: «به). 

؛. هكذا فى (اص»). و في سائر النسخ والمطبوع: «و يُبنى). 

6. فى «م. ه): «بيناناها». و فى «ص»: + «علئ». 

1 فى («ص:): افبح), و هو تصحيف. 

. كذا فى النسخ و المطبوع. و الأصح: «و لا». 

6. هكذا فى «ص»). و في سائر النسخ و المطبوع: «و جعل». 

8 فى «اخ): «ساقاً». وهو تصحيف. و فى (م): - «شاقاً». 

36. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «متردّداً للدواعي». 

.١١‏ هكذا فى «ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «وجوب)». 

١‏ . أى التكليف. 
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كد الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لي ا ا ل 0 
ذلك إلا التكليف. و أنْ يَكون مُلزماً له" فحن الك ةياو إن تن :ذللت:: 
للمَنفَعةٍ العظيمةٍ بالثواب» فإن لم يكن ذلك الاغرا؛ بتقوية الدّواعى إلى نيلِه ؛ 
[حاصِلٌ)* 

ولا يَلرَمُ أن تكون البّهائم مُغر اه بالقبيح لأجلٍ الشهوة؛ و ذلك أنّ' مَعنَى الإغراء 
لا يَصِحّ في البّهائمء و إِنّما يَصِحّ فيمّن :: تنص والقوافته " واف القف: قهز 
هذا مما يَخْبّصٌ به العقلاء. 


[بيان وجه الحكمة في ابتداء الخلق] 
فإن قيل: فما وجهُ الجكمة فى ابتداء الحَلق؟ 
قُلنا: وجة ذلك لا يَخْرْجُ عن ثَلاثةٍ أقسام: ما نُّمُ المخلوقء أو" أن يَنفَعَ غَيرَه 
أو أن يكون إرادةً [خَلتقٍ]" ما ذَكّرناه ' ' مع تَعَرَي [كُلُ] ذلك مِن وجوه القبح. و إذا 
حَسّنَ الحَلقُ تفع المخلوقء حَسّنَ ذلك لِتَفعِه و لَيُنتَعَعَ نيه أنإنا عه 


سلب 


ف «م»: «و لاا عرض). 
. هكذا فى ١(ص».‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: - «له). 
. فى «ص): «و لو). 
ٍ فى قص»: «امثله). 
بها دو سفرك أقيضاء نكم التسان: 
. هكذا فى (اص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ذلك لأن». 
: في الخ م ها والمطبوع: «في العواقب». 
. فى «ص»: (إما). 
/! .. مابين المعقوفين استفدنا من المخني. ٠ج (١١‏ التكليف). ص .٠٠١‏ و هكذا ما بعده. 
. أي المخلوق و غيره من المخلوقات. 
. هكذا فى ١(ص).‏ و فى اخ م, ها والمطبوع: «و لينتفع به). 


بحا اجا الم | ا قلا الك جر فضي 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يلجل 


لأحَدٍ الوَجِهَين ' كان أولئ بالحُسن لاجتماعهما"." 

و إذا حَسُّنَ منه تعالئ أن يَحْلُقَ ليَنفَعَ بالتفَصّلٍء فأولئ أن يَحِسّنَ خَلقُ مَن حَلَقَه 
يَنفَعَه مِن هذا الوجه و مِن غَيره. و لهذا قُلنا: إن المُكلّفٌ مخلوق لينَقِعَ بالتفَضّل ' 
و لينْتَفِعَ بالثواب, و إن كان في المعلوم أن إيلامّه مَصلّحةٌ له أو لغَيرِه فقّد لق 
أيضاً ليَْتَفِعَ بالعوّضء فيتكامّل فيه الوجوةٌ الثلاثة”. فاكااغية الفكلنت ف ا 
يَفِحَ بالتفضّلٍ و العِوّض إن كان في إيلامه مَصلّحةٌ لمكلّفي. 

اناقل :اقم آنل ها" تع امله تغاله أن تحلفة؟ هذا 

لنا خَلقٌ حي" و خَلقٌ شَهَوةٍ فيه مرك موجوو ُدركه فيل به.و ليس يَبَدَتٌ 


ع6 


8 أوما'' يَحُلَ فى بَعضه مِن المُدرّكات. و لابُدٌ أيضاً مِن فِعل إرادةٍ' ' لحَلقٍ 
ذلك الحَيّ و لحَياتِه و شَهِوَتِه؛ لأنْ العالِم إذا فعَلَ شَيئاً و ليس بممنوع مِن الإرادة 


.١‏ هكذا فى ١ص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «وجهين». 

. أي كان اجتماع الوجهين أولئ بالحسن. 

. هكذا في «ص)». و في ااخ): امع اجتماعها». و في (مء ه) والمطبوع: امع اجتماعهما)». 

. من قوله رحمه الله: «فاولئ أن يحسن خلق من خلقه» إلئ هنا لم يرد فى «صص). 

: أي الانتفاع بالنفضل و بالثواب و بالعوض. قال ل المرتضئ في الأمانى: «و الواح 
التي عَيَض الله تَبَارَكَ و تَعالَى الأحياءً لها نَلاتٌّ: مَفَعةٌ تَضلٍء و متفَّعَةٌ عِوَضٍء و مَفَعةٌ نُواب». 
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. هكذا فى اص). و في «اخ. مء ها و المطبوع: «مما». 

. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: «يخلق». 

. فى (اص): - (احىّ). 

. هكذا فى «اص». 5 في «خ. م» والمطبوع: «أنّ إدراك». و فى («ها: «أن يدرك). 

.٠‏ هكذا في «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «مما». 

.١١‏ في «ص»: - «إرادة». 


يمد ١‏ ليسا الحم 


زىي 


د ب << له 


أن يكون ذلك المُّدرَكُ غَيرَ هذا الحَئ نفسه؛ لأنّه جائرٌ أن يَشْتهى الح إدراك 3 


1١11 


فلابْدٌ مِن أن يُريدَه؛ لأنّ الداعى إِلَى المُرادٍ داع إلئ إرادته. 
ولهذه الجّملةِ قيل فى الكتّب: إن تَقَدْمٌ الجَمادِ على الحَيّوانٍ قَبِيحٌ مِن حَيتٌ كان 


0 فى «خ): - (كان عبثاً». ' 

.١‏ بعد أن ذكر الشيخ الطوسي في تمهيد الأصول هذا الكلام» نقل كلاماً للشريف المرتضئ قاله 
خلال درسه. و ذلك كما يلى: «و ذكر المرتضئ رحمه اللّه في تدريسه أنّهِ لا يمتنع أن يبتدئ 
بخلق الجماد إذا عَلم أنّه إذا خَلَقَ بعد ذلك مكلفاً و أخبره بأنّ الجماد خلق أوَلأ كان ذلك لطفاأ 
له. ولا يمكن أن يكون هذا الخبر صدقاً إلا بأن يكون خلقٌ الجماد تَقَدّمَ». و بعد ذلك أشكل 
الشيخ الطوسي علئ هذا الكلام؛ ثمّ حاول توجيهه. راخجدة تفده ال اصوذ» ين --1357,. 


*] 
فَصلٌ 
في بيانٍ صفات الأفعال التي يَتناَلُها التكليف 

3 بد فى كُلّ فِعل تَناوَلّه التكليف مِن صِحَّةٍ إيجاده مِن المُكلّفِ على الوجه 
الذي كُلََّه؛ِ لأنّ ذلك تمكينٌ و لا' يَحسّنٌّ التكليف إلا معه. 

[1.] ومن شروطه تقويةٌ' القَدِيم تعالى دواعئ المُكلَّفِ إلى فِعله باللّطفب 
وها قري تجرادفقا اتناف الكت بورزلك انها رض تعرز التسكدن في 
الوجوب. 

[*.] و مِن فروظه أن يكونَ الفِعلٌ ممّا يُسبَحَقٌ به المّدحٌ و الثوابٌ. 

و الوجه فى ذلك: أن وجة حُسن التكليف إذا كانَ هو التعريضّ للثواب -علئ 
ما قَدّمناه *-” لم يَجُر تَناوٌلّهِ إلا يما يُستَحَقٌ به الثوابُ. 


.١‏ هكذا فى (ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «فلا». 
: فى ١اص):‏ (نقويم). 

. هكذا فى «ص). و فى ١خ)‏ والمطبوع: «شرطه). و فى «م. ها: «شرط». 
. هكذا فى اص». و في سائر النسخ والمطبوع: «قلمنا». 

. تقدم فى الفصل السابق. 


يمد ىمد الحم 


زىي 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ولا كان يها' 2000000 00 
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و هو الواجب -و إلى ما لا د ا الا 


و 


تين [الككلتاية ا ا ابا. 


.١‏ فى المطبوع: -(اما). 

٠‏ في «ص»: «و هو لما ينقسم) بدل «و لما كان ما يُستحقٌ به الثواب ينقسم». 
. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: +«به». و هى زائدة. 

. في ١خ)‏ والمطبوع: -(ابه). 


ق- 7ص هف 


[غ] 


فصل 
الكلامُ فيما يَتعلْق بالمُكلّفٍِ وما يَجِبُ أن يَكون عليه 


إعلَمْ أن الكلامَ في صفات الذاتٍ' فَرعٌ على معرفة الذات و تمييزهاء و الحَئ  ١١"‏ 
مِنَا' و إن كان يَعرِف ' نَفْسَه ضَرورةٌ ولا يَمُكَ فيها فذلك عِلمُ جَملة و الاختلافٌ 
واقعٌ فيمّن هو الحَئٌ المّدرِكٌ القادرٌ العام على جهة التفصيل. 
و لهذا ضف الاستدلال علئ «أنّ الحَىَ مِنا هو هذه الجُملةً» بما يَمضى ” في 
الكتّب بأنا نَعلَّمُ' أحوالاً لنا كَثِيرةً ضَرورةٌ كلم الإنسان بِكَونْه قاصداً و مُعتَقِداً, 
واللعدر لفق درق طن اليك والقرصر قوو و قم انكر الولم الك لحري 


.١‏ يريد التكلّم هنا عن صفات المكلّف و الشروط التى يجب أن يتوفر عليها كى يصحّ تكليفه. 
من قدرة و علم و غيرها. 

. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: -«منا». 

. فى «خ» والمطبوع: - «يعرف». 


. فى (اص »): ايضعف)». 


يحمد ١‏ اجحد الحم 


. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «مضئ». 
. فى (اخ. م ها والمطبوع: «لا نعلم». 
. فى «ص»؛: + «دليل». 


. هكذا فى ١ص"»).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «طريقة». 


© 


اد ف ضحم 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
الابعدلال؟ فتك ا عدو الكهيرة التشامد: المعلوف مترورة.‎ 

و إِنّما ضُعَّقَت' هذه الطريقةً لأن لقائل أن يَقولَ:' إِنْ أَحَدَنا يَعلَّمُ نَفْسَه 
ضَرورةً لكِنْ على الجُملة, فصّحّ أن يَعلَّمَ صفاته أيضاً بالضرورة. و غَيرُ ممتَنِع أن 
يَعرِفٌ " الأصلّ علئ طريتٍ الجُملةِ مَّن يَعرِفْ الفَرِعَ على جهة التفصيل؛ ألا ترى 
دون التفصيلء و يَجوزٌ أن يَستدِلٌ علئ كُويْه قادراً عالماً حَيَاء فيعلمَ صفاته 
على التفصيل؟ 

على" أن مَن' قال «إنّ الحَىَ هو هذه الججملةً» لا يَعلّمُ على التفصيل بِنْية ' الحَميّ 
اف عند اع ون لسارو ودين وبمار افس مرو 
وإنما يَرجِعٌ فيه إلى الاستدلالٍء و تعيينّه و تمييزه لا دليلٌ عليه. فقّد صارّ الأصل 
معلوماً جَملةَ و الْرِعٌ معلوماً ' ' تفصيلاً. 

و لابْدَ مِن الكلام في الإنسان و ما هو ثم الكلام في صفاتِه. 


.١‏ فى «ص»: «فإِنّما ضكفت): و فى (م): «و إنّما ضعف). 

3 فى الخ ): - دان يقول». 

: فى ١ص‏ ): «أن يعلم». 

غ. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ و المطبوع: - («أن). 

6. في النسخ والمطبوع: «و علئ». و هو لا يلائم السياق. 

. هكذا فى (ص). و في سائر النسخ والمطبوع: -«من». 

. فى ١خ»‏ والمطبوع: ابنسبة». 

. هكذا في تمهيد الاصول. و في النسخ و المطبوع: «انقضت». 
. هكذا فى ١(ص»).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و يميّزها». 
٠١‏ . فى اصص): -«و الفرع معلوما». 


لف > دحج همه 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


[أ] 


في ماهيّةٍ ' الإنسان 
لمًا أحوّجَنا الكلامٌ فى التكليفف إلئ بَيانِ ما هو المُكلّفُ لِتعدّقِه ب وَجَبَ بياه. 2 ١64‏ 
[بيان الأقوال في حقيقة الإنسان] 
و المُكلت هو «الحيئنٌ». و يُسمّى الحئٌ سهان ف إن ان الحَئٌ 1 
المّلائكة و الجن بأسماء ا وكذلك الحَئٌّ مِنَ البتهائم يُسمَى بأسماء أ 0 
مَو ضوعة لذلك الجنس.' و القلاسفة عون الحىّ لفَعَالَ باه «نَفْسٌ)." 
و الحَنٌ على المَذهَبٍ” الصحيح هو «هذه الجَملهُ التى تُشاهِدّهاء دون 


أبعاضها). وبه لفك الأحكام كينا عه أمر و نهى و مّدح و دم 

.١‏ فى «صص:):«مائية). 

3 مكذا فى «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: (ايُسمّى ). 

١‏ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ: «هو). و فى المطبوع: «من». و هو الانسب بقرينة قوله بعد 
ذلك: «وكذلك الحىّ من البهائم». 

1 في «ص»: «اباسم آخر». 

6. من قوله رحمه الله: «و كذلك الحى» إلى هنا لم يرد فى ١خ).‏ و فى ١اصص):‏ «باسم آخر). 

1. فى (اخ): «للجنس». 

راجع: رسائل إخوان الصفا ج 7, ص 197و 777 7:ج 4. ص 5 و 84؛ الشواهد 
الرنوبية( التعليقات). ص 114. 

. فى ١م):‏ امذهب». 


48. هكذا فى «ص). و في سائر النسخ والمطبوع: - «كلها». 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
و قد خالفٌ فى ذلك قوم:‎ 
فقيل:' إن الحَيَ الفَعَالَ هو «ذاتٌ' مِن الذَّواتٍ ليست بجَُوهَر مُتَحيّز ولا‎ 
رضن" والا مال "اك هذه يلت إن كان نقد ديارو ارما‎ 
و يُصرّفها». و هذا المَذَهَبٌ مَحكيىٌ عن مُعمّرِ' و إليه كان يَذْهَّبٌ ابنا نُوبحتَ.'‎ 
"." و قيلّ: لحري اليو عا با حو عن ابن الراوَندِيّ و الفْوَطِئ‎ 
و قال الأسواريٌ: هو ما فى القّلب مِن الوُوح.''‎ 


١.هكذا‏ فى ١اص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و قالوا». 
؟. هكذا في «ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «الذات». 
7 فكذافى تدهيد الأصول وف التسع والمطبو ادو لاحال ولا عرض قدي وتاخير. 
ع فى ((م): «و لا حاد)». 
. معمّر بن عبّاد. أبو المعتمر البصريّ العطار, المعتزلى, أحد كبارهم و متبوعيهم. توفي سنة 
6 ه. تنسب إليه طائفة تُعرف بالمعمّريّة. راجع: التبصير فى الدبينء ص 17؛ تاريخ الإسلام 
للذهبئ؛ ج 06ص 17غ1؛ طبقات المعتزلة. ص 05. 
1. المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص "١4‏ و 3737-1771؛ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .1١4-1١11"‏ 
/ا. كي عنهما في المغنى» ج ١‏ (التكليف). ص ١١"؛‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 5 .١ ١‏ 
4. الفوطى بضمّ الفاء و فتح الواو: نسبة إلى الفْوّط -كصّرّد -و هي ثياب تُجْلْبٌ من السند. أو مآزر 
مخططة. الواحدة: فوطة. و بعضهم ضبطه بضم الفاء و سكون الواو؛ يعنى بضمة مُسْبَّعة. والمقصود 
منه - كما يتراءئ ‏ هو أبو محمّد هشام بن عمرو الفوطي الشيبانئ -مولاهم ‏ الكوفي المعتزلي؛ 
الستووفة اشنة 5 ه. را جع: الفهرست لابن النديمء ص 5 ١"؛‏ إإكمال الكمال, ج لاء ص 15 ١؛‏ 
سير أعلام النبلاء» ج ٠ص‏ 027؛ تاريخ الإسلام للذهبئ» ج 7 ص ١غ]؛‏ طيفات المعتزلة, 
ص ١1؛‏ القاموس المحيط. ج ؟, ص “01 4014 تاج العروسء ج ٠١‏ ص 719 
ف لسارت نظلى ارخ جاع أغزفهم قو أبو على حمر بن فاند الأسوارئ الجن و لله 
هو المقصود هناء و هو معتزلي قَدَرِيّ من أهل البصرة. أخذ عن عمرو بن عبيد, و له معه 
باقر ركه عدوا نرج لمر ضير قرو للق افيه فاق انه سن ماك عل العال د ماما راي 
طبقات المعتزلة ص ١٠؛‏ لسان الميزالء ج 4 ص 787/7 
.١‏ المغنىءج ١!(التكليف).‏ ص ١١؛‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .١١15‏ 


00 
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و قال النَظَامُ: إِنّه الؤُوحٌ و هو الحياةٌ المُداخِلةٌ لهذه الجُملة.! 

و حُكِي عن بَعضٍ المُتأخُرينَ: أنه جسم رَقيقٌ يَنسابُ في ججميع هذه 
القي ” ْ 
[إقامة الدليل على التعريف المختار للإنسان] 

و الذي يَدُلُ ' على صحّةٍ ما ذَهَبنا إليه: 

[1.] أن الأحكامً الراجعة إِلَى الحَئَ ' كُلّها نَجدّها تَظْهَرْ في هذه الجُملة. 

خاي 2 الإدراك يَمَعْ باعشاتها'و لتم 5 اليد تابعٌ للإدراك. 

[] و الفِعلٌ الحُبتداً يَظْهَرُ في أطرافهاء فلا بد مِن إسنادٍ ذلك إليها وإلى ماله ه٠١‏ 
تعلق مغقول بها 

وإذا أفسَّدنا جميعَ ما ادْعىَ' مِن وجوه التعل لم ل الت نا * 
[إبطال الأقوال الأخرئ في حقيقة الإنسان] 
[إبطال قول معمر] 

ولا يَجِورُ أن يَكونٌ الفاعِلٌ فى هذه الجُملة خارجاً عنها و ليس فيهاء كما 


.١‏ المغنىي. ج ١١(التكليف).‏ ص "٠١‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادد ص 5١١؛‏ أنكار الأفكار. 
ج 6. ص 47. ٠‏ 

؟. حكاه الشيخ الطوسئ رحمه الله عن ابن الإخشيذ فى الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. 
ص .1١١54‏ 

". سوف يأتى تفصيل هذه الأدلة فيما بعد. 

5. من أمر و نهى و مدح و ذم كما تقدّم قبل قليل. 

6. هكذا فى «صص». و فى اخ. مها والمطبوع: «لآن». 

١‏ . فى (اخ»: -«ما ادّعىي». 

7'. يمكن اعتبار هذا دليلاً رابعاً على التعريف المختار. 


ف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
يُحكئ عن مُعمَّر و مَن واقمّه؛ لأن هذا المَذهَبَ يَقَنَضي أن يَخْتَرِعَ الأفعال' فى 
هذه الجملةَ و يَبِتَدِئَها؛ لأنّ المُدرةً على مَذهَبهم 500 الجملة: 
وهذا بطل يخا تعلكه«ضوورة ين أن احز نقد يعد وغلية شل عضن الالجاء 
انف يديه أو كفا وافاذ) امعا ادبي تاتى القند ة أو خنت المكف : أن لا 
وجة لهذا الحُكم المعلوم باضطرار مع القَولٍ بالاختراع و أنّ هذه الأعضاءً ليسّت 
بمَحالٌ للقُدٍَ" ولا يَصِحٌ إلا علئ قَولٍ؛ مَن أثْبَتَ في ” اليد اليُمنئ من القُدَر ما لا 
يَصِحّ أن يُفعَلَ ' به إلا باستعمالها و مُباشَرتها. و أنّ القادرٌ و إن كان قادراً بما في 
اليَمين و اليَسارٍ لا يَصِحٌ ' أن َفعَلَ بقَدَرٍ الجميع مع استعمالٍ إحدّى اليدّين. 


[إبطال قول ابن الراوندي و الفوطي و الأسواري] 

و بهذه الطريقة أيضاً يُعلّمٌ أنه َس بمَعنى في القَلْب؛ لِأنْ اليدِينِ علئ” هذا 
الؤاهن لها يجتعال القدي" وتنا تخل الفدة لحنت الذى :فى القلبه: 

و يُبطِلٌ هذا المَذهَبّء زائداً على ذلك: أنّ الفاعِل لو كان مَعنئَ فى القَلبٍ '' لّما 
صَحّ ظّهورٌ السَرّكات فى الأطراف؛ لأنّها إن كانت علئ جهة الاختراع فقّد أبطلناه. 


اا :أن يخترع الفاعل الأفعال. 
. فى الخ م ه): «القائد». و هو تصحيف. 
: كنا فى «(ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «مذهب»). 
6. فى (م): ((من»). 
فى «خ) والمطبوع: «يعقل). 
. من قوله رحمه الله: «ان يتفعل به» إلئ هنا لم يرد فى ١اص).‏ 
. فى «خ» و المطبوع: «و يبطل» بدل «لأنٌ اليدين علئ». 
. هكذا فى «صص». و في ١خ)‏ والمطبوع: «بمحال للقُدر). و فى «م. ه): «بحال للقدر». 
٠‏ . من قوله رحمه الله: « و يُبطل هذا المذهب» إلئ هنا لم يرد فى «خ» والمطبوع. 


١ 
فى «ص:: «القدرة». و هكذا في قوله رحمه اللّه: «من الْقُدَر).‎ ."“ 
3 
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و إن كانّت علئ سَّبِيل التوليدٍ فقّد عَلِمنا خبلاقه؛ لأنّ ذلك يَقتّضى الجَذْبَ ' مِن القَلب 
و الدّفعَ ' و قد عَلِمنا أن اليَدَ تَتحرّك مِن غَيرٍ أن تَسرِي ' إليها مِن القَلبٍ حَرَكةٌ. 
[وجوه أخرئ لإبطال قول معمر و غيره] 

وممًا يُبطِلْ هذين المَذْهَبِينِ مَعا- يَعني: مَذهبّ مُعمّرِ و من قال:إنّهِ مَعنئ ” في 
القَلبٍ -:أنْ المَريض المُدنِفٌ* قد ينهي به المَرَضُ إلى" تَعذَّرِ تحريك يِه عليه" 
مع احتمالها للحرَكةٍ؛ فلو كان الإنسان مُمرعاً جار أن يَختَرِعَ بقُدَرِه “- التي هي 
قائمةٌ به على كُلُ حالٍ فى الأعضاء الفِعلّ مع المَّرَضٍ. و مُحالٌ أن يُكون المَرَض 
أخرّج العُْضوّ مِن' احتمالٍ الحَرَكة؛ لأنّ غَيرَ المَرِيضٍ يُحرّكُّها. '' و إذا'' كان 
الوك 7" ها لفن لان لوطل مانققو لسر" ١‏ قم اللموتعف نهد لفون القاذة 


الفاعلٌ عندّهم ما خََرَجَ عن كُويْه قادراً؟ 


.١‏ فى «ص»): «الحدوث». 

7 في (ص): - «و الدفع». و في سائر النسخ والمطبوع: «و الرفع». والصواب فنا تساف وهو 
البرافق نا فى تويك الاصتول. 

". هكذا في ١ص‏ ). و في سائر النسخ والمطبوع: (يسري). 

1 في «ص»): -«معنى). 

6. فى «ص»: - «المدنف». 

1. في الخ مها والمطبوع: + اتعريضض». 

/ا. فى «ص»: -«عليه». 

/. فى اص ): ابقدرة0. 

8 في ١اخ»‏ والمطبوع: (اعن». 

. في «ص:: «تحريكها». 

.1١‏ فكذا فى «صن». و في سائر النسخ والمطبوع: «فإذا». 

"١‏ . من قوله رحمه الله: «و محال ان يكون المرض» إلئ هنا لم يرد فى اخ/. 

.3١3*‏ فى «صص»: «تقوله». 
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و هذا الوجة أيضاً يَلرَمُ من قالَ: إِنّ الإنسان بجزءٌ فى القَلبٍ يُحرَّك الأطراف لا 
علئ جهة الاختراع. 

وووكا د لطن اعت وزو كاذ اسان يَجِدٌ كُونّه مُريداً مِن ناحية 
قلبهه و إذا أَدمَنَ الفكرّ و النّظَرَ وَجَدَ النّعَبَ و الألّمَ فى جهة قَلبه؛ فلّولا أن القَلبَ 
مَحَلّ لذلك' لم تكن هذه الأحكامٌ. فلا وَجهَ لها إلاما تَذَهَبٌ إليه. 

و يُبطِلٌ ذلك زائداً على ما ذَّكرناه: أن الفاعِلَ لّو كان غَيرَ' مُجاورٍ لهذه الجَملةٍ 
و لاحالٌ فيها' و إنّما يَخْتَرِعٌ الفعل فيهاء اختراعاً لّم يكن بعضٌ الجمَل ' بذلك 
أولئ مِن تعض؛ فأَيٌ وَجَهِ للاختصاض ؟! 


2 


1١ 


هه 


فإن قيل: ليس بِمُّْكَرٍ أن يَخْتَص بصحَةٍ الفِعلٍ في! بَعضٍ' الأشخاصٍ دون 
تعض لضَرب مين التعلّقيء و إن لم يُعلّمْ” على سَبِيلٍ التفصيل؛ كما يَقولون: إن 
الحالٌ مِن الأعراضٍ في المَحالٌ يَخْنّصٌ ببعضٍ الجَواهِرٍ دون بَعضء فلا يَصِحٌ 
وجوده فى غَيرِه؛ وكذلك ما كان به الحَئٌ زائداً' بِعَينِه مِن الأجزاء لا يَجِورٌ أن 


- 
َ ٠ 84 
إيما‎ 


16 م 


.١‏ أي للإرادة و الفكر. 

؟. فى «ص)؛: - «غير). 

0 فى «ص»: «و لا خلافها». 

0 فكذا فى (اص). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«الفعل فيها». 
6. هكذا فى (ها. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الحمل». 

. كذاء و لعل «فى» زائدة. 

. هكذا في «ص). و فى سائر النسخ والمطبوع: + «هذه). 

. فى (اصص): «لم نعلم). 

. فى تمهيد الأصول: «زيداً). 

36. كذ فى (اص). و فى سائر النسخ والمطبوع: (يُضم). 


22 هف سح يت 
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قُلنا: بِينَ الأمرّين فَرقٌ واضحٌ؛! لأنًا لَمَا جَعَلنا العَرَض' مُخْتَّصَاً بمَحَلّه لم 
يج" أن يوجَدٌ فى غَيرِه على وجه مِن الوجوه؛ و كذلك الجَواهرٌ التي تَخْنَصَ 
زائدا "لا يَجورٌ أن تَخنّصّ بِغَيرِه على وجه. و أنتم تقولون: إن الفاعِلَ فى الجَسَدٍ لو 
ال رت لاي ان 
حَد ماكانّ فاعلاً فيه ' قَبلّها. و تَولون:” إِنّه تَعالى قادرٌمِن الأجزاء التى إذا انضَمّتَ 
لاير0 نما المدكة ين أن 
تبن اللّهُ تعالى هذه الأجزاء ‏ التي إذا زادها في جسم زَيدٍ فعَلَ فيها شّخصاً آحَنَ 
يالا زاكها بتري تدس لازن الجن لسرا هبني[ 
فيها رَيِدٌ و مما بَ: تكن لبد يوانو لش لكيه 007 

و بَعدُ فما الوجه على هذا المَذْهَبٍ في خروج الحٌَ الفاعلٍ القادِرٍ مِن صِفاتِه 
ا 
تأثيرُه في حُروجه مِن صِفاتِه؟ 0 1 

وهذا ممالا يُعقَلُ مِن قولِهم, ولا يِصِح تَصِوٌُرُه؛ لأنا إذا أوجَبنا مُخروج الحَيئ من ١‏ 


.١‏ فى «ص»: «ولايا» بدل «واضح؛ لأنا». 
؟. فى «ص»: «العضو). 
١‏ 5 هنا إلى قوله (فى ص «و استحال أيضاً أن يكون المحل بها حًأ» ساقط من «ص». 
؛. فى «خ) و المطبوع: «يختضٌ». وهكذا نظيره الآتى: 
©. فى تمهيد الاصول: «زيد». 
غناو سيد 
في النسخ والمطبوع: «فيها). و الصحيح ما أتتناه؛ لرجوع الضمير إلئ لفظ «الجسد». 
في «خ. م؛ و المطبوع: «يقولون». 
٠‏ فى (اخ»: - «الا جزاء». 
٠١‏ . فى اخ»: - «الحىّ من». و في «م. ها: «إلئ مو» بدل «الحىّ من». 


لأ الك لح حر 
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كَونِه حَيَاً بض ' بنية الحَياقِء فقّد أحَلْنا إلى أمر مفهوم. و إذا قلنا: إن عَدَمَّ المَحَلُ 
رمع كد لجال نهد ا تكردا لحن متو ل راكد ادي وها دان عط لعل ري 
وَحِهِ معقول. 

و بَعكُ فكي حََرَجَ ذلك الحَئٌ مِن كوه على صِفاتِه و بَطَلَ ' بقَطع الوَسَطِء و لَم 

يَخرْج بقطع اليد ف ا ا ب 

5 فيها؟ و سَّواءً قيل: إن ذلك الحَئَ عند إبانة الرأس عيم؟ أو خَرَجَ عن 
صِفاتِه و لم يُعدَهُ؛ لأنّه لاوَجهٌ معقولٌ يَقتَضى ذلك. 
[تفصيل الأدلّة على القول المختار] 

ال ابتِداءً على أنّ الحَىَ هو هذه الجُملهُ المُشَاهَدةُ: أنَا نَجدٌ أحكاماً 
و صفات تَظهَرُ مِن هذه الجُملةٍ يُمِكِنٌ أن تكون مُتَعلّقَةَ بها و مُستَِدةً إليهاء فيَجِبُ 
أن لا تَتَجِاوَرَّها؛ د شرل هديا بخيره -و هو غَيرُ معلوم دق اعدو ليها عه 
الجملة 0 لمان ٠‏ يؤدّي إِلَى الجهالات' وإلئ تجويز أن 
تَكونَ الصّفاتٌ التى 5 ُستَحَقٌ عن المعاني المعقولة مُتَلَْة يها من طبع أو غَيره. 
و أن يُكون السواة لم ينف اليّياض الطارئٌ على مَحَلّه ؛ بل نَفَاهٌ غيره. 

وكذلك القّولُ فى استحقاق المّدح على الأفعالٍ أو الذَّم في تُجويز تُعليقه بغي 
المعقولٍ الذي ظَهَّرَ حُكمّه. 1 
.١‏ في النسخ و المطبوع: «ينقض». و الصحيح الملائم للسياق هو ها اتشناة: 
فى النسخ و المطبوع: «يبطل). و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
في النسخ و المطبوع: «و الحال». 
. مابين المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. 


6. فى (خ. م» والمطبوع: «لا يتجاوزها». 
1. فى «خ) والمطبوع: «الجهات». و فى «م»: «جهالات». 
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و يَدُلٌ أيضاً على ذلك: أن الإدراكٌ -علئ ما بيّنّاه يَقَعٌ بكُلُ أعضاء هذه الجُملة. 
فلو لّم يكن في الأعضاء حَياةٌ لكات كالشَّعْر و الظّفْر لا يُدرَكُ بهما. 

واذلاان له بذ نكا انل لاعفا قدو مدال" أن نرت افك لكل هنا 
حَله؛ لأنّ ذلك تقتضى كون هذه الجملة أحياء كيريرة: فكاتت لا تتضدف:بارادة 
واحدةء' و لا تَكونٌ ' كالشىءٍ الواحد, و لَانّسَعَ ‏ بِينَ هؤلاء الأحياء الاختلاف 
و النَّمانمُ و لَجَرَت هذه الجُملة مَجرئ أحياءٍ كَثيرِينَ ضُمَّ بَعضّهم إلى بَعض. 
و معلومٌ ضَرورةٌ خلاف ذلك. 

و مِن المُحالٍ أيضاً أن تكونَ هذه الحياة توجبٌ الحُكم لعي هذه الجُملةِ؛ لِمَعَدٍ 
الاختصاصٍ. و لأنّه لَيسَ واحدٌّ في ذلكَ بأولى مِن غيره. 

ولا يَجبٌ أن توجبّ الحياةً الموجودة فى البَعضٍ الحُكم لبَعضٍ آخَرَ؛ لَِقَدٍ 
الاختصاص أيضاً. 

و إذالّم يَصِحَّ كَونُ الحَيّ غَيِرَ هذه الجُملةٍ* و لا بَعضّها و لاكُل جزء منهاء تَبَتَ 
ما نَذْهَبٌ إليه مِن أنَّ الحَىّ بهذه الصّاتٍِ المّوجودةٍ في أحَدٍ الأجزاء هو الجملهُ 
التى هذا بَعض لها. 


[إبطال قول النظام] 
و قد بَطَلّ مَذْهَبٌ النَّظام بِبَعض ما ذَكرناه. و يُبِطِلّه أ أيضاً: أنّ أَحَدَنا قد يُحركُ 


“السب 


: كن ميد الاضؤك: «فمحال». 

: فى «م»: «واحد». 

فى اخ.ام) والمطبوع: «و لا يكون». 

. فى ١اخ.‏ هما: ١و‏ لا سغ». و فى «م): «و لا سع). و فى المطبوع: «و لا يسع». والفبؤاق ها اتحتام 
6. فى «خ. م" والمطبوع: -«الجملة». 

1 . فى «خ»: «نبطله». 


اخ ص مى 


حل 
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يديه فى جهتّين مُخْتَلِفتَين فى الحالة الواحدة؛ فلو كان الحَئٌّ شَيئاً فى هذا الجسم 
لم يَصِمَّ ابتداءً الحَركات مع اختلافها فى الأطراف. ْ 

و أيضاً فإنّ اليَدَ إذا شُلّت لم يُمكِنْ مِن قَبِضِها و بَسطِها ما كان يُمِكِنّ و هى 
صَحيحةٌ فلولا أنّ هذه الأعضاءً مِن ججملة الحَئٌ لما وَجََبَ ذلك, و لو كان الحَوث ' 
مُنقَصِلاً عنها ' لم يؤْنَر تَعيُّ أ صِفاتِها فى فِعلِه ' فيها. 

وكيس يمك القول بأئها حرجت بالشّئل من احتمالٍ التحركة؛ لأن الله تعاليئ 
بُحرّكُهاء و غَيرٌ هذه الجملةٍ التى اليد الشَّلَاءٌ مُتَصِلةٌ بها أيضاً يُحرّكُّهاء و لولا 
احتمالّها للحركة لم يَجُر ذلك. 

و بَعدّ فإن أشارٌ بالرُوح إِلَى الحياةٍ التي يَقولُ: «إنّها عَرَض» فالحياةٌ” لا يَصِحْ 
7 ا 
مك اشايها لاقي أذ قله لعي و ذا يورك انكو اللذة مدرو بهو عط 
صِفَتِه. و إن لم يردأ ذلك فهو غَيرُ معقولٍ. 

علئ أنّ الإدراكَ يَمَعُ بظاهر الجَسَّدِء فيَجبٌ أن تكونّ الحياة فى الظاهر مَوجودة 
و الفعل يَقَعُ ابتداءً في الأطراف؛ فلو كان المُحرّكُ لها شَيئاً مُداخِلاً لهذا الجسم 
لكانت الحَرَكةٌ على سَبِيلٍ الجّذب و الدّفع؛ و قد عَلِمنا ضَرورةٌ لاق ذلك. 


7 في الم ): - «الحىّ». 

: فى (م/: «عنها منفصلا». 

. فى (١م)‏ والمطبوع: ابغير). 

٠‏ في النسخ والمطبوع: «فعلها». و مقتضى السياق ما اثبتناه. 
6. هكذا فى (ه). و فى اخ م" والمطبوع: «بالحياة». 

58 في الخ ): «لم يردد). 


2 4ص مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 


[إبطال قول ابن الإخشيد] 

و بَعدُ فما السببُ الموجبٌُ لتَلَفِ هذه' الوُوح المُداخِلةٍ عند قطع الوَسَط 

1 مه ع اع 5 3 0 ا 0 ا 
و الرأسء و لم تَتلّف عند قطع اليَدِ أو الرّجلٍ؟ فعَلئ [ما أبطلنا به]' مَدْهَبَ النّظّام 
مِنَ الكلام يَبِطْلُ قَولُ مّن يَذْهَبٌ في الإنسان [إلئ] أنه جسم رَقِيٌ مُنسابٌ إلى 
جميع هذه الجملة؛ لأن هذا المَذهَبٌ يُضاهى مَذْهَبَ النُظَام. 

و احتَّرَسَ الذاهِبٌ إليه مما يَلرَمُ النّظَامَ في القَرقٍ بِينَ قطع الرأس و اليّبِ بأن 
قال: اليد إذا قُطِعَت تَقَلّضسَ الباطنٌ فلّم يتلّفُء و إذا قُطِعَ الرأس انقَطَمَْ الظاهِرٌ و الباطِنٌ. 

و هذا تَعلَلٌ بالباطل» و إذا جارٌ التقلصٌ باليَدٍ جارٌ في الرأس و الوَسَطِء و إذا 
جَوّزناه لم نامَنْ فيمّن قَطِعَ رأسّه و وَسَطه أن يَبقى حَيّاً. 

و قد ألزمٌ قائل هذا المَذهّب أن يكون الإدراك بظاهر الجَسَّدٍ مُتَناقِضاً؛ لمُجاوَرة 
الأخزاء:التن:فيها التحياة لما لا خناة قنهه كاذراك العضق الحدي ؟ 

و هذا غيرُ لازم؛ لأنّ التناقضٌ إِنّما يَكونُ بالإضافة إلى إدراكِ مُتكامل كما تَقَوله ؛ 
فى العُْضو الخَدِرٍ و السَّلِيمء” فإذا كان مَذْهَبٌ القَوم فى جميع الأعضاء أن فيها 
أجزاءً لا حياةً فيها و أجزاءً فيها الحياةٌ فالتناقضٌ [يكونٌ بالاضافة]' إلى ماذا؟" 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «هذا). والصحيح نيا اشعتاء: 

؟. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضئ السياق, و هكذا ما بعده. 

". فى «خ. ها: «الحذر». و فى «م): «الحدر». و خَدِرَ العضو حَدَرا من باب تَعِبَء أي استرخئ 
فلا يطيق الحركة. راجع: المصباح المنيره ص 176( خدر). 

3 فى المطبوع: «يقوله). 

4. في النسخ و المطبوع: «الحذر و التسليم؛. و فى المطبوع: «الخدر و التسليم». و الصحيح ما أثبتناه. 

١‏ . مابين المعقوفين اضفناه لمقتضئ السياق. 

/ا. فى النسخ والمطبوع: +ااهىي). و هىي زائدة. 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[دفاع المصنّف عن رأيه في الإنسان] 

وممًا' يَجبٌ عِلمّه: أن الذي َوّى الشبهة في الإنسان حَتّى ذَهَبَ القُومُ في 
الخَطإ إلى كُلٌّ مَذهّبء أنّهم استَبعَدوا أن تَرجِعَ الصّفَةٌ الواحدةٌ إلى بجملةٍ مِن 
الأخراويو العف ' ما لبس كي الرويها لبش بكر فنصيو خنا :وز امور التنو الا 
تَدحُلُ تحت الصّرورة فَإنّماء المَفرّعٌ فيها إلى الدليلٍ و يَحِبُ اتباعٌ ما يدل الدليل 
عليه فيها. و لا مَعنى للتعجّب مما تَقَودُ” إليه الأدلة و إِنّما العَجَبٌ مِن قَولٍ لا دَلِيلٌ 
عليه؛ كائناً ما كانَ. و رجوعٌ الصفة الواحدةٍ إلى جُملةٍ أجزاء مِن الجائز, فإذا دَلَّ عليه 
الدليلٌ وَجَبَ إباته. و ذلك في الجَوازٍ' كرُجوع الصفات الكثيرة إِلَى الذات الواحدة. 

و قد عَلِمنا أن الحَىَ هو الجُملةٌ دون عا ها لأن الأحكامً كُلّها تَرَجِعٌ إلى 
الجُملةٍ دون أجزائها؛ مِن مّدح و ذَم. و معلومٌ للإنسان ضَرورةً أنّه مُدرِكٌ واحدء 
مُريدٌ واحدٌ. و إذا اعتّبرنا ذلك فوسجدنا الحَي مِنا يَفتقرٌ إلى معنى يكونُ به حَيَا. 
و عَلِمنا أن الحياةً لا توجبٌ له هذا الحُكم إلا مع غاية الاختصاصء و استّحال 
لول اللحياة الواتعدة :قن ميم الأجزات و استهال أيفنا أن تكن المتكل بها 
ا" فلم تف تدلى انهاه للخل تن إوجانها الامال ليا لاما هيا ليه مين 
خُلولٍ بَعضِها و إيجابها الحُكم لها.* و لما وَجَدنا الحَىَ يَخْرُّحٌ مِن كُونِهِ حَيَاً عند 
.١‏ فى «خ): «و هنا». و فى «م): الو ماا. 


أ فى النسخ والمطبوع: «انضم). وماأثبتناه هو الملائم للسياق. 

. فى (م): «و لاا معه». 

غ. فى النسخ والمطبوع: «و إنما. و الصحيح مااثبتناه؛ للتفريع على السابق. 

: فى النسخ والمطبوع: «بما يقود). و الاولئ مااثبتناه. 

: فى «خ»: - «فى الجواز). 

: من قوله(فى ص 372): «أن يوجد فى غيره علئ وجه من الوجوه» إلئ هنا ساقط من «ص». 
. من قوله 5986 الله: «إلا ما ذهبنا إليه» إلى هنا لم يرد فى «خ, م, ها والمطبوع. 


زى 


د > لضم 
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نقَضٍ بنيةٍ ! هذا الجسم. عَلِمنا أن الحَىّ يَفتقِرٌإلى بنية و إن لم نوقف ' على تفصيل 
ذللك و تيحديدة: ْ 
و ليس يَمتَنِمٌ أن يَنضَمٌ ما ليس بذي صفة إلى ما ليس له تلك الصَّفة فتَحصّلَ ‏ الا 

الصفةٌ التي ما كانّت لكل واحدٍ منهما؛ ألا ترئ أنه قد يَنضَمُ "ما ليس بمُعجز و لا 
خارق للعادةٍ إلى ما هو كذلك. فيَصيرُ مُعجزاً و خارقاً للعادةٍ؛ وما لِيسَ بِمُحكَم مِن 
الأفعالٍ و لا دالٌ على كون فاعِلِه عالماً إلى ما هو كذلكء فيصيران بالاجتماع أله 
على العلم؛ و ما ليس بجسم إلى ما لَيسَ جسماً فيَصيرٌ جسماً؛ و المَحَل لَيسَ 
بمُتحرّكٍ قبل وجود ارك فيه " فإذا وُجِدَت الحَرَكةٌ فيه و هى' أيضاً غَيرُ 


0 


مبداكة "ضاز هش :كا 


[ب] 
فى الصفات و الشرائط التى يَكونْ عليها المُكلّف 
[1.] لا بد مِن كونه قادراً حتّى يَصِمَّ منه ما كُلّفٌ مِن الأفعال, و فَمَدُ كَونْهِ بهذه 
الصفة يَقَنَضٍ 2 اكلانا له تلانو نا تي" 


0 


. فى ١(ص»):‏ اعند نقص بنية بعض ». 

1 في اام هرا والمطبوع: «الم يوقف)». 

. هكذا فى ١ص).‏ و فى سائر النسخ والمطبوع: + «إلئ'. وهى زائدة كما لا يخفئ. 
. فى «ص»: «دلالة». 

1 هكذا فى اصص). و فى سائر النسخ والمطبوع: -«فيه»). 

. هكذا فى ١ص".‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و هوا. 

1 فى المطبوع: «غير متحرّك». 

. تقدّم فى ص .15١‏ 


جد جم احم اع قم 20> اح 


1١ 


8م الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[1] و يَجبٌ أن يَكون عالمأ بما كُلَمَء أو مُتَمكَناْ من الهلم بذلك '؛ لأن فيما 
كُلْفَ ما لَه صِفَةٌ المُحكّم م مِن الفعل» و ذلك لا يَمَعُ إلا من عالم. وال م 
الثوابٌ بالفعل الواجبٍ' إلا إذا فعَلّه لهذا الوجه '. فيَجبٌ أن يتكونَ عالماً بصفات 
الأفعال. وكذلك القَبِيحُ نما يَستَحِقٌ على الإمتناع منه الثوابٌ إذا مَنَعَ منه لقُبحجه. * 
مِن أن يكون مُفرّطأً. 
[تعريف العقل] 
[] و لمّاكائت هذه العُلومٌ تَحتاجُ إلى كمالٍ العقل' وَجَبَ أن يكون المُكلف 
كامل العقل. و العقل هو «مجموع علوم تَحصّل للمُكلفب». و هذه العُلومٌ وإن لم تكن 
ع ا 5 وا ا ا 5 ا م 2 
محصورة العدد فهى محصورة الصفة؛ لان الغّض في العقل لا يَرجِع إليه؛ وإنما 
ُرادُ وُصلة ' إِلَى اكتساب العُلوم التى كُلّفَّهاء و وقوع الأفعالٍ علّى الوجوو"التى تَناوَلّها 
التكليفُ؛ فوّجَبَ أن يَحصّلّ للمُكلّف مِن العُلوم ما يَتمكَنٌ معه مِن هذين الوّجهّين. 
و لما كان للعُلوم مِن تَعلقٍ البَعض بالبَعض ما ليس لغيرهاء وَجَبَ خحُصول كل 
.١‏ مثل أن تُنصب له دلالة على العلم. و لهذا صار الكمّار مكلفين بالشرائع؛ لكونهم متمكنين من 
تحصيل العلم بها. راجع: تمهيد الأصول. ص 179. 
؟. هكذا فى «ص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالواجب» بدل «بالفعل الواجب». 
0 أي لوجوبه. 
غ. هكذا فى ١(ص).‏ و فى اخ م. ها و المطبوع: «بقبحه) بدل «منه لقبحه)». 
. فى ام ه): «العلل». 
. هكذا فى «(ص»). و فى سائر النسخ والمطبوع: «العذة». 


. فى «(ص): - (اوصلة». 
ا (م»: «(وجوه). 


زى 


2 > سس 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 
[أقسام العلوم التي تسمّئ عقلاً] 

وقد قُسَّمَتِ العُلومُ المُسمَّاةٌ عَقلاً إلى نلا أقسام: أُوَلّها العلم ' بأصول الأدلّة و 
0 
وعجر عرق انناف" و َل الأفعالي بهذه الأحوال. سوه 
إلا ممّن هو عالِمٌ بالمُدرّكات, 0 يَعلمُها مَتَىئ اذو كه وممُن إذا مارّس 


ليد مد الأدلة بع يي بمب القسم 


فأمًا مِثال التيسم الثالث: فهو تبه 5 ادح 5 َم و الَوفٍ و طُدّقٍ 
المَضانٌ حنّى يَصِمَّ حوفه مِن إهمال النظر فيّجبَ عليه النظرُ و التوصّلٌ به 
إلى العلم. 


.١‏ فى «صص'»: «لآا يسلم). 

> فى النسخ والمطبوع: «و لا يثبت». و الصحيح مااثبتناه؛ لرجوع الضمير إلئ «هذه العلوم». 
“"'. هكذا فى ١ص).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: «العلوم». 

غٌ فى ١خ.‏ م. ها و المطبوع: «ايتغيّر). 

. فى اص): الو بعد و قرب). 

. هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «خلق». 

. هكذا فى ١صص).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: «بالفاعلين» بدل «بأحوال الفاعلين». 

1 فى ١صص):‏ لمخبر). و فى ام): «لمخبرا». 


© 


لخد »م يم 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١) 

الل تدل غلي أذ اما" كاهو لتقل ووة با فالهشدرت الختطليق "عند 
خُصولٍ هذه العُلوم و تكامّلها يكونُ الإنسالٌُ عاقلاً. و مَتى لم تتكامّل" لم يَكُن 
عاقاا و إِنْ وُجِدَ علئ' كُلّْ شَىءِ سواها؛ فدَلٌ ذلك علئ أنّها هى' العقَلٌ, دون غَيرها. 

و و إِنّما سَمّيَت هذه العُلومٌ عَمَادً لأمرين: 

[الأوَلُ:] مِن حَيتٌ تَمنَعُ و تَعقِلُ عمًا" تَدعُو الس إليه مِن القبائح التي تَتَعلقُ 
يها" الشهوات؟ تكييها تعقال الناقة. ْ 

و الأمر الآَحَر: أنّ مع تُبوت هذها الوم تَعْبْتٌ العُلومُ التى تَتَعلّقٌ بالنظر 
والاستدلال؛ فكأنّها عاقِلةٌ لها ١١‏ 

ولهذه الجُملة لم نَصِفُه تعالى بأنّهِ عاقل» و إن كان عالماً بجَميع المعلومات. 

او مما َب كو المكلف عليه: أن يكون متَمكن من الآلات التي يحتاج 
إليها في الأفعالٍ التى يَتعلقٌ تتعلريمها كلف لأنّ فقدّ الآلة يجري مُجرئ فَمَدٍ القدرة في 
قبح التكليف. و لأنْ تَعَذّرَ الفعل مع فَقدِها كتَعذَّره أ مع فَقَدِ القدرة. 


.١‏ هكذا فى تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: - «أن». 
0 في م ه): - («ما). 

'. راجع الأقوال حول حقيقة العقل في: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص 1370 
4. فى «خ. م, ه» والمطبوع: «لم يتكامل». 

6. فى «ص): - «علئ». 

: مكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - لهي ). 
. هكذا فى (صص». و في سائر النسخ والمطبوع: «مما»). 

. هكذا فى ١اص).‏ و فى سائر النسخ و المطبوع: (به». 

. فى «ص): + «الجملة». 

6 مك فى «اص). و في سائر النسخ والمطبوع: - «لها». 

١١‏ . هكذا فى «ص). و فى سائر النسخ والمطبوع: «لتعذره». 


كك ب .بح إ.د 


الياب الثالث: الكلام فى العدل ١/6‏ 


إلا أن الآلاتِ على ضَربين: 

منها: ما لا يَقَدِرٌ على ' تحصيله إلا اللَّهُ تعالئ» كاليّدٍ و الرّجَلٍ؛ فيَجبٌ مع 
كلقي ان تعظاه تقار اللفكرف :فوقس الحاتحة ال 

و الضَّربٌ الآَحَوْ: يَتمكَنٌ العبدٌ من تحصيله لِنّفسهء' كالقّلّم فى الكتابة. 

م . 2 . 7 و 2 5 ا 2 0" ّ - 3 
الإيجابٌ لذلك كافي. 

و لما كانت الآفعال على ضربّين : ضربٌ لا يَحتاجّ فى الوجه الذي يَمَعٌ عليه 
إلئ إرادةء . كرَدٌ الوّديعة. و ضَربٌ آحَرُ يَحتاج إِلَى الإرادة» كقّضاءٍ الدَّين و الصَّلاةٍ 

ٍِ 2000 2 60 7 9 ع 6 رجاف ب م|ى » 

الواجبة ‏ جاز ان يُكلف مع مَنعِه مِن الإرادة ما لا يحتاج إليهاء و لم يَجز تكليفه 

- . /ا 9 9 1 
ما يَحتاج إلى إرادةٍ مع المّنع مِن الإرادة. 

[5.] و مما يَجِبٌ أن يكون المُكلف عليه: صحّة كُونِهِ مُسْتَهِياً و نافراًء و آلماً 
ا 

وإنّما قلناذلك لأنّ العَرَض بالتكليفف إذاكانَ هو التعريضّ للثوابء فلن * يَصِمَّ 


وي 


امتتحقاق:النواي إل ببنااعلى التكلفي فى قعل أو" ترك شفة بو انما فتى طلية 


.١‏ هكذا فى (ص). و فى سائر النسخ والمطبوع: - «علئ». 

؟. هكذا فى اص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «من نفسه». 

'”". فى «ص)»:«منه» بذل «من تحصيله». 

: هكذا في «ص)»). و في سائر النسخ والمطبوع: «الارادة» بدل «إلئ إرادة». 
©. هكذا فى ١ص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «من». 

. فى «ص»: «تكليف». 

: في المطبوع: «الارادة». 

في النسخ والمطبوع: «و لن». و الصحيح ماائبتناه؛ لربط الجزاء بالشرط. 
: هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لو). 


ان الك حر حي 
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| الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ا ل 

ولهذّة الجملة ' كيز : إنه لاتد هق مشقة مَشَفَةِ علّى المُكلّفٍِ في الفِعل نفسه. أو فى ' 
سببه» أو فيما يَتَصِلُ به. و فى تفصيل هذه الجمّلة ' طُولٌ. 

[3:] ومن الشرائظ المُراعاةٍ في المُكلّف: كوثه مُخَلَى و ارتفاحٌ ضُروبٍ المَنع 
عنه؛' لأنْ مع المَنع ا كان منه تعالئ أو مين غَيره -يَتعدَرٌ لفعل. و يَقبْحّ تكليفه 
مع التعذن لأئ بجهة كان التعذ ة؛ فإنّ المح لا يَختلِفُ. 

فإن قيلَ: جَوّزوا أن يُكلّفَه تعالى بشّرط زَوالٍ المنع. 

قلنا: لا يَحسّنٌ الاء لاض الكتشويق يله الم تعدو كنا سد ذلك 
من أَحَِنا لِفَقَدٍ عِلمه بالعاقبة» فيَسَْرِط ما بُخْرِج تكليقه مِن القبح إِلَى الحْسن. 

ولو جار ذلك لجار" تكليفه تُعالى مَن يَعلَمُ أنه درك ريام العَجنٍ أو 
مَن يَعلّمُ أنه يَموتٌ بهذا الشّرط." ْ 

و مما" يَجبٌ اشتراطه: زَوالُ الالجاء* عن المُكلّف؛ و العِلّةٌ في ذلك: أن 
الغَرَضٌ بالتكليف إذا كان النَّعرِيض للثواب, فما أخرّج المُكلٌّ مِن استحقاق 


٠ ١‏ فى «خ) والمطبوع: «الجمل». 

.١‏ هكذا في تمهيد الاصول. و فى «صص): «فيما». و في سائر النسخ والمطبوع: - «في»). 

0 فى ١(خ)‏ والمطبوع: «الجمل». و فى «م»: «بحمله). 

؛. هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: -«عنه). 

© . هكذا فى ١(ص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «جاز)». 

. اي بشرط ان لا يموت. 

. فى «خ, م) والمطبوع: «و ما». 

. هكذا فى «اص"). و في سائر النسخ والمطبوع: «و أن» بدل «زوال». 

. الإلجاء: ما يقوّي الداعي إلى الفعل أو الصارف عنه إلى حد يخرج الفاعل من استحقاق 
المدح والذم على الفعل و الترك. الحدود. ص 2/. 


د ب بح يديت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل كل 


المّدح بالفعلٍ و أن لا يَفعَلَ معأ ذه أن لا تسن :هه التوا توي الالهاء تيفط 
وديم ع ينا لا يَفْعَلَ مَعاً. 

ل و ا 0 
الي" كول يستَحِقٌ مَدحاً على الهَرَبٍ مِن السب والنار؟ 


ع 
و 


0 


و لأنَ الفِعلَ إِنّما يُستَحَقٌ به المَّدحٌ مَتى فعِل لحُْسنه ؟ وروي الكل در 
الفعل حوفا مِن المَضَرَةِ' و دَفعا لها. 
[أقسام الإلجاء] 

ل 


2س 


ل ا يلقي الفاضوشن لت قن 


و 0 ددا كما لي 


.١‏ هكذا فى (ص). و في سائر النسخ والمطبوع: -«و أن لا يفعل معاً». 

.١‏ هكذا فى ١اص).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «أو» بدل «و أن). 

". قال الشيخ الطوسي في توضيح ذلك: «لأنّه إن دخلت عليه شبهة فاعتقده حسناً. جاز أن يفعل 
ذلك كما تفعله ادام اليد »من تحريقهم نفوسهم. لما اعتقدوا في ذلك التقَرّب إلى الله 

و التعريض لثوابه». د حاطو من .١ 7/١‏ 

3 . فى «خ» والمطبوع: «هذا حسنه). و فى «م, ها: «أمن لحسنه»؛ يدل «لحسنه». 

م «اخ»: «الضرة». و فى «ه» الكلمة مبهمة. 

. في «ص»: «قتله؛ بدل «قتل بعض». 

: هكذا في «ص». و فى سائر النسخ: «نمنع). و فى المطبوع: «يمنع". 

في ١لم):‏ «ان لايقتل». 

٠‏ في («م»: «القبح». 


و مي < هم 


1١76 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١34 


تعالئ ' أعلَّمَهم أَنّهم مَتى رامُوا القَبِيسَ مُنِعوا منه. ' 

و القِسمٌ الآحَرُ من الإلجاء: ما يَكونُ بالمَنافِع الخالصةٍ الكثيرة و الوشفاة ' 
التديذة كم ١‏ شرَف على الجَنّةِ و عَلِم ما فيها م ين المنافع فهو مُلجَاً إلى دُخولها. 
و مّن خاف القَتل إن أقام في بَعضٍ الأماكن فهو مُلجَا إلى مُعَارَقته 


4 
6 


و الإلجاء يَنقسم: 
فمنه ما لا يَخْدَجُ * مِن كونه إلجاء ا فك عالةة رو هو الالخاكتون بيت 


و أما الإلجاء الا جع إلى المَضارٌ و المَنافِع» فقّد يجوز : و 6م 
إلجاءٌ منه عن صفيِه؛ ألا ترئ أن المُلِجَاً "إلى" الهَرب مِن الأسَّدِء؛ و إِلَى ٠١‏ 


مويو برو باب وي 


وقد نَبَتَ مع الالجاء الاختيارٌ للأفعالٍ التى لم يَتَناوَلُها الإلجاء؛ لأنّ 


.١‏ فى ١ص):‏ «عرٌ و جل). 

0 الع -«منه). 

1 ا فى «(ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «و المضارة». 

5 في «ص): (يخرج) بدون «لا». و راجع: تمهدد الأضوله ص 77١‏ ١؛‏ المغنىي؛ ج ١١‏ (التكليف). 
ص 598. 

6. فى «ص)»: «الالجاء». 

: هكذا في «ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «فهذا». 

: في ١م‏ ه): «المجاء». 

. هكذا فى اص »). و في سائر النسخ والمطبوع: «من». 

ل هنا انتهئ ما ورد في ملحق مخطوطة كتاب الملخصء فقدد قابلنا المتن معه مضافاً إلى 

النسخ الأخخرى لكتاب الذخيرة- و أشرنا إلئ موارد الاختلاف بحرف «ص» كما تقدّم مراراً. 
في النسخ و المطبوع: «عند» بدل «إلئ». و شا اتتتاة هو الملائم للسياق. 


2 مع 05  -‏ رك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل | 


لمجا لِْحَوفٍ مِن الأَسَدٍ إِلَى الهَربٍ هو مُخيّدٌ في الجهات التي يِأَحَذٌ فيها. فأما 
الح كبس ا رجوي تيه رياب الي مكو ركبفلابواي 
أنه مُخيَّدٌ في أفعاله. و إن كان مُلِجَا إلى ' الكَفْ عن القتل. 
[بيان الأمور التي لا تتشترط في المكلف] 

[1.] و لَيسَ مِن شُروط المُكلّف" أن يَعلَمَ أنه مُكلَّفٌ؛ لأنّه: 

إن أَريدَ بذلك أن يَعلَّم ‏ أن مُكلّفاً كَلَقَه فهذا ممّا لا اعتبارَ به؛ لأنّ المُكلّفٌ قد 
يَعَلّمُ وجوبٍ الفِعل عليه. و يَتمكنٌ م مِن أدائه على الوجه الذي وَجََبَ و إن لم يَعلْمْ 
أن له مُكلّفاً؛ فلااحاجةً به إلى هذا العلم. 

يزه أري5 1 اقيلي)]” بأل يكت الدد بوجوب الفدال غيل أن العم ذ مين 
هذا لمن" و إن لم كج لات قضانا إن عوسي :وكات بازقرك قروا افوا 
قد بِيّاه " 


[؟:] و لَيسَ مِن الشّروطٍ أيضاً: أن يَعلّمَ المُكلٌّ قَبِلَ الفعل أنّه مُكلّفٌ للفعل " 


5-6 «خ. م» و المطبوع: «الحى» والعْله مصحف من «ألجئ». و فى «ه»: «الحقّ». و الصحيح ما 
أثبتناه, كما لا يخفى. 

37 فى النسخ و المطبوع: «من». والصحيح ما أثبتناه. و هو واضح. 

8 هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «الكفّه. و هو سهو أو تصحيف؛ فإِنٌ 
البحث فى الصفات و الشرائط التى لاا يكون عليها المكلف. و للمزيد راجع: الاقتصاد فيما 
يتعلق بالاعتقاد ص .٠١6‏ 

؛. هكذا فى تمهيد لايرل و فى النسخ والمطبوع: - «أن يعلم». 

6. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. 

. هكذا فى : هيد الأول و في النسخ و المطبوع: «التمكين بهذا العلم». 

: تقدم في ص "ىا 

فى تمهيد الاصول: «بالفعل». 


لد ب سم 
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بلحل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لامَحالة و أنّه' أوجبّ عليه قَطعاً؛ لأن ذلك لو كان شَرطاً لكان المُكلّفٌ يََطَمُ 
علئ أنّه سيّبقئ إلى وقت الفعل. و هذا يوجبٌُ الإغراءً بالبيح. و لأنْ كُلّ مُكلّفِ 
يُجِوّرُ الاخرامَ في كُلَ زَمانِ مُستَقبَلِ و هذا يناف " القَطعَ علّى البقاء. 

ل ا 
فى العصمة مِن الأئمّة على جَميعِهم * السلامُ» أنّهم رُبَّما عَلِموا البَقاءَ قطعاًء و أن 
با ا ا ليه 
الشَرع؛ وذلك أنّ مَعنّى الاغراء ة في المعصوم الموثوق بأنّه لايُّقارف قبيحاً' زائل: 

فإن قيلَ: إذا كان المُكلّف عند كم لا يَعلَمُ أنه مُخَاطَبٌ بالصَّلاةِ و مُكلَّفٌ لفعلها إلا 
بعد أن يَفعَلّها. و قَبِلَ ذلك يُجَوّرُ الاخترامَ و يُجَوّرُ أن لا تكون' عليه واجبة 
فَكَيفٌ يَلرَمُه ' فِعلْ الصَّلاةٍ مع تَضيّقٍ الوقتٍ و إيقاعها على وجه الوجوب؟ 

قلنا: هذا المُكلّفُ و إن جَوَّرَ على تفسه الاخترامً» فهو يَعلّمُ على الجُملةِ أنه 
لايبقى و هو علئ صفة المُكلَّب إلا و تَلرَمُه أ الصَّلاةُ فيَلرَمُه النَحَوُرُ و التَّحَرَِي ١‏ 
مِن الإخلالٍ بالواجب لِئلا يَستجِقٌّ الذَّمٌ؛ و إِنّما يَتحّرُ بإيقاع الصّلاة. 


.١‏ هكذا فى تمهيد الاضيول: و فى النسخ والمطبوع: «و إِنّما». 

7 فى النسخ والمطبوع: «في» بدل «ينافي)» و هو سهوء والصحيح وااتفناء: وللمزيد راجع 
المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص ١‏ 0غ؛ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .17١‏ 

و . فى اخ م» والمطبوع: «يُذُهب). ؟. فى (خ. ه» والمطبوع: (اجمعهم). 

0. فى النسخ: «إذا»» و هو تصحيف عما أثبتناه ذ فى المتن. 

1. فى النسخ و المطبوع: «بأنّه يفارق قبيحاً». و فى تمهيد الأاضؤل» «لا يرتكب قيننا من القبائح». 
والصواب ماأثبتناه. و الظاهر أنّ «يفارق» مصحّف من «يقارف». 

'. فى (م»: «أن لا يكون». 8. فى «م): «يلزم». 

5 في ١لم):‏ «تلزم). 

.٠‏ كذافى النسخ والمطبوع. و الأنسب: «التعرّي». 


[ة] 

الكلامُ في تكليف الله تَعالى من يَعلَمُ أنه يَكفْر 
مَن خال فى هذا البات' ريما طن أن «العلمَ أن المُكلّفٌ ' لا يُطيعٌ) محل 
تكليقّه و يَمِنَعُ من" أن يُرادَ منه ‏ الطاعةٌ. و منهم من يُجِيرٌ ذلك إمكاناً و يُخالِفُ 
في حُسن هذا التكليف و يَدّعى قبحَهء و إن اختّلّفوا فيما يَذَكُّروئّه مِن وجه القبح. 
ينبي أن بد اكلام علئ من أحال ذلك تمتِيعه بالكلام عن من * خالق 


2 


فى < حسنئه: 


- 


[[] 
فصل 
في صحَّةٍ إرادة ما عَلِمَ امريد أنّه لا يَقَعُ 
[الدليل الأوّل] 
قد مَضئ فى هذا الكتاب' أن الإرادةً تَتعلّنُ بمُرادها علئ جهة الحَدوث؛ 


ايأ باب التكليف. راجع: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص 108. 

؟. فى النسخ والمطبوع: «بالتكليف» ندل :قبان المكلف». و الصحيح ما اثبتناه. و للمزيد راجع: 
المغنى. ج ١‏ ١(التكليف).‏ ص 04 ١؛‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص ١7١‏ 170. 

ل فى «خ» والمطبوع: -«من». 11 فى (اخ): «امن». 

©. هكذا فى ١م).‏ و فى 'اخ. ها والمطبوع: «ما). 

1 لقد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من كتاب الذخيرة. لكنه مذكور فى الملخص. ص 11-7147". 


١” 1/ 


دحل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فإن! [كان]' يَعَلَمُ أو يَعبَقِدٌ صِحَةَ حدوثه . جار أن يُريدّه. و لما 
كان ما المَعلومٌ أنه لا يَمَعُ لا يَخْوْجُ عن صِحَحةٍ الحُدوثْ و إن [كانَ] يُعلَّم ذلك مِن 
حاله؟© صَحَّ أن يراد" 

[الدليل الثاني] 

وأيضاً فلو كان العلم بأنّه لا يَمَعُّ يُحِيلٌ إرادتّه لَوَجَبَ مِثْلُ ذلك في الظنٌ. و قد 
عَلِمنا باضطرار أنَ أَحَدَنا يُرِيدٌ مِن كَثيرٍ من المُخالفِينَ في الدّينِ الإيمان و إن غَلّبَ 
في ظَنّْه أنَهُم لا يَفعَلونَ بأمارات تَظِهَرٌُ له. و يُرِيدٌ مِن الجائع و قد قَدّمَّ له الطعامٌ ‏ 
أن يأك و إن غْلَت]7 في نه لما يعهَُه من حاتت" أله لا يأكلٌ. فلو أحال 
العلم بأنّه لا يَمَعُ إرادتّه لأحالٌ ذلك الظن. 

و إِنّما جَمَعْنا بِينَ الأمرّين لأنْ المُْصحُحّ لِكون الشيء مُراداً يُساوي فيه العِلمُ 
بِصِحَة حُدوئه الإعتِقادَ و الظنّ و كذلك المُحيلٌ لكونِه مُراداً يُساوئ فيه هذه 
الأُمورٌ؛ لأنّ العلم باستحالة حُدوثِ الذات, كالاعتقاد لذلك و الظنّء في إحالة تعلق 
الإرادةٍء فلو كان العلم بأنّهِ لايَمَعٌ مُحِيلاً لإرادتّه لُساواةٌ في ذلك الظنٌ. 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «و إن)». والصحيح ما أثيتناه؛ للتفريع على السابق. 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا نظيره الآتى بُعيد هذا. 

1 فى المطبوع: «أَنّه) بدل «حدوته). 

. من قوله رحمه الله: «أو يعتقد صحة حدوثه» إلى هنا لم يرد فى ١خ).‏ 

4. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 764 

1 . في النسخ والمطبوع: «و أن» بدل «و إن غلب». والصحيح ما أشتناة وبهيستمقيم المعنئ. 
وقوله رحمه اللّه قبيل هذا: «و إن غلب علئ ظنّه) قرينة عليه. 

اي النسخ والمطبوع: «لا يعهده من لجاجة». و مقتضى النافيقنا افتاه وللمزيد راجع: 
شرح الأصول الخمسة. ص 47"؛ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاده ص 177. 


44> ص مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م١‏ 


[الدليل الثالث] 
و أيضاً فقّد يُرِيدٌ أحَدُنا مِن غَيرِه الفِعل ثّمّ يَتكشِف له أنه ما وَفَعَ. ولا يُفِرَقٌ 
هذا المُريدٌ بِينَ حاله هذه و بَينَ حاله ' لو أرادَ ما وَقَمَ» كَما لم يُفرّقُ بِينَ حالتّي كوه 


عرس قر 


مُعتقِداً لِما يَقَعٌ و لما" لا يمع. 


و ليس الإرادةٌ في هذا الباب كالهلم؛ أن الهلم بالشيء علئ ما هو به تع" 


فلا يَصِحٌ أن يَتعلّقَ بحُدوث مالا يَحدّتُ. ‏ و الإرادةٌ و إن تَناوَآت حُدوتَ الأمر 
فلَيسَت مُتَعَلَقَة به على ما هو به؛ فهي جاريةٌ مَجِرَى الاعتقاد الذي يَتَعلَقٌ ' بِمتَعلَقَه 
على ما هو به و علئ ما ليس به و تجري' أيضاً مَجِرَى القدرة فى أنّه غَيرُ مُمتَنِع أن 
تعلق بما المُعلومٌ أنّه لا يَحدّتٌ إذا كانَ مما يَصِحُ " حُدوئّه. ْ 


[الدليل الرابع ] 
نوسي وبي ود وت 


اليكقار انعا فى الحالة 56 و إن عَلِمنا أنّ ذلك لا يَكونٌ. 


فى النسخ والمطبوع: «بين حالة هذه و بين حالة». 
؟. فى «اخ» والمطبوع: + «ايتعلق). 
قوق ١«دخ»‏ والمطبوع: تعلق 4 وفى ١لم):‏ «فهى يتعلقة بدل «يتعلق)». و الأنسب أن يقال: «لأنّ 
العلم يتعلق بالشيء علئ ما هو به». 
4 . لأنّه يكون جهلا. 
6. فى «خ» والمطبوع: وتعلق». 
1 فى «خ» والمطبوع: «و يجري». 
. فى «م. ه): «ممّا لا يصح). 


-- 
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[ب] 


فَصلٌ 
في حُسن تكليف الله تعالى من يَعلَمُ أنه يَكفْرُ 


[الدليل الأول] 


قن كناد كرا أذ اتويت الشف رق كيه دو أن كا ون تر مله الو 


١ 9 1‏ 2 مز ُ 0 م 7 2 2 8 
إلئ امر من الامورٍ يَحَسّنُ مِن غيره تعريضه له إذا انتفت وجوه القبح, و بعكس 


1 2 نر # م 1 2 ا 0 و 
ذلك القَبح؛ لأنَّ مَن قبح منه التوّصل إلئ شىء قبح مِن غيره 0 


و قد عَلِمنا أن أَحَدَّنا يَحسّنٌ مِنه التوَصّلٌ إِلَى الثواب بالأفعالٍ التي يُسبَحَقٌ بها 


نيدت أن تومته كاله انا تود للتوايوى تكلم قا ها يوضكةه اليه 


و إذا حَسُنَ مِنًا أن تُعرّض نُفوسّنا أو تُعرّضٌ ” غَيرَنا للمَنافِع المُنْمَطِعة كان أولى 


بالحُسن' تَعريضّنا" للمّنافع العظيمةٍ الدائمة. " 


لذ يما عمد احم ان 


د م .ح- انك 


و إِنّما استّضَّرَأ الكافِرُ مِن جهة نَّفسِه. لامِن ' ' جهة مُكلفه؛ لأنّه أقدّم على فِعل 


1 في اخ والمطبوع ا «أمر من الامو 


فى (م): «و يعكس). 


. فى «اخ» والمطبوع: : «من»). 


فى النسخ والمطبوع: «تعرّض)»). و الصحيح ما أثبتناه؛ بقرينة قوله جهن الله «أن نعرّض). 


. فى (م): «أوّل ما يحسن)». 


في النسخ و المطبوع: «تعريضاً». و الصحيح المناسب للسياق ما أثبتناه. 


. راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص 177. 
| هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ: «ستضرً). و الظاهر أنّه أيضاً تصحيف عمًا في المتن. 


ل في الخء م ه): «لأنٌ من») بدل رلا من)». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0 
سويد القت عير عع رف وعد ان نجاف الل واكك عن اللو د 
بوَعِيدِه ' عليه و رَغْبَه في خلافه؛ فهو الذي ضر نْْسَه علّى الحقيقة دون مُكلَفِه. بل 
قد تَفَعَهِ مُكلّقُه " غايةً النفع بتَعريضه لمَنزْلةٍ الثواب التى لا تال " إلا بالتكليف 
وعناطنهة وفعل كزها تدضوو تك علبها هل 


[بيان الوجه في حُسن تكليف من علم أنه يكفر] 

و الوّجهُ في حُسن تكليفب مَن عَلِمَ ' أنّه يِكمُرُ هو الوّجهُ في حُسن تكليف مَن 
علِمْ أنه يْمِنُ؛ و هو التعريضٌ للانتفاع بالثواب. و القَرقٌ بينهما ما لا يَرجِعٌ إلى 
التكليب؛ مِن اختيار المؤمِن لما" و إلى تفعه و سَلامتِه و اختيار الكافِر ما 


4 ا 
يؤدي إلئ عطبه و استضراره. 


[بيان انتفاء وجوه القبح عن تكليف من علم أنّه يكفر] 

فإن قيل: بَيّنوا بأنّ وجوة القبح مُنتَفِيَةَ عن هذا التكليفي؛ لِيَصِحَّ لكم الاستدلالٌ" 
على حُسنه. 1 

قلنا: وجوهٌ البح في العُقولٍ معقولةً» و هى أَجِمَع مُنتَفَِةَ عن هذا التكليف مَّن 


.١‏ هكذا فى «ه). و فى (خ. م» والمطبوع: «بوعده)». والظاهر أنّه تصحيف عن كلمة: ١و‏ توعدة) 
وهو أنسب بالسياقء كما هو مذكور فى تمهيد الأصول. 

. فى (م. ها: «يكلفه). وهو أيضاً فيكت عمًا فى المتن. 

ٍ فى اليه والمطبوع: دل" يُنال». و الصحيح ما أشيتناه. و هو واضح. 

. فى «خ» والمطبوع: «يعلم». 

6. فى «خ"» والمطبوع: «بما». 

.1١‏ فى النسخ: «عطية». و الظاهر أنّه تصحيف عما في المتن. 

/ا. فى «اخ. م»: «الاستهلال». و كتب فوقه فى «م»: «كذا». و فى «ه» الكلمة مبهمة. 


ق- 5ض > مف 


1 
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و منّى ادْعِىَ فى وَجِهِ قبح ' هذا التكليفف كُوئه عالماً بأنّه لايؤْمِنٌ» أو فَقَدُ علمِه ' 
السو د د 1 ان سول لن اد أله اضي اسسمو سيف اا 
ميدن أو قبل ؛ اتلد فد" لكهيول الفسا د عند هو لولاة لما خضل : أو الدهرء 
نَظَر؛ لأنَ العَبدَ لو ير و أحسَنَ الاختيارٌ لِنّفسِه لم بجر أن يختاره.* 

فجَواينا عن ذلك: 

[1.] أن مَن ادّعئ أنّ عِلمَّه بأنّه يَكفُرُ وَجِهُ قبح لا يَخلُّو مِن أن يكونَ عَلِمَ ذلك 
على الجُملة بالضٌّرورة أو مِن طريق الاكتساب. 

و الأول فاسدٌ؛ لأنّ العلم بابح و الحُسن علئ جهة الجملةٍ من كمال العقل, 
كالعلم ببح الظّلم علّى الجُملةٍ و حُسن الإحسانء ولا يَقَعٌ في هذه العُلوم 
اختصاصٌ بَينَ العٌقَلاهِ؛ و تَحِنٌ كُلّنا لا نَعلّمُ ما اذُعَوا عِلمّه ضَرورةً. و لا فرقٌ بَينَ 
ادّعائهم ذلك -مع فساده و بَينَ مَن اذَّعَى العِلم الصَروريّ بحُسن التعريض 
للثواب و إن عَلِمَ المُعرّض أنّ المُعرّض لا يَخْتارٌ. 

و إن كان العلمُ بذلك مُكتَسَباًء فلابدٌ له من أصل في الشاهدٍ يُرَدُ إليه. كما وَجَبَ 
في نَظائره مِن رَدٌ الكَذِبٍ الذي فيه' نَفَعٌ أو دفعٌ ضَرَّرِإِلَى الكَذِب ' الخالي مِن ذلك 
لت ل ] 

. هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «فقد علم». و الصواب ما أثبتناه. 

. فى النسخ و المطبوع: «لا بحصول». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

. فى «خ, م):(مفيدة). و فى (ه) الكلمة مبهمة. و في المطبوع:«مفيد). 

. فهذه سنّة وجوه مدّعاة لبيان قبح تكليف من علم أنّه يكفر. و سوف يقوم المصئّف رحمه 
الله بمناقشة كلها. 


5. هكذا ع تمهيد الأصول. 
/. فى «م»: «إلى التكليف الكذب». و فى «خ» و المطبوع: «إلى التكليف بالكذب». 


4 54ص ضشى 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل / ١‏ 


فى القُبح. و هذا مُتَعَذَرٌ في التكليف؛ لأنّه لا طَريقٌ في الشاهدٍ إِلَى العلم بأنّ المأمور 
مد 1 

و أيضاً قد عَلِمنا أن ما طَريقُ حُسيه المنافِمُ و طَريقٌ قُبحِه المَضانٌ يَقَومٌ الظَرُ 
فيه مَعَامَ العلم؛ كالنّجاراتِ و طُلَبٍ العُلوم و روب النَصرَّفِ. و نَحنٌ عالمونَ 
سو راد الشال عن الك ادمع اللأؤنيانة لاتقل واكم و كزلف يكين 
تقديم الطّعام إَِى الجائع مع الظَّنّ أنه ا يأكُلٌء و إدلاء ابل إلى العَريت ليجو به 
با انك التي مغر قار علطا الف دي ااه افشاك 
الحُسنٌء كما [لّم]' يَخْتَلِف حُسِنٌ ما ذَكّرناه مِن طَلَبِ الأرباح و العُلوم و ساوّى 

و إذا كان التكليف مما يَحسّنٌ للمّنافع مت كان حَسَنا و يبُح لأجل المَضارٌ 
عى ان تبجا لحك أنايقو البنه تدا مقاة العة دو 23 ١‏ توفي اناعد 
مع الظَّنّ أن المأمورَ لا يبل وكذلّك" يَجبٌ أن يكون مع العلم. 

فإ قزقنا يناليك ينها دكرراء دين إرظاد الفمال كن الذوو»بى شدي 
الطّعام وإدلاء الحبلٍ -بأنَ جَمِيعٌ هؤلاء فى مَضْرَةٍ حاصِلةٍ و إِنْما عرّضناهم لتوائهاء 
فإذالّم يَبَلوا كانوا على ما هّم عليه و لم يَزدادوا ضَرَراً و التكليف يَحصّلُ ' عنده 
ضَرَرٌ ما كانَ” حاصلاً و لولاه لم يَحصَلٌ. 


تت 


. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

اة فى النسخ 57 و الأشين: «فكذلك» للتفريع على السابق. 
: فى «خ» والمطبوع: - «يحصل». 

: فى الخ.م» والمطبوع: +«اعنده». 


يد ١‏ سا الحم 


© 


١7١ 
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للناامن 2 ماه لقع ' دون فال غن طريق:[الادر ابن الماع الوا معام 
و حاصل في لَجة فلم يقب فاه ابد من أن يَسَجقٌ ضرا زائدا علئ ماكان فيه؛ 
لأنّه إذا فوّتَ نْفسّه التَلاضٌ مِن المَضَرَة باشتاعه يستحل الذه مين الققالاد 
والقاظين الل عزويو كان تع ميا وزاك لول تود قت انان 
أنه لآ.فر فين الامرقق 

فإن قيلَ: [إن كان] "ما ذَكٌرتُموه صَحيحاً قَأجيزواء أنْ يُعرّض الوالدُ وَلَدَهِ بدَفع 
بضاعة إليه لِلرّبح و التّمع. و إن عَلِمَ أو ظَنّ أنه يَعْرَقُ في طريقه و يُقَتَلُ و يوَحَذ 
الماليتة: ْ ْ 

قلنا: مَنافِمُ الوَلْد و مَضَارٌَه عائدةٌ إلى والده. و إذا عرّضّه للمَنافِع فلأنّه يَنتَفِعٌ 
بذلك و يُسَدٌ به. فإذا عَلِمَ أو ظَنّ أنّه يَعْرَقُ و يَتلَفُ ماله لتاق أغطاء اناد ل م0 
أن يَختارَ ذلك؛ لأنّه ضَرَرٌ مَحضٌ يوصِلْه إلى نفسه و عَم يَتَعَجُلّه. 

و التكليف بخلافٍ ذلك؛ لأنّه خالصضٌ لنّفع المُكلّفٍء و لا انتَفاعَ له تَعالى 
و لااستضرار بشيء فين اتكتوال التكدرك: فلايَجِبٌ حَمل أحَدٍ الأمرين 
على الآخَرٍ. 

و أكتَرُ ما يرا أن تُجيرَ متئ قَدَرْنا في الشاهدٍ مَن يُعرْض غَيرَه لنَفع يحص 
المُعرّضٌء و لا يَعودُ منه شَيءٌ إلى مُعرضِه و لا يَلحَمَه بِمَضَرتَه ضَرَرٌ و لاعَم 
لاح ريع ا واي ارون محالم رفي لحتو التي » 
”. تقدّم في الأمثلة أنّه ضالٌ عن الحقّ أو عن الدين؛ و لهذا أضفنا ما بين المعقوفين. و في تمهيد 

الأصول: «الضال عن الحق». 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضئ السياق. 


؛. فى «خ) و المطبوع: «فيجيزوا». و فى «م. ها لم يُنقط الحرف التالى للفاء. و مقتضى السياق ما 
انكناة. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١49‏ 


ولاثقوة طباع بدو إن كان ذلك تعذرا لأبوغد ' أن تحقن تغريضه وهدوعالك؟ 
لها "تله أو كذ أنه لاتمل اللمواتحد؟ سور عع ارميعا تعدو دن تيد 
ذلك علئ هذا التّرتيب و التَقَدِيرٍ. 

[؟.] فأمًا الدليلٌ ؟ على أن فقدَ عليه بأنّه يْطيعٌ ليس بوَجهٍ قبح: فهو أنٌ ذلك 
َقنّضي قبح كل أمر في الشاهدٍ؛ لأن الآمرَ مِنا غير افع المي إل فيه إذ 
امِل لا يَعلَم أنّه يُطِيعٌ أو : يَعصِيء و لا طريقٌ 2 إلى العلم بذلك؛ فكان؟ يجب قبح 
كُلْ أمر في الشاهدء و قد عَلِمنا جلاقه. 

فأمًا دعوئ كونِْه عَبَئاْ فباطلةٌ؛ لأنّ العَبَتّ ما لا غَرَض فيه أو' ليس فيه غَرَضِ 
مله و في التكليفٍ عَرَضٌ جَليلٌ» و هو تُعريضٌ المُكلّف” لِمَنزِلةِ الانتفاع بالثواب 
الاق لآ تجوز لتك و لا يحترة لبها التكليقي» بق يكوه ع !؟ 

فإن قيل: أ ليس مَن رَرَعَ سَبْحَةَ مع ظَنّه لوي بأنّها لا تُجدي يوصَف بانّه عابت 
ولا تنففة أن يَقول: «إِنْ غَرَضي " التعدُّض للانتفاع بالرّرع)؟ وَألا١‏ كانَ مِثله 


117+ أي لا يوجد فى الشاهد. راجع: شمهيد الأضولء ص‎ .١ 

فى المطبوع: «حالة». 

فى النسخ والمطبوع: «كما). 

في اخ -«الدليل». 

6. هكذا فى تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «لنا». و مقتضى السياق ما اثبتناه. 

1. هكذا في تمهيد الاآصول. و فى النسخ والمطبوع: «و كان». و الصواب ما اثبتناه؛ للتفريع على 
السابق. 

/ا. هكذا فى ينه الامو و فى النسخ والمطبوع: «و». و الصواب ما أثبتناه. 

. فى (خ): - «المكلف». 

ا" فى (م/: «غرض». 

٠‏ . فى «خ.م» والمطبوع: «و ألا». و فى «ه»؛ الكلمة مبهمة. و الصحيح ماائبتناه؛ للتفريع على السابى. 


يضنل 
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قلنا: زارعٌ السَّبْحَةَ مع ظنّه أنّها لا تُجدي شَيئاً عله قَبِيحٌ لامِن حَيتٌ كان عَبَثاً. 
ا ل 
فى الأرض أنّها لا تبت تُنَبثُ؟ فعُلم ' أنّ وَجِهَ البح هو المَضارٌ الواصلةً إليه دون ظَنَه 
أله لاتُبتٌ» و لو قََمَ ذلك للعبث لجوج بأدنى عرض عن العَبَثِه فكان تسد 
منه أن يَرْرَعَ السّبْحَ إذا سر بذلك بعضٌ أصدقائه أو ضَحِكَ مِن فِعله 

فيَلرَمٌ مَن سَلَّكَ هذه الطّريقةَ مِن بَغداديّة المُعَرِلةِ ‏ فإنهم يُقبّحونَ تكليفٌ مَن 
المَعلومُ أنه َكمُرُ إذا لّم يَكُن لطفاً في إيمانٍ غَيرِه "أن يَحَسْنَ تكليف الخلق 
اعرف ]نكل ا يَكفرون, إذا كان ذلك ' أطفاً فى إيمان واحدٍ بّل فى طاعةّ 
ل لآنْ بالقَدر الِيَسِير م مِن الأغراض يَخْرُجٌ الفعل مِن كُونِه 
عَبَئا و هم باو ذللتبو تمتتعون :فئة. 

و بَعدُ فتكليفُ مَن المعلومٌُ أنّهِ يَكُرُ لا يَخلُو م مِن أن يَكون فيما يَرجِمٌ إلى 
المكلت فعا علروها تقولة أو صَدراً غلن عا تذضيه التسالفون: فإن كان نقعا فل 
مَعنئ لإيجاب كَونِه أُطفاً حنّى يَخْرْجَ مِن باب العَبّثِْء و إن كان ضَرَرا فلَيسَ يُخرِججه" 
ين ونه لمأ أو قبا انتفاٌ لقيو إيماه 
.١‏ فى «خ و المطبوع: «مضيّعاً). 
؟. فى «م): «و يتعجل). 

”3 فى «خ) و المطبوع: - «فعلم». 

ف النسخ والمطبوع: «حسن». والصواب ا كا 

. فى «خ. م» والمطبوع: «كذلك». 

١:‏ فى «خ»: «يأتون)», وهو تصحيف. و فى (م) الكلمة مبهمة. 
. فى المطبوع: «فليس بخروجه). 


زىي 


د ب سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل الم 


[6.] و أمّا إبطال كَونِه إضرارا مِن حَيتٌ أدّئ إِلَى المَضَرَة فإنّا' لا تُسلّمْ كَونَه 
إضراراً؛ بل غايةٌ النّع و الإحسانء علئ ما أوضّحناه. ' و ليس التكليفُ هو المِوَّدَيّ 
إلى المَضَرَة؛ بَل ةو الذي أدَئ إلى استحقاقٍ العقاب و الاستضرار, و الكَفْرُ 
مِن فعل المُكلّفِ باختياره» و قد رَجَرَ عنه تُعالى غايةً الزَّجِرِ رَغبَةٌ فيما يَسنَحِقٌ به 
الثوات فخالّق " 

و كيف يَكونُ التكليف المُتَقَدُمٌ لاستحقاقٍ العقاب قبيحاً لأجلٍ الصَرَرٍ 
بالعقاب, و وَجِهُ قبح الأفعالٍ لا بُدَ مِن مُقَارَنتَهِ لها. و لا يَجورُ تأخيرّه عنها؟ 

و لكان ما يَسبَحِقُه مِن الضَّرَرِ بمَعصيته وَجِهاً لبح التكليفء لَوَجَبَ إذا جَوَّرَ 
لك قلقت رو الأكززب ]ذا لم وتلخ ولا تنه كو مزه فريس لتجتوير الور 
وَجِهِ القُبح؛ لأنّ تجويرٌ وَجِهِ القُبح ' كتُبوته ' فى قبح الإقدام عليه. و كان يَجِبٌ ' أن 
:دن عرشي لمعا غك ,لقنا ميو | ربا الفالضع الله لتَجويزنا أن 
يَعصِيا” و يَستَضِرًاء و هو وَجِهُ القبح. بل كان يَجِبٌ أن يَكون من فَعَلَ ذلك مُضِرَاً 
بهما؛ لأنّه على ما قالوه يودي إِلَّى المَضَّرَةِ. و معلومٌ خلافه. 

[4.] و ليس تكليف مَن المعلومٌ أنّه يَكفُرُ مَفْسَدةٌ على ما ادّعى؛ لأنَ المَفْسَدةً ما 


13 في الخ.ام) والمطبوع: «قلنا» بدل «فإنًا». 

. تقدّم فى ص 194. 

37 في النسخ والمطبوع: «مخالف». وكأنه تضكف عه اعناة: 

. فى «خ. م» والمطبوع: «لتجوز». و فى «ها الكلمة مبهمة. و مااثبتناه هو مقتضى السياق. 
. فى «خ» والمطبوع: - «لان تجويز وجه القبح"». 

. فى «م): «الثبوته». 

1 هكذا فى موتك الاحنول: و فى النسخ والمطبوع: -ايجب)». 

. فى «خ. م» و المطبوع: «أن يعصينا». و فى «ه) الكلمة مبهمة. 


© 


د »م لضم 


١7 
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"0" النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
يكون لها حَظ في التّمكين؛ لأنّ المَفسَدةَ في حُكم الداعي إِلَى الفِعلٍ و الباعِثِ 
لالبو داس إلى ادل لاتكوك ركنا فنددسيل لكر دا علد 

و مِثال المَفسّدةٍ أن يَعلَم اللّهُ تعالى أنه إن' خَلَقَ لرَيدٍ وَلَدا 2-2 
ني ا ادم 31 ا ا 1 ل مون أ« فد القن 18 ان لوو 4 ات سق وا ان ا 
يَخلفه امَنَ او لم يُكفرُ و لم يوؤْمِنْ. فهذا مَفْسَدةٌ غير شبِهةٍ؛ لدخوله تحت الحد” 
الذي ذ كرناه. 

ال ل را 
صر يي بي ارتفَعَ 342 المكدور ذلك كُلَّه " 
له. و إذا ارتّفعَ شين اتا والفُساد ثابتّ. 

و يَجِبُ علئ ما'' ادْعِىَ مِن المَفِسَّدةٍ فى '! تكليف'! من المعلومٌ أنّه يَكمُنُ 


.١‏ هكذا فى تمهيد ال و فى النسخ والمطبوع: «فأن)». 
؟. فى («خ»: - (إن). 
7 فى (خ. م. ه»: «و لذأ». 
غ. أي خلق الولد. 
6. في الخ): - «الحد). 
في النسخ والمطبوع: +«التمكين من ذلك كله)». و هو مكرّر. 
فى النسخ: +«ارتفع». وهو زائل. 
: اي تمكينا من الصلاح و الفساد كما سوف ياتى بعد قليل. 
. اي خلق الولد الذي هو محض الاستفساد. 
في النسخ و المطبوع: «من». و الصحيح ما أثبتناه بمقتضى السياق. و قوله وح لاد امت 
المفسدة» إلى اخره بيان له. 


ل يم احج هم 


.) فى ١اخ» م): امن‎ .١١ 
فى النسخ والمطبوع:«التكليف». ولا خفاء فى صححّة ما أثيتناه.‎ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اوكا 


أن يكون إرشادٌ' الال عن الدَّينِ إذا لم يَقبَلْ مَفْسَدةٌ و كذلك' إدلاءٌ الحَبلٍ إِلَى 
الغَرِيقٍ الذي لا يَتَسْبِّتُ ' [به] و نَظائد ذلك مِن الأمثلة؛ [و] معلومٌ لاف ذلك. 

فإن قيلَ: ما تقولون في مُذْلِى الحَبلٍ إلى من يَعلَمُ أو يَظَنٌ أنّه ‏ يَحَنُقُ به نَفسَّه 
هل هو في حَيِّرْ المَفسَدةٍ أو التَمكين؟ 

قلنا: في حَيِّز المَفسَدةٍ؛ لأنه قادرٌ علئ قَتِلٍ نَفسِه بأعضائه. فبإدلاء الحَبلٍ 
لايَتَمَكنُ من قل كان فَبلَه غَيرَ مُتَمكن منه. فخَلّصٌ كُونه مَْسَدةٌ. و ليس كذلك 
إدلاءٌ الحَبلٍ إلى من يَعلّمٌ أو يَظَنٌ أنّه لا يَتَمَسَّك به فيَخْرّجَ -و إن كان هذا أو ذاكَ 
مَعَا قد حَصَّلافي ضَرَرِ و فساد ؛ لأنْ إدلاءً الحَبلٍ تمكينٌ له مِن الخروج علئ وجه 
ماكانٌ حاصلاً مِن شي فز" رياو العززي "زا يدف" بالققق 1 
مِن المُصلّحةٍ '' و المَفْسَدةِء و لو ارتفَعَ الإدلاءُ لارتَمَعَ التّمكينٌ. و لِيسَ كذلك 
الإدلاء إلئ]' ' قاتِلٍ نفسه بالحَبل؛ لأنّه ممالا حَظ له فى التمكين؛ [و التمكينٌ] سابقٌ 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصوك: و في «خء ها والمطبوع: «بإرشاد». و في ١لم):‏ «بإرسال». و مقتضى 
السياق مااثيتناه. 

3 فى النسخ والمطبوع: «مفسدة كذلك. و)؛ بتقديم و تاقد 

.فى الخ م): دلا يسبت). والكلمة فى «ه) غير واضحة. 

غ. هكذا فى تمهيد الأصول. وك النسخ والمطبوع: -«أنّه). 

6. فإنّه كان قبل إدلاء الحبل متمكناً من قتل نفسه -بواسطة أعضائه ‏ وعدمه. فصار إدلاءً الحبل 
إليه مع العلم أو الظنّ بأنّه يخنق نفسه. مفسدةًٌ محضة. راجع: ةمول ص .١78‏ 

1 فى النسخ والمطبوع: «فاختاره». و المناسب للسياق مااثبتناه. 

/ا. فى «م»: «الفساد». 

/. فى النسخ والمطبوع: «عنه». والصواب ماائثبتناه. 

84. هكذا فى «ها. و فى (اخ.م) والمطبوع: «لا يلحقها». 

36. فى النسخ والمطبوع: «وبه تسكن بالتضلحة بدل «بل به يُمكن من المصلحة». 

.١‏ مابين المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 
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ع3 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لهم فتيدةة كوه مقسدة. 

لقاقاما اولان هذا التكليف هيو رمن حك لو حو فيه المكلف 
و أَحسَن " الاختيارٌ لّم يَحْمَوْهه ' فباطلٌ؛ لأنّ المُكلّف إذا عَلِمَ أن عاقِبتّه * الاستضرار 
و استحقاقٌ العقاب و إذا كان ذلك بجنايته ' لم يج أن يَختارّه فيكون" مُدخِلاً 
بي الي ١‏ ان ل وار ل لك ا ا بت 5 4/ 
نفسّه في ضرًر مّحضٍ يُتعجل الغم به و الخوف منه. 

و هذا الوجةُ غير ثابتٍ في مُكلفه؛ ألا تّرئ أنه لو خيّرَ فاحسَنَ الاختِيارٌ لِنفسِه 
لما اختارٌ العقابَ في الآخِرةٍ و لا الحُدودَ فى الدنياء و لا اختارَ الذّمَ قبالّه و اللُوم 
على القبائح» و لم يوجبُ أنّهِ لا يَختارٌ كَونّه قبيحاً مِن فاعله؟! و ما يَخْتارٌُه الحكيم 
لعَيرِه مِن الأفعالٍ لايَجبٌ حَمِلّه فى قبح أو حُسن علئ ما اختارّه الإنسانٌ لِنَفْسِه؛ 
ولهذا حَسُنَ مِنا تقديم الطعام إلى الجائع مع ظننا أنه لا ياكل, و استّدعاءً المُخَالِفٍ 
إلى الكنٌ و إن علننا أنه لا بقل "ولا تحشر ممق دعوثاه أناتساز ذلك لنفسة :ولا 
أن يُدَحِلَ نَفِسّه فيما يَعْلِبُ علئ ظنْنا أنّه يَجلِبُ عليه ضَرَراً. 

5 ((م): «فتحرز). 
؟. فى «خ) و المطبوع: «منه». 
07 فى النسخ و المطبوع: «أو أحسن»». و الصحيح ما أثبتناه لما تقدم فى بداية البحث عن وجوه 

قبح تكليف من علم أنه يكفر. 

5. فى «خ)» لم يُنقط الحرف التالى للخاء. و فى المطبوع: «لم يخيره». 
0. هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «عاقبة». و عليه تبقئ «أنّ» بدون خبرء 


فالصحيح ما أثبتناه. 


1 أي لأنّه سوف يكون.... راجع: تمهيد الأصول. ص 178. 


: فى (خ): (افيه). 
. فى «م»: «لا يصل»؛ هكذا تُقرأ الكلمة. 


د م سح 0ك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 3" 


[الدليل الثاني] 

طريقةٌ أخرئ: و ممًا يَدُلُ على حُسن تكليفب الله مَن يَعلَمُ أنه يَكمُرٌ: أنّه تَعالى قد 
كل كن ةبس لديو :قد تق الأدلة الفاغ الراقيكة اله ال مك لا نذا 
المَبِيحَ فيَجبٌ القَطمٌّ على حُسن تكليف مَن عَلِمَ أنه يَكفُرُ و انتفاء جميع وجوه 

و هذء الطريقةٌتغني عن إشارة إلن وجه حُسنٍ هذا التكليف ' على لتّفصيلء أو 
انٍ انتفاء كل وجوه القبح عنه على التفصيل. و سُلوكَ هذه الطريقة فى هذا 
التكليفٍ أُوجَبٌ منها في كُلُّ مَوضِع؛ لأنّ تكليقه تعالى مَن يَعلَمْ أنه يكملا نُظيرَ له 
على الحقيقة فى الشاهدء و لا مِثالٌ يُسْبهُه ' مِن كُلّْ وجوهه؛ فجرئ مَجرئ خلتي " 
شَهوَةٍ القبيح في أنه لَمَالّم يَكٌن لها أصلٌ في الشاهدٍ اعِتَّمّدنا في حُسيها على فِعلٍ 
الله تعالىء وكذلك تَعَتَمِدٌ في أن الحَسَنَ قد يُفعَلٌ لحْسنه ‏ على أنه تَعالى قد فَعَلَ 
ذلك مع استحالة المُنافع عليه؛ فعُلِمَ أنه إنّما فعَلّهِ لمُجِرَّدِ حُسيه. 


[بيان حسن تكليف من يُعلم أنّه يموت على كفره] 


50 ا 20 0 5 م 2 عى روت ار //ا 
وليس لاحَدٍ ان يُنازع فى موت من يموت على كُفره. و يَدعِيَ أن كل مَن 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: - «حسن هذا التكليف». 

؟. هكذا فى تمهيد الآصول. و فى النسخ والمطبوع: «و الامثال يشبه». و الصحيح مااثبتناه؛ و ما 
قبله قرينة عليه. 

سكدا فى تمهبد الأصولم و فى التسخ والمط ووو اعلنة: 

؛. فى النسخ و المطبوع:«القبح». و الصواب ما أثبتناه. 

6. أي لمجرّد حسنه. كما سوف يأتي بعد قليل. 

1. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «يكفر» بدل «يموت». 

3 فى اخ. ها: - امن ». 


١1١ 


اح الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أظهَرَ الكُفرَ لا بْدَ أن يَتوبّ قَبِلَ مَوتِه و ' لّولا هذا ما حَسّنَ تكليفه. 

و ذلك أنَ هذه مُكابرة؛ لأنا نَعلَمُ الاعتقادات مِن غَيرِنا صوورة ان تقييطة النون 
استمرار كَثيرٍ من الكَفَارٍ علئ كُفرِه إلى حال مَوتِه؛ ولو لم يكن في ذلك إلا ما هو 
معلومٌ ين دِينٍ الرسول صَلَّى الله عليه و آله ضَرورةٌ؛ و مين إجماع الأمةِ علئ أن في 
الكَفَارِ مَن يَموتُ علئ كُفره و يُعاقَبُ فى القيامة عليه لكفئ. 

ل ل ا 
البح لا يُفرّقُ ' بِينَ عاصٍ مُستَمِرٌ على عِصيانِه و بينَ من يَتوبٌ بَعدَ ذلك؛ لأن 
استٍحقاقٌ الذَمُ و الصَّرْرٍ قد حَصَلٌ بالكفر الوه فأي فرق بينَ أن ُمَخَلْضَ من 
ككل الحو او لالت" 
[بيان قبح بعثة نبئ يُعلم أنّه لا يودي الرسالة] 

فإن قيلَ: إن كان العلمُ بأنَ المُكلّ يَعصى لا يََِ : يَقنضى قبح تكليفه * 0 
بعثةَ َب يُعلَّمُ مِن حاله أنّه لا يودي الرّسالة. 

قلنا: بعئةٌ من لا يودي إِلَى العبادٍ مَصالحهم تُخِل ' بإزاحة عِلَتِهم في تكليفهم. 
و تَقنَضِي مَنْعَ اللُطفيِ" في التُكليف و النّمكين'؛ فلذلك لم يج لا لأنّه تكليف 


صب 


. فى «(خ, م) والمطبوع: -«و). 
في النسخ والمطبوع: «لا يفرّق». و الواو زائدة؛ إذ معها تبقئ «أن» بلا خبر. 

٠‏ فى (م): «يتخلص» بدل «لا يتخلص». 

. فى «خ. م) والمطبوع: «تكليفها). 

6. في «م): «و اجيزوا». 

1. فى «خ» و المطبوع: «يحل». و فى «مء ه) الكلمة غير منقوطة. 

5 فى النسخ و المطبوع: «إيقتضى مع اللطف). ولاامحصل له فى المقام؛ و الصحيح ما اثبتناه. 
و في تمهيد الاصول: «و توجب منع اللطف). 

/. أي و منع التمكين. 


يم ايد احم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل الل 


م ل الخو ا د 2 ل هيد ع 1 5 ل 


رحجء ا 5 ق 3 و. 5000 


لج] 
في تمييز ' وجوه حُسن تكليفٍ من المعلوم أنه يَعصي 
من الوجوه التي يَقبْحْ ' عليها 


ل له 07 7 2 
التعريض للنفع يجري مَجِرَى الابتداء به. 


[بيان وجهين لقبح تكليف من علم أنه يعصي] 
و هذا التكليف إِنّما يَقِبْح على أَحَدٍ وجهّين: 
إمّا أن يكن ملق لهذا المكل تفيييه فى افطل غود أو مكلت رةه 
و الوجة الآحَرُ: أن يَعلَّمَ الله تالز فى :طاعة أخر د [فى ١]‏ خيوالقن يَعلَمُ أنه 
يتعصى فيها ‏ أنه إن كَلّفَه إيّاها أطاعٌَ فيهاء و الثوابُ علّى الطاعتّين " مُنّساو؛ فإِنّه لا 
.١‏ فكذا فى تمهيدالأمتول: وف السيخ والمظوع اعمس لبد لارؤمن»: 
: فى «خ» و المطبوع: «ظَنّ». 
؛: فى ١م):‏ اتصيير». 
. فى «خ» و المطبوع: «يقع». 
6. فى (اخ): «التعرض». 
1 فى النسخ والمطبوع: «فى». والضوات :نا اتكناة: 
/ا. فى النسخ: «الطاعين». 


2 ١ض‏ > هف 


يضن 


م4" النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


يَجورٌ فى هذا الوجه أن يُكلّقَه ما يَعصى فيه بَل يُكلّفُه ما يَعلَمُ أنه يُطيعٌ فيه. 

و لا شْبهةَ في قبح التكليف علّى الوجه الأرَلِ؛ٍ لأن كَونَ الفعل مَفْسَدةٌ مَتى 

و أمًا الوجهٌ فى القسم الثانى: فهو أنّهِ مَتى كان عَرَضْه فى تكليفه أن يُعرّضه 
نقد من الفران قر أل ُطيعٌ إذا كَلّفَه بَعضّ الأفعالٍ و يَسبَحِنٌ ذلك الثوات 
ا م 
ناكو كان الو قث بو اعفد أو#كشتلفاء لآن تكليفه' ما تعض فلاو الخال هدهب 
دون ما يُطيعٌ عَبَثء و رُيّما قيل: إن تقض العَرَضٍ. 

و قد اسّدِلٌ على قبح هذا التكليفف و أنه جار مَجرَى العَبّثِ أن مَن كان غَرَضْه 
3ب 000 
قَدّمَّ غَيرَه أكَلَء فإنّه لا يَجورُ أن يُقدّمَ "ما يَعلَمُ أنه لا ياكُلّه. "و لو فَعَلَ لكان عابتا * 

و لَيِسَ يُجري ذلك مَجرئ أن يكون في الطاعة الأخرئ مَزيدٌ تُواب على التي 
يُطيعٌ فيها و أرادَ تعريضّه لذلك القَدرِ مِن النفع؛ لأنّه يَحسّنُ علئ هذا الوجه أن 
كلتما تع تددو اقل الف لوكو" لنيدسا لاقي إلبه لتويك" 
ما عَلِمَ أنه يَعصي فيه. 


؟". من قوله ويه الله «أن يعرّضه لمبلغ من الثواب» إلئ هنا لم يرد فى ((خ). 
ل فى ((م/: ايتهدم». 

4. في «خ» و المطبوع: «لا ياكل». 

في لخ م»:«عبثا» 

0 فى «خ) والمطبوع: «فىي). 

'. فى «خ. م) والمطبوع: «تكليف». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل " 


[في بيان حال تكليف الكافر الذي عَلم تعالئ أنّه إن أبقاه آمن أو تاب] 

و علئ هذه الطريقة يَجبٌ أن يُقالٌ فيمّن كفَرَ و عَلِمّ تعالى أنّهِ إن بَمَاه آَمَنَ 
أو تابّ: إِنّه لايخلو مِن أن يكون القَدرٌ الذي عرض له مِن الثواب. يَتّساوئ 
فيه التكليفُ الذي عَصئ فيه و التكليف الذي لو بَقَىَ فيه لأطاعً» أو لا يتساوئ. 
فإن تساويا فيه لم يَحسُنْ أن يُكلّف الأوّلَه بَل يُكلَف الثاني الذي يُطِيعٌ فيه. على 
ما تَقَدّمَ ذكزه. ' فإن كان التكليف الأوَلٌ الذي يَعصي فيه هو الزائدٌ الثواب, لم يَجِبٍ 
التّْقِيَةُ و جار الاخترامٌ. و كذلك إن كان التكليف الثانى هو الزائدٌ الثواب» لم يجب 
الَقِيَة؛ لأن الغَرَض مِن التعريض القَدرٌ المخصوصٌ من الثواب في الأوّلٍ دون 


الثانى. هذا الذي قَوّرّه ' و حَوَّرَهِ صاحبٌ كتاب المخنىء ' و ذَكَرَ أن أصول أبي هاشم 


[جواز تكليف المكلف بما يعصى فيه دون ما يطيع فيه. وإن تساوئ ثواب 
التكليفين] 
و الذي يَقَوَى الآنَّ فى نُفسىي خلاف هذاء و اليه الأليقٌ بمَذهب أبي 08 


.176 الذخيرة ص‎ .١ 

3 فى النسخ و المطبوع: «قرّر». و الصحيح مااثبتناه بقرينة ما بعله. 

“". وهوكتاب «المغنى فى أنواب التو حيد و العدل» للقاضى عبد الجبّار المعتزلى. المتوفئ سنة 
06 ه. ترق افيه ان ذكر آراء متقدّمى المعتزلة و دراستها. كما دون في ليد آراء متقدمي 
الأشاعرة أيضاً و من أبناء عصره كابن فورّك و الباقلانئ بما ينم عن طول باعه و سعة معرفته 
بالمذاهب الكلاميّة و الآراء المختلفة فيها. و قد رد علئ قسم الإمامة من «المغنى» سيّدنا 
المؤلف فى كتابه «الشافى »كما هو المعروف. 

؛. فى النسخ و المطبوع: «يقتضيه». و الأضبط ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل زلا 
و راجع: المغنى. ج (١١‏ التكليف). ص 7177 114. 


١14 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ "١ 
ا ل ااي ال ا رسيي‎ 
قدراً مِن الثواب [مهُما] مُتَساوِيان ' فيه. ولا يَجبٌ أن يَكونَ تكليف ما يَعصى فيه‎ 
عَبَناً على ما ذْكِرَ؛ٍ لأنّ العَبّتَّ ما لاغَرَض فيه. و هذا التكليف فيه عَرَضٍ ؛ وهو‎ 
ار را ؛ لأن التعريضٌ للشيء‎ 
في حُكم إيصاله إليه. وين خيا 6 * من طَعَنَ في «تكليفب الله تَعالى مَن يَعلّم‎ 
* أنه يَكمُرً) بأنه عَبَتٌ.‎ 

و إن قيلَ: إِنّه عَبَت لامِن حَيتٌ عُلِمَ أنّه لا يَقبَلٌ بل مِن حَيتُ كان بإزائه ما يُطيعٌ 
بف ييا 
حب وب م0 
ِؤْمِنُ قبِيحٌ و عَبَثٌّ. 

5 2 ١ 

قلنا: لكنّه فى مُعناه و من جنسه؛ لأنّ العَرَضَ فى الإحسان إلى زَيدٍ هو 

خسن الإحسان و انتفاعٌ المُحسَن إليه. فإذا فاتَ' هذا في شخص و كان العَرَض 


تامّاً فى د بخصن اخد كان شعري كي لابن بن الفتوول” عن تعريضص 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول و قد نقله من كتاب الذخيرة. و في النسخ و المطبوع: -«ما يعصى». 
. هكذا في تمهيد الاأصول وقد صرّح من كتاب الذخيرة. و فى النسخ والمطبوع: «الطاغين». 

5 فى «م»): (متساويا). 

١‏ في ااخ) والمطبوع: «كلنا». و في ١ام):‏ «كانا». و في «ه» الكلمة مبهمة. والصحيح مااشتناه. 
60. تقدم ذلك في ص 1414 - 56, 

5. هكذا في تمهيد الاصول. و في النسخ والمطبوع: «فاق». 

/ا. فى النسخ والمطبوع: «و العروضص». و مقتضى السياق ما اثيتناه. 


1ض هف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1" 
من يَقبَل / في حُكم العَبَثِ أ 

و الشاهدٌ الذي فَزعوا إليه فى هذا الباب قاض عليهم؛ فإنّهم كما" يَسبَقبحونَ 
تقديم طّعام مخصوصٍ لا يِأْكُلّه و ترك تقديم غَيرِه و معلومٌ أنه يأكُله يَستّقبحون ؟ 
من له غَرَضٌ في حاجةٍ مخصوصة ‏ يَعَم أو يَظُ أنه إن أنقدٌ فيها أحَدَ لماه 
قضاها وإن أنقَذ الآَحَرَّلّم يَقضها _أن يُنَفِذْ المُحَفِقٌ ' دون المُنجح و يَعُدَونّه عَبَئاً 
سَواءٌ تلك الحاجةٌ تحص نَفَعَ المُرسِلٍ أو' المُرسَلٍ به. ْ 

و أمًا تقديمٌ الطعام» الذي جُعِلَ عُمدةً في هذه المسألة: فتّحنٌ نَعلَمُ أن أحَدَنا إذا 
كان عَرَضه أن يُسْبِعٌ : بَعضّ الجياع. و عَلِمَ أو ظَنّ أنّه إن قَدَّمَّ إليه طعاماً ممخصوصاً 
َم يَتَناوَلُ منه ' شَيئاً و إن كان لو تَناوَلَ لَشبِعَ به. و فرَضنا أنّ هُناكَ طعاماً آخَرَ لا 
يُشْبِعٌ لكِنّه يُمِسِكَ الرَمَق و يَتبْتٌ معه الحياةٌ و عَلِمَ أنّهِ إن قَدَّمه إليه بَدَلاَ مِن الأوَلٍ 
َناوَلٌ منه و أْمِسَك رَمَقَه فإنّهِ لا يَحسٌنٌ منه أن يُقَدّمَ الطعامَ المُشْبعَ و هو يَعلَمُ أنه 
لا يَتَناوَله ولا يَتِمُ فيه غَرَضُهء و يَعَدِلَ عن الثاني الذي يَعلّمُ أنه يَتَنَاوَلهِ و كك 


رَمَقَه. ولا يُقِبَلٌ منه الاعتذارٌ بآنّ «غَْرَضى ي الشبَعٌ و هذا إنّما" َم في الطعام الذي لا 


في خ؛ م؛ و المطبوع: ويفعل». 

1 جاء فى 500 اليكل فى عبارة شبيهة ما يلى: «... كان تعريض من لا يقبل فى 
حكم تعريض من يقبل و فى حكم العبث». 

؟. فى «خ» والمطبوع: +«لا». 

؛. فى النسخ و المطبوع: «و يستقبحون». و الواو زائدة. 

6 المُخَفِقٌ: من طلب حاجة و لم يُدركهاء و من غزاو لم يغنم. القاموس المحيط ج ”3 
ص (5١9‏ خفق). 

1 . فى اخ» والمطبوع: «و» بدل «أو). 

/ا. فى «اخ»: «افيها. 

4. فى النسخ و المطبوع: «لا» بدل «إِنّماه. و الصواب ما أثبتناه. 


عد 


١ 


1" الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ارون لذي بتَناوَل»؛ لأن' الٌقَلاء لا يَقبَلون هذا العُذَيٌ و يقولونَ له: الطعامُ 
الثاني و إن لم : كو رفشم فيان ! أو أكثّرٌُ/ و إذا عَدَلتَ إلى تقديم 
ال ل يتَنَاوَلُء كُنتَ عابتا مُبّحا و ناقِضاً للعَرَضٍ. 
إن قيل: [كيف قيل)؟ في المَوضع المُختَلفِ فيه: «إنّه نقض للعَرّض» و قد 
جزم كُلُكم اعددر أصعاب بوهام بل انمه رسكم ل 
تَعالَى الطاعةً التي يَعلَمُ أنّ المُكلٌّ يَعصى فيهاء و يَعَدِلٌ عن تكليفه الطاعة التي 
يَعلَمُ أنّه يُطيعٌ فيهاء إذا عَلِم أن نُوابَ ما يَعصى فيه أوفْنٌُ و كان غَرَصْه التعريض 
لذلك القّدرٍ الوافِر من الثواب. " و هذا نَظيرُ ما أشكِلٌ” في قُبحِه مِن المَّلٍ بتقديم 
مداراقي رالشي سرام نيك ازا 1 
فإن قيل: ار له نفعٌ و سُرورٌ في بُلوغ عَرَضِه و يَلحَقَه عَم و ضررٌ بِقَوتِ 
ضِه؛ فلهذا استّمَبِحَ ما ذَكرناه. 
ل الذي لا يَُناوَلُ و العْدولٍ 
عمًا يُتَناوَلُ فلا تَجِمَلوا ذلك أصلاً لتكليفي الله تَعالّى الذي لا يَلحَقه في تام ٠١‏ 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول والمطبوع. و فى النسخ: «لا» بدل «لأن». 

0 فى النسخ: «سطره». و الصواب مااثبتناه وفتقا للمطبوع. 

37 في الخ) والمطبوع: «إذا كثر». 

. ما بين المعقوفين إثما أعيت السك نه السعدن: 

6. هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبع: «أن تكليف الله». و بما أثبتناه يستقيم 
افد وو قله رعوه لاا ارت يشلك علنه: 

. فى (خ. م ها والمطبوع: «للطاعة». و الصواب ما أثيتناه. 

راجع: المغنى» ج (١‏ التكليف). ص 37758 -15794. 

فى النسخ والمطبوع: «من إشكال». و مقتضى السياق ما اثبتناه. 

في ١«خ)‏ والمطبوع: «اخذنا». 

ع" في الخ م): «تمام». 


ل يم ا << هم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل "١‏ 
ا ل" 
يكمُر) -إذا هُوّلَ عليهم بإيرادٍ تلك الأمثلة الرائعة؛ ' مِثل دَفع السيفب إلى مَن يََكُلُ 
+ لمر لاق علا قن يميرك ف اليد | ديق لغيه لايجا 
يَخلّصٌ مِن انتفاع يم بخان الفكلت وعدت اللغيو بخيقال؟ لكلف الله هال 
يوجَدٌ في الشاهدٍ علئ حقيقِه؛ و علئ هذا يُجورُ أن يُكلَّفٌ اللّهُ تعالى مُكلّفاً اليَوم 
الذي يَعلّمُ؛ أنه تعصي فيه و لا يُكلّقَه* اليَومَ الذي يَعلَّمْ أنّهِ يُطيعٌ فيه و إن توالى 
ولك كما تعر عمد الكل مين هده الطائفة الا كلت كل عو عله اله يكندولا 
ُكلّفٌ أحَداً ممّن عَلِمْ أنّه يِؤْمِنٌُ. 

و الصحيحٌ علئ هذه الطريقة: أَنّهِ يَجورُ إماتةٌ الكافِر و إن عَلِمَ اللّهُ تَعاليى أنه َو 
بَقَا مُكلّفاً لَآمَنَّء بخِلافٍ قَولٍ أبى علئّ.' و الوجهٌ في ذلك: أنّ التكليفٌ فى الأصل 
تفل و غَيدُ واجب تكليف من علِمَ أنه يمن في الأصل و كذلك في المَرعء 
و أي فرقٍ في سُّقوط الوجوب بَينَ ابتداء تكليف مَن عُلِمَ أنه [ يؤْمِنُ ]" و بِينَ 
استمرار التكليفي علئ مَن عَلِمَ أنه يؤْمِنُ؟ و قد بَيّنَ في مَواضِعٌَ أنْ التكليف الثاني 
لا يكونٌ لُطفأ في الأول فيَجبٌ لِمَكانه؛ لأن اللَطفٌ لا يَكونٌ إلا في مُنَتَظَر. و لا 
بِصِحٌ أن يكون لُطفاً في نَفسِه؛ لأنّهِ تَمكينٌ و التمكينٌ مُنفْصِلٌ مِن اللُطفي. فلم يَبقَ 


.١‏ فى (م): «علة). و فى «خ)» الكلمة مبهمة. 

؟. فى «خ. ها): «الرابعة»» و هو تصحيف عمًا فى المتن. 

1 هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «و الأمثال». و الصواب ما أثبتناه. 
. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: -«يعلم». 

60 هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «و لا يكلّف». و الصواب ما أثبتناه. 
1. راجع: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص .77١‏ 

/ا. مابين المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 


قل 


1" الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
إلا أن يُقال: يَجبٌ التكليف الثاني لأنّه تمكينٌ مِن إزالة المَضَرَةٍ بالعقاب. و هذا غَيرُ 
واجب؛ لأنّ الققددة! اننا نمف اليمعطانها عن قر ينكان متكا يد ان 
لا يَستَحِمّها. و لا فَرقٌ بِينَ من أُوجَبَ التمكينَ في إزالة العيقابء و بّينَ مَن أُوجَبَ 
التمكينَ مِن استحقاقٍ الثواب. 


[حكم تبقية المؤمن الذي إذا بقي كفر] 
و أمًا تبي التكليفب علئ مؤمن عَلِمَ مِن حاله أنّه إن بَتِىَ عليه التكليف كَمَرَ: 


فممًا لاخلاف فيه بَينَ أبى علئٌ و أبى هاشم.' و الوجهُ فى حُسن تكليفي مّن 


المعلومٌ أنّه يَكمُرُ ابتداءً وَجِهُ فى حُسن ذلك ' [و هو] التعريضٌ لِتّفع لا يُنالُ إلا 
بالتكليف. 


و من فرق بِينَ الأمرّين بآنَ المؤمِنَ قد اسبّحقٌ الثوات فلا يَجورٌ أن يُكلف مع 
العلم انه تحط و لبن كذ لك قرو عله انهاركة شي الأضتل فلو رادي يق ' أن 
إحباطه للثواب إذا كانّ مِن قِبَلِهِ بسوءٍ اختياره و جنايته على نَفسِهء جرئ مَجِرَى 


اختياره ‏ مُسيئاً إلى نّفسِه ما يَستَحِقٌ به فى الأصل” العِقَابَ؛ فإن قبح لأحَدٍ 


.١‏ فى تمهيد الاضرل: «المكلّف» بدل «المضرة». 

10 المغني. ج ١١(التكليف), ص 770 777. واهذا مخالف لمبنى المصئّف‎ 5 ١ 
فى الموافاة. حيث ذهب إلى أن المؤمن لا يكفر و أنه لابد أن يوافى بإيمانه. راجع: ج ؟. ص‎ 
.1 87 غ0" من هذا الكتاب؛ تمهيد الاصولم. ص‎ 

*". أي حسن تبقية ذلك المكلف المؤمن الذي إذا بقى كفر. 

. الشبهة هاهنا معناها: الحَجّة. 1 

6. فى النسخ والمطبوع: «أصل". و مقتضى السياق ها أشكتاة: 

1 . في المطبوع: «امرين». 


حم 


[1] 
في وجوب انقطاع التكليفٍ 

إذا كان العَرَضُ في التكليفب تعريض المُكلّفِ' للثوابء فلا بد مِن انقطاعه؛ 
لِيَصِلَ المُكلٌّ إِلَى الثواب الذي هو الغَرَضُ بالتكليفي. 

و ليس يُوَفَّتٌ ' انقطاعٌه برّمان بِعَينه بل نوجبّه " علّى الجُملة؛ لأنّ الواجبَ قد 
يجب على سَبِيلٍ الجملة وكذلك القَبِيحُ أيضاً قد يَقبّحٌ على هذا الوجه. كَما نَقوله 
وان اح لجاس ف القدر الراسرظاى الخملادر” تعض 

و إنّما يَجَبُ عليه تَعالى قَطعٌ التكليفب إذا لم يَحصّلُ ذلك القَطمٌّ من 
غير تعالى. 

و أمَا انقطاعٌ تكليف جميع المُكلّفِينَ علئ وجه الاجتماع, فإنّ العقل لا يوجبّه؛ 
فإن عُلِمَ فبالسّمع. و العقل يُجِوّرُ أن يكون بَعضٌ الخَلقٍ مُثاباً في وقتٍ غَيرُه فيه 
عب نكات: 


اا : - «تعريض المكلففة: 
5 0 «و ليس بوقت». 
و فى «خ. م» و المطبوع: «يوجبه)». 


جلف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[إشارة إلى تكليف الملائكة في الآخرة] 
و إجماع ألأمة على أن الآخرةٌ «دار تُواب» لا يَمنعْ أن كو الملائكة مهناك 
وإن قلنا: «إنّها دار تُواب لكل تكلفمة حملنا ما ولاه الملائكة من الثواب 


و العقاب فى دار الآَخِرَةٍ علئ أن لهُم فيه شَّهَوات و مَسارَا ' و لّذات. 


.١‏ فى «خ) و المطبوع: -«مكلفين). 
؟. هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «مَسارً). 


]17[ 


في أن الثواب لا يَقمَرِنْ بال لتكليفٍ و لا يَتَعَقَبُه من غَيرٍ تَراخ 
[عدم جواز اقتران الثواب بالتكليف] 
إذا كان مِن شَأنِ' الثواب أن يَكونَ خالصاً مِن الشوب و التُكدير حتّئ يَحَسّنَّ 
إلزام المَسْاقٌ العظيمة له. لم يَجر امتزاججه بالتكليفي؛ لأنّ التكليف لا يَعرئ مِن 
المَشاقٌ و المَضارٌ و الغموم. 


وأيضاً فإنٌ اقتِرانَ ارا تابي يَقنّضي الإلجاء إلى ' الففعل الذي ضَّمِنَ عليه. ' 


فإن قبل" :ليس : نسح بالطاعة توا في الثاني ين حال البلي؟ . 

57 بذاك مد وي : الب لو قله او شلك فزت 
.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. “افق فى النسخ والمطبوع : -«شأن». 

7 فى «خ» و المطبوع: «فى». 

”. كذا؛ وكأنّه مأخوذ من «ضَمِنَ على أهله و نحوهم: صاركَلاً وعالةٌ عليهم». و يعنى أن الثواب 
و المنافع العظيمة يُلجئْ إلى فعل الطاعة التى يتوقف الثواب عليها 

1 فى النسخ: +«أن». و هى زائدة. 

6. فى «خ. م» والمطبوع: «و لا يخرج». 

1. هكذا فى «ها. و فى «خ. م» والمطبوع: -«عن». 


1١ 


ول 


ليل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أن بَعضّ حقوق اليتيم لو تَعجّلّها أو قَبَضَها ممّن هو عليه تَلِفَ و مَلَكَ, لَوَجَبَ 
عليه تأخيره طَلَباً لمَصلّحة اليّتيم» و العُدولُ عن تُعجيله حوفاً مِن مَضَرّتِه؟ و إذا 
كاك" الآناة قن يدان التكليفٍ عائدةً علئ تقض استحقاق الثواب. وَجَبّ 
أخرتسااى افونا تمكح !انون عنما ارقالت الس ا دو دبهاتقى اللخترة عد 
إيصالٍ ' الثواب إليه. 


[عدم جواز تعقب الثواب للتكليف. مع عدم تحديد الوقت الذي يكون بينهما] 

و إِنّما مَنَعنامِن أن يَتعَقَبَ الثوابٌ التكليف بلا فصل و من غَيرٍ تراخ؛ لأن ذلك 
تن الإتاجاة إلى الاك اندلا ترق فى ولك بن لقاع كدان و 
المُتَعَمّبٍ له بِعَيرٍ تراخ؛ لأنّ الجَمِيعَ فى حُكم الحاضر الحاصل. و النفعٌ إذا كان 
حاضراً. اقتتضئ أن تكونٌ الطاعاتٌ مفعولةٌ لا لحُسن الطاعات؛ يل در 
باستحقاقي الثواب. 

والمُدَةُ التى يجب أن تكون بَِينَ * التكليفب و فِعلٍ الثواب لا يَعلَّمُ بحقيقتها” إلا 
الله تعالى, فلَيسَ تمبيرٌ ذلك مِن فُروضنا. و يَكفينا العِلمُ على سَبِيل الجُملةَ! أنّه لا 
ِدَ مِن مُهلةٍ و تراخ. 


.١‏ في النسخ و المطبوع: «اكان». و الأضبط ما أثبتناه. 

. فى تمهيد الاآصول: «يفوته» بدل «يستحقه». 

1 في ١خ»‏ و المطبوع: «اتصال». و الكلمة مهملة فى «ها. 

. هكذا فى تمهيد الأصوال. و فى «خ» والمطبوع: «من). و فى (م, ها: (امني). و الصحيح ما 
أشتناه. 

©. هكذا فى (م). و في «خ» و المطبوع: «تحقيقها). و فى «ه» الكلمة مبهمة. 

ا في الخ ): -«الجملة». 


يدا سا المحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اهلف 
[كيفية قطع تكليف آخِر المكلفين] 

وإذا وَجَبَ قَطمٌ التكليف فهو تعالئ مُخيّدُ في قَطعِه فى آخر المُكلَّفِينَ 
بالشُوت أو بالإفناء» أو بعَير ذلك مما به يُقَطْمٌ التكليف. 

و قد قيلّ: إنّهِ تَعالئ لا يَجورٌ أن يَجِمَّعَ في آخِر المُكلّفِينَ بِينَ المَّوت و القَناء؛ 
لأنّه يَقنَضى كُونَ أحَدِهما عبثاً. 


ا لما له 
ما -19 شييه ل لحم ل ممه 


ع ع مس دواع 6 1 5 ٠ييصي‏ 


[الفصل التاسع] ' ع١‏ 
الكلامُ في الإعادةٍ و ما يَتَعَلّقَ بها و يَرجِعْ إليها' 


]١[ 
في جَوازٍ الفناء على الجَواهر‎ 
إِعلَم أنّه لا دَلِيلَ مِن طريتٍ العقل علئ أنّ الجَوهَرَ يَصِحّ أو يَستَحِيلٌ فيه القَناء؛‎ 
لأنْ الأمرّين مُجِوَّزَانِ عقلاً. وإِنّما يُرجَمُ في ذلك إِلَى السّمع, و إذا وَرَدَ السّمعٌ بن‎ 
تكالك ننس الجواهت ىعسا اث الناقى له يشش إلا عرد فطعنا ترد أن للخو ار‎ 
فدامو أن الله تعالى إِنّما يُفنيها ' بأن يَفَعَلَ ذلك الصِد.‎ 
و لِيسَ لأحَدٍ أن يَجِعَلَ الجَوهَرَء لو جارَ عَقلاً وجوبٌ وجوده أبَداً  مُماثِلاً‎ 
للقديم تعالى؛ و ذلك أن القَدِيمَ إِنّما خالّفٌ غَيرّه بوجوب الوجود له في كُلٌ حالٍ.‎ 


١‏ . في جميع النسخ والمطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

؟. بعد أن تبيّن أن الإنسان مكلف. و أن تكليفه منقطع, فإذا انقطع تكليفه بالقناء وجبت إعادته 
لإثابته. لذلك لزم البحث عن الفناء و الإعادة. و أكثْرٌُ أبحاث هذا الفصل متعلقة بالفناء. فكان 
الاولئ تسميته: «الكلام في الفناء و الإعادة». راجع: المغنىي. ج ١‏ (التكليف). ص 17١‏ -477. 

0 فى «م» والمطبوع: «يغنيها». 

؛. فى النسخ و المطبوع: «الجواهر». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعده. 


شف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


و أنه لم يَجِبْ له عن عِلَةٍ و لا فاعلء بل لما هو عليه في ذاتِه. و الجَواهِرٌ و إن 
جارَبَعدَ وجودها أن يستَّمِرَ الوجودٌُ لها وجوباًء فقّد كان يَجورُ أن لا توجَدٌ' فى 
الأوَلٍ بآن لا يَخْتَارَ الفاعل إيجادّهاء فلا تكونَ مَوجودةٌ فى الأوقات المُستَقبَلكَ بل 
تكونَ معدومة فيها؛ فلا مُمائَّلةَ بِينَ القَديم تعالى و بَيئَها لو وَجَبَ وجودها على 
بَعض الوجوه. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولٌ: «لو لم يكن تعالى قادراً على إيجاد ضِدَ الْجَواهِرٍ لما كانَ 
مُتَخَيّراً أ فى فِعلها»؛ و ذلك أن المُتَخَّرَ تكفى فيه صِحَةٌ أن يَفعَلَ الفِعلَ و أن 
لايَفعَلّه. [و]' فى الأجناس ما لا ضِد له كالتأليفٍ و غَيرِه و فاعلّه مُتَحَيّدْ فيه 


ع.|) © إزمه. كآس ع 


.١‏ هكذا ف تعيب الاضول و قر لدت والمطبوع: «أن لا يوجد». و الصحيح ما أشتناه؛ لرجوع 
الضمير إلى لفظة «الجواهر). 

١‏ . في النسخ: «متحيّزً»» و هكذا في الموارد الآتية» و ما أثبتناه من المطبوع؛ و هو الأنسب 
للسياق. 

. ما بين المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. 

4. لتفصيل البحث و لمزيدٍ من الاطّلاع راجع: المغني» ج ١١(التكليف).‏ ص 171 - 870. 


[7] 
فصل ١‏ 
في ذكر ما يَدْلَ على فَناءِ الجواهرٍ من جهة الشمع 
[الدليل الأول] 

أكَد 'ما يَدُلّ على ذلك إجماعٌ الأمّةِ ة علئ أَنّه تعالى يُفنى الجَواهِرٌ تم يُعيد 1 
ون تُعالئ قادرٌ علئ إفناء الجَواهِر؛ و هو معلومٌ ضَرورةً مِن حالهم. 
[الدليل الثاني] 

د على ذلك أيضاً قوله تعالى: (هُوَ الأَوّلُ و 0 ولا يَقَنَضْى 
أن يِكونَ سابقاً للمَوجوداتٍ كلها و كُونُه آجرا يَقتَضى أن يَكون آخراً 
للمّوجودات. 

غير أنْ الدليل * قد دل على أن الجَنهَ و الناردائمتان:و_القوات:و العقات لا 
يَنْقَطِعانِ؛ فيَجِبٌ أن يكون تعالئ آخراً مُنفَرِدا بالوجود قَبِلَ دُخولٍ الخَلقي الجَنْة 
و النار. و هذا يَمَنَضى فناء الجَواهِر و سائر المَّوجودات. 


3 
اب 


: فى «م): «أكبر). والكلمة غير واضحه فى («ها. 
ونفكة فى اتكييلة الاصرل بق فى النسخ والمطبوع: «يعيد». 
. الحديد ( /ا6): ؟. 


10 و هوالاجماع. راجع : مو ل‎ ١ 


يم ايج احم 
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لفق الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[الدليل الثالث] 

وها" يذل سل ذلك وله تعالئ: كُلَّ مَنْ عَلَيْها فان4' و حقيقةٌ المَناء 
هو العَدّمُ. و إذا كان فَناءُ بَعضٍ ا ا دل ها لب ابي 
فيا الدع اللاو الم كاذ تحن وله عالن» ذكُلٌّ مَنْ عَلَيْها فان»' 
لايد أن تفترة. 

ولص لأَحوان بقون :]5 القناء:هاها ليش هو العدة: و إتماه التفريق واتشدث 
الأجزاءء ' كما قالّ الشاعد: 

يا ام عَنَكُما غان 2 وها الغنى غَيرَ أنَى كرغت" فا 

والجوابٌ عن ذلك: أنّ إطلاقٌ لفظ «القناء» يَقتضى العَدَّمَ؛ [و]' ‏ إِنّما يُسِتَفَادُ به 
غِيرُه فى بَعض الأماكن استعارةً و تَشْبيهاً. و إِنّما أراد الشاعرٌ أنّنى مُعَارِبٌ للقناء 
و مُسْرِفٌ عليه. كَما يُقَالُ فى الشيخ الهّرم: (إنّه مَبَتّك و هذه عاد للعَرّب معروفة. 


.١‏ في الس «و بما). و فى المطبوع كما أثبتناه ة فى المتن. ٠و‏ هو الصحيح. 

“". هكذا فى «ه). و فى «خ» و المطبوع: «فناء لبعض». و فى «م): «فبالبعض». 

غ. هكذا في اخ" و فى (م. ها الكلمة مبهمة. و فى المطبوع:«بينته». 

1 فإن لمراد الآ خصوص العقلا راجع: تمهيد الأصوله ص 0 . 

/ في التسخ رك : «(مر تعش »). و المنوات ما أنطناة؛ وفقاً لما جاء في الأخاني. 

4. الشعر لامنة بن الأمكن أنشأه خطاباً لابنيه؛ قال أبو الفرج الأصبهاني: اعمّر هه عمراً طويلاً 
حتّى خحَرفء فكان ذات يوم جالساً فى نادي قومه و هو يحدّث نفسه. إذ نظر إلئ راعى ضأن 
لبعض قومه يتعجّب منه. فقام لينهض فسقط علئ وجهه. فضحك الراعي منه؛ و أقبل ابناه إليه 

ماني النعقرفى هومفتفن الباق وهكداما هذه 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6" 
و يُمِكِنٌ ' أيضاً أن يريد بِقَولِهِ أنّنى فانى القّدرةٍ و المُنّةِ وما أشبّه ذلك, فحَذْفَ 

للاختصار. 
و لولم يدل علئ أن المُراد بالَناءِ في الآبة العََمٌ" إلا [المفهومٌ] في قَولِه تعالى: 
اموت 8مس ا ته 1 3 25 

«وَيَئْقى وَجْهُ رَيكَ4 لكفئ و اغنىئ. 


١‏ . فى «اخ.م»: «و يتمك ناا و فى «ه) الكلمة مبهمة. 
". فى (اخ/: «العدم». 
07 الرحمن ( 60): 7 . 


[؟] 
فقل 
في أن الجواهِرّ لا تَفنئ إلا بِضِدٌ 
[إجمال الدليل على ذلك] 
الجَواهِرُ باقيةٌ و الباقى لا يَخْرْجٌ عن الوجود إلا بِضِدٌ يُنافيه أو بانتفاء ما يَحِتاجُ 

إليه. و الجَوهَرُ لا يَحتاجُ إلى غيره فيَنتفى بانتفائه» فيَجبٌ متّى انتفئ أن يكون ذلك 
ع ١‏ + رفوو . مم 
بضد نفاه؛ و نحن بنبيِنْ هذه الجملة: 


[تفصيل الدليل] 


[المقدمة الأولئ: أن جنس الجواهر باق] 

ما الدليل على أن جنسّ الجَواهِر باق: فهو أنّ أحَدَنا يَعَلَمُ مِن تفسِه ضَرورةً أنه 
الذي كان بالأمس قاصداً ولا يَدحُلُ عليه شَكَ فى ذلك و قد بِيّنا أن الحَىَ مِنَا هو 
الجَواهِرٌ المخصوصة '. و إذا تَبَتَ ما ذَكّرناه فى الحَئ, تَبَتَ فى سائر أجناس 
الجواهِر؛ لتَمائّلها. على أن أَحَدَنا يَعلّمُ ضَرورةٌ في كُثيرٍمِن الأجسام و إن لَم تكن 
حَيَة ‏ أنّها التى كانت بالأمس. 


.١‏ في «م»اوا : «بقاه». والكلمة غير واضحة فم «خ. ه). و لا خفاء جداً ذ فحة ما تتا 
ل كل ا يي 
.١‏ أي هذه الجملة التى نشاهدهاء كما تقدم فى ص .١59‏ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يفف 


يَدُلُ أيضاً علئ بَقاءِ الجواهر: أنّها آو تَجدَّدَت لَقَبْحَ المَدحٌ و الذّم؛ لأنْ المَدحَ 
و لدم إِنّما يَحسّنٌ في الحالٍ ' الثانية مِن وقوع الفعل. و مع تَجِدَّدٍ الجواهر 
الممدوحٌ و المذموم غير الفاعلٍ. 
[إبطال أن يُحدث اللّه تعالى الجواهر و يجددها دائماً] 

فإن قيلَ: جَوّزوا أن تكون الجَواهِرٌ باقيةً لا لأنّها فى نَفسها مما يَستَمِدُ وجودها. 
ل الَهُ يُحدِّها في كُلّ حال و يُجدّدُهاء و البجَوهَرُ الثاني هو الأوّلٌ. 

قلنا: هذا يَقَنَضى جَوارَ أن يوجَدَ الجَوهَرُ و هو ة فى الوقت الأُوَّلٍ ببَغدادَ فى 
الثاني بالصين» حت لا يكونٌ من كَونه في البَلدينٍ زَمانَ؛ لأن وجوده إذا تعلق به 
تَعالى ثانياً كما تَعلّقَ به أوَلأَ و هو فى الأُوّلٍ مُخيّدٌ في إيجاده بَينَ البُلدان كُلَّها. 
فكذلك فى الثاني, و قد عَلِمنا ضَرورةً بُطلانَ ذلك. 

و يَدُلّ أيضاً على ذلك أَنّه َو كان تَعالئ هو المُجدَّدَ لوجود الجَوهَرٍ في كُلٌ 
حالء لكان تَعالى هو الذي يوجدٌ فيها الأكوان' فى كُلٌ حال؛ لأنّ به تعالى صارَ 
علّى الصفة الموجّبة عن الكَون '. و قد عَلِمنا لاقف ذلك؛ لأنا نَجدٌ مِن أنفُسنا 
صِفةً النَخَمر في * الكَون بكُلّ مَكان'. وكان أيضاً يَسقطُ المَدحٌ و اذم على الكّونِ 
في الجهات كُلّها. 

.١‏ و ىالمط وج« الوا 

. الكّون: معنئ إذا وجد يوجب كون الجوهركائناً فى جهة. الحدود. ص 174 

. وهي صفة الكون فى جهة. 


وامع «لتخير). و فى المطبوع: «لتحيز). و الضوات ما اثيتناه. واف اتعون امول «وقد 
عنما أنا مجتارور ل داقن الحماك 


0 . فى «خ» والمطبوع: : - «فىي»). 
1 . أي أننًا نجد أنفسنا مختارين فى التنقّل من جهة إلئ أخرئ, و الذهاب إلئ أيّ مكان. 


لت 


١7 


لي النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[إبطال انتهاء الجواهر إلى وقت تنعدم فيه بلا ضد] 

و لَيِسَ لأحَدٍ أن يَقولّ: «جَوّزوا أن يَنتَهي الحال بِالجَواهِرٍ' إلى وَقتِ يجب 
عَدَمُّها فيه بلاضِدٌء و يجري هذا القت مَحِرَى الوقت الثاني فيما لا يَبقى». و ذلك 
0 حدق وجوة الريك الوانست واد ابوميار ١‏ رقاو رصت وعوده: 
لأنّه لا م مُتَضئَ للحصر. و هذه طَريِقبنا في أن ما تَعَدَّى في تَعلقِه بغَيرِه ' الواتحل* 5 
يَنسَصِرْ إذا لّم يكن للانحصار وجةٌ معقول؛ فإذا تَعدَّى الجَوهَرٌ الوقتّ الواحدٌ في 


ا ل 7 ا ا سات 6 
وجوده لم يَنحَصِر اوقات صحة وجوده. 


[المقدمة الثانية: حاجة الجوهر في وجوده إلى غيره] 
و أمًا حاجة الجَوهَرٍ فى وجوده إلى غيرِه : فمن البَيّن القَساد؛ لأنّه لا مَعنى يُشارٌ 
كن أن ينعن ذل السوشردقجا خب الوسوو اق 


[نفي حاجة الجوهر في وجوده إلى معنئ «الكون»] 

و متئ قيلَ: جَوّزوا ذلك بأن' يَكون ذلك المّعنئ هو الكَونَ؛ لأنٌ الجَوهَرَ وإن لم 
كحت الل الكون فى وكر نون قات النداق وهف نا فى تعن البعدات 
و ذلك ممالا يَنَقَكَ منه مع الوجود. 


١‏ فى (م): «بحال الجواهر» بدل «الحال بالجواهر». 

. فى (خ): «تقديرا بدل «تعدذى». 

فى المطبوع: اابغير). 

. من قوله رحمه الله: «فلا انحصار» إلئ هنا لم يرد فى (خ). 

: و أشار الشيخ الطوسي بعد ذلك إلى شك المصئّف رحمه الله في ذلكء حيث قال: : او كان 
رحمه الله فى آخر تدريسه يشك فى ذلكء و كان يقول: إنْ هذا استقراء». تميية لول 


5 


ىق 


ص 81 ا. 
افق النسخ والمطبوع: «أن)». و مقتضى الشياق:ها انكناه, 


الباب الثالث: الكلام فى العدل هف 


و الجوابٌ الذي يَمضى ' فى الكّتّبٍ عن هذه الشبهة: أن الأكوان باقيةٌ. 
ولا يَنتَفي كُلْ واحدٍ إلا بَكُونِ يُضَادٌه و يَحُلُ مَحَلَّههِ فإذا لم يَفْعَلُ تَعالى في 
الجسم الكّونَ فى الثانى, فإنّ الكونَ الأول باق فيه؛ فلا يجب انتفاءً الجسم علئ ما 
شيلنا عنه. ش 

و إذاكُنًا شَاكَينَ فى بَقَاءِ الأكوان', جار أن يُحمَلَ " هذا الشَّك على الفَناء؛ و إن 
كانت باقية قطعنا على إثباته. 

و يُمكنٌ إبطالٌ هذا السؤالٍ مِن وجه آخَرَ مع الشك في بقاء جنس” الأكوان: 
وهو أن الكونّ يَحتاجٌ إلى الجسم فى وجوده لا مَحالة فكيف يَجورٌ أن يَحتاج 
الجسم إِلَى الكَونِ في الوجود؟ و هذا يَقتَضى حاجةً كلّ واحدٍ منهما فى الوجود 
إلى صاحبه؛ و يودي إلئ حاجة الشيء إلى نفسِه. 

أمًا الجوابٌ المُعتَمَدُ عن هذه الشبهة: أن الأكوان باقيةٌ: و لا ينسَفَى كَونٌ مع 
وجود مَحَلَّه إلا بَكُونِ يُضادٌَه. و ليس للأكوانٍ ضِدٌ يَخُجٌ عن نوع الأكوان. و لّوكانَ 
ذلك لكف ذلك رض يكل العردوكل يفن الأكررو ونكت كود العامة 
مُنتَفِياً به و هو حال فيه؟! 

و مّتئ قيلّ: إن الكَونَ يطل ببُطلانٍ الجَوَهَرِء لا بضِدٌ له. فذلك باطلٌ؛ لمَعَلَقٍ 
بُطلانٍ الجَوهَر ببُطلانٍ الكَونِ. و تَعلّقِ بُطلانٍ الكَونٍ ببُطلانٍ الجَوهَر. 


دسل اه ص او التطبو «مسن. 

1 و هو رأي المصّئف رحمه اللّه. فقد كان يشك فى بقاء الأكوان. تمهيد الأصول. ص 187 
لكنه سوف يقويه بعد قليل. 

3 فى النسخ والمطبوع: «أن يُجعل». واالأنتيتها اتعتاة: 

ء. فى «خ» و المطبوع: - «اجنس». 


١4 


14 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ "٠ 
[بحثٌ حول بقاء الأكوان و بعض الأعراض]‎ 

فإن قيل: كيف تَعتَمِدونَ علئ ما يَبتَنِي علئ بَقاء الأكوان قطعاً و أنتم تَشْكُونَ فى 
بقاء كثير مِن الأعراض. و لا تََطَعونَ علئ بَقَاءِ لا! لاف فيه؟ 

ثلا قن ذلك فى بقاءا قاين كغير ةتكن الأغراين كالالواق ! بو ادعوم 
و الأرايح و القُدَّرِ و غير ذلك؛ و قاطعون على أنَّ أجناساً منها لا يِقَى كالأصواتٍ 
و الارادة و الكراهة, و يتقوئ عندنا بقاءً الأكوان و التآليف أيضاً. 

و الذي يَدُلّ علئ قوَةٍ بَقاءِ الأكوان ‏ شَكَا يناف" القَطعَ علئ إثباتٍ القناء 
كك «إن كائّت* الأكوانٌ غْيرَ باقية» فلا قطعَ» -: نا تَجد الأجسامَ لابثة مَكاتها 
الزمانَ الطويلٌء فلا يَخَلُو مِنَ أن تكون' استّمرّت علئ ذلك؛ لبّقاء الكونء أو لأنّ 
الله تقال تَحِدَّحُها فى كل بخالء أو لأن الكون يَوَلّدٌ أمثاله: فإن كان الأول فهو 
المظلوت+ و إن كان التاتج تطلء لأنه تاكن متهاة لأشهالة و قد يجوز" أن لا 
يُجَدَّهَ“ هذه الأكوان, فتَخرّجّ عن أماكيها بغي فاعلٍ و لا ناقِل؛ و معلومٌ خلاف 
ذلك. و إن كان الثالتٌ [و]" هو التوليدٌ فيَبطّلُ بأنّ الأكوان فى الجهة الواحدةٍ 


.١‏ فى النسخ و المطبوع: «ولا»» ومقتضى السياق ما أثبتناه. 

؟. هكذا فى (ه). و فى (خ. م) والمطبوع: «كالاكوان». 

77 فى النسخ والمطبوع: ١افي).‏ والصواب مااثبتناه. 

. فى «خ» والمطبوع: «فنقول». و فى (١م):‏ «و مقول). 

60. فى النسخ والمطبوع: «وكان». والصحيح ما اثبتناه. و هوواضح. 
1 . فى النسخ و المطبوع: «يكون». و هو سهو واضح. 

/ا. فى «ه): «نجوز). 

1 في النسخ و المطبوع: «أن لا تجدّد». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
9. مابين المعقوفين اضفناه بمقتضى السياق. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل غرف 


مُتَمائْلد و لا مانِعَ يَمِنَعُ مِن وجود المُسبّبٍ مع السبب فيها؛ فلو ولّدَ الكَونٌ مِثله 
لو دمض الحاليو أذ الم تافالا هاية له 
[نفى حاجة الجوهر في بقائه إلى معنئ «البقاء»] 

و هذه الطريقة إذا سّلِحّت فى بَقاءِ التآليف على الوَّجِه الذي رَتَّبناه استّمرّت. 

ولا يُمِكِنٌ أن يُدّعئ: «أنّ الجوهرَ يَحتاجٌ في بقائه إلى مَعنى هو البَقَاءُ فإذا لم 
يفعَلُ له البَقاءً انتَقّى الجَوَهَرُ مِن غَيرٍ ضِدَ»؛ و ذلك لأن البقاءً ليس بِمَعنئٌ. و قد 
ذَكرنا طَوَفاً اس عر اي يواسي 5 
كتابنا المُلخصٍ. ' 

وممًا لم نَذْكُرْه هُناك: أن البقاءً لّو كان مَعنىَ لجار وجوده فى الجَوهَرٍ فى الحالٍ 
000 التحيّرٌ ' الذي هو مُصححٌ الاحتمالٍ للأعراضٍ - حاصل 
في الأوّلٍ و الثاني. و البقاء لو نَبَتَ مَعنىَ لكان لا يَحتاجٌ إلا إلى مَحَلَّه و هذا يوجبٌ 
اذتكرة الشركة أر؟ الحسه افيا فى التجال الأول" 


.١‏ تقدم فى ص 17١‏ و ما بعدها. 


7 . لصن .ص 064 .٠١-‏ 

؟ فى «م): : «التميز). و فى اخ" مردد بينه وبين ما فى المتن. 

3 في «خ» و المطبوع: «على' بدل «أو». 

6. من قوله رحمه الله: «لكان لا يحتاج» إلئ هنا لم يرد فى ١خ".‏ 


دل 


[] 
فصل' 
في وجوب قناء الجواهر بالضّدَ الواحد 
نما تَنفى ' الذاتٌ غَيرَها بأن تكونّ فى نّفسِها على صفة تَقتّضي " التَنافِي» ثم 
توجَدٌ على الوجه الذي وجِدَّت تلك الذاثٌ عليه. و الجءٌ مِن الفَناءِ في نَفْسِه صفة 
تقتّضي نَفىَ الجواهر, و إذا وُجدَّ لا في مَحَلّ م مُتَعرَياً مِن كُلٌ مُعلّى ' به فقّد حَصَلٌ 
المُقتّضى و الشرط؛ فآ يَبِقّ مُْنَظَرٌ في المُنافاة. 
و لهذه العلةِ نَقَى الجرء مِن السوادٍ جَمِيعَ أجزاء البَياضٍ إذا طَرَا عليها و المَحَلٌ 
واد 
و ليس يُمِكِنٌ أن يُدَعَى الاختصاصٌ بِأحَدٍ الجَوهَرَين مِن حَيتُ الحُلول؛ لأن 
ذلك يَقتَضى اجتماعّهما : الرعروور كال رايد رويطل اخ يما 
و لّيسَ له أن يَقولّ: «إِن القَناء يُفنى مِن الجَوهَر ما يَخمّصٌ بمُحاذاته»؛ و ذلك أنه 


١‏ . فى (خ»: - «فصل». 

ا في النسخ و المطبوع: «ينفى». و الصحيح ما أثبتناه. و هو واضح. و ما بعده قرينة عليه. 

37 في النسخ والمطبوع: «ايقتضي". والصحيح ها أشتناة؛ لرجوع ضمير الفاعل إلئ لفظة «الصفة». 
وهكذا نظيره الاتى بُعيد هذا. 

؛. فى تمهيد لطيو لاست 


الباب الثالث: الكلام فى العدل رف 


يَقتّضى كَونَ القناء في تلك الجهة بِكّونِ. و مُستّحيلٌ إيجابٌُ الكونٍ للقَناءِ كُونّهِ في 
الجهة؛ لأنّ وجوده مع وجود القناءِ مُستَحيل؛ لحاجة الكَونٍ إلى مَحَلّ و القناء 
ا 

ولا يَصِحّ أن يُقَالَ: «إنّ القَناءَ اختّصٌ بالجهة لِذاتِه فلا يَحتاجُ إلى الكون)؛ 
لأنّ ذلك يَقتَضى أن يَكون الجَوهَرُ بالقكس مِن صفته ويد يَمَتَضى 
ذلك _؛ فكَيفٌ يكونٌ موافقاً له في هذه الصفة؟ و أيضاً ' كان يجب أن تَتَمائَلَ ' 
الذاتانٍ في الصفة و كَيفِيّةِ استحقاقها. و هو في إحداهُما للذاتٍ و في* الأخرى 


وأيضاً فإنَ المَناءَ إنْما يَنفي الَجَوهَرَ مِن حَيتٌ اختّصٌ بمُحاذاتِه التى ' هو فيها. 
و معلومٌ أن الجَوهَرَ يَصِحّ وجوده في مُحاذِياتٍ أَخَرَ؛ فكان يَحِبٌ أن لا يَنْتَفِي 
الْجَوهَرٌ بالفناء علئ هذا القَولٍء و يجري مَجِرَى العَرَضٍ لو صَمَّ انتقاله إلى غيرٍ 
انيس اله كان كاتس قدقة اذا عارا قد 


.١‏ فى (اخ): +دو أيضاً». 

. فى «خ» والمطبوع: -«ايضا». و فى (م): +(و). 

. فى اخ» والمطبوع: «يتمائل». و فى «م»: «اتمائل». 

في اخم» و المطبوع: دعن». 

6. هكذا في تمهيد الاصول. و في النسخ والمطبوع: - «فى». 
1. هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «الذي». 


0-5 مضا مى 


[6] 
0١‏ فصل 
في صخة الإعادة عليه 
[بيان جواز الإعادة على الجواهر] 

الجَواهِرٌ يَصِحّ وجودها في كُلُ وقتٍ أونا تقدر ' تقديه الوقف: علق 
العُموم, إلا بِحَيتٌ يودي إلى ُخروجها مِن أن تكون مُحَدَئهٌ بآن توجَدٌ فيما لم يرل 
أو فيما يَكونٌ بَينّها و بِينَ ما لّم يَرَلْ أوقاتٌ مُتَناهية. 

و وجودها في هذه الأوقات كُلَّها يَصِحّ على سَبِيلٍ الابتداء و علئ جهة 
الاستمرار و البّقاء. فيَجِبٌ أن يجوز وجودها على سَبيل الإعادة؛ لأن وجودها 
ابتداءً و علئ سَبيل الاستمرار' و علئ سَبيل الإعادة لا يَخْتَلِفُ في نَفسِه. 
[بيان قدرة الله تعالى على إعادة مقدوراته] 

و المَدِيم تعالى قادرٌ على العُموم مِن غَيرٍ اختصاصٍ بِوَقتِ؛ فمّتى صَحَّ في 
مقدوره الوجود. كان قادراً على إيجاده. 


وإِنْما لم يج إعادثّه تعالى لِما لا يَبقى مِن مقدوراته؛ لأنّها ‏ : تَختّصٌ فى الوجود 


.١‏ فى «م» والمطبوع: «تقذره). 
؟. فى «خ) والمطبوع: - «و علئ سبيل الاستمرار». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ”> 
بوَقتِ لايَتَقدّمٌ ولا يَتاحَو 

و إِنّما لم يَقَدِرْ أحَدْنا على إعادة ما يَبقى مِن مقدوراته؛ لأمر يَرجِعٌ إلئ حكم 
مقدوو تدر اتيز الا تعن حرو لز تقوو الحنشن بو الك بو ددا الا كوو فار 
جازّ إعادةٌ مقدورها لآدَئ إلى خلافٍ هذا الحُكم., و إلى أن يَصِمَّ أن يَفْعَلَ أحَدّنا 
فلو شي الاننادوه لامخمو ور الكل بو الرفة ١‏ وا لحف وانود. 


وهذا الذى ذكرناه مفقودٌ فيه تعالى؛ فيّجبٌ جَوازٌ إعادته مقدوراتّه الباقية. 


.١‏ فى «خ»: الو يتأخر» بدون «لا». 
"3 فى «اخ/: -«و الوقت». 


[1] 
في ذكر ما يَجَبُ إعادثه و لا يَجِبُ وكيفيّة الإعادةٍ 
[أصناف من تجب اعادته أو لا تجب عقلاً أو سمعاً] 
5 كلّ من ماتٌ و له حقٌ لم يَسنَوفِهِ في الدّنيا فلائدٌ مِن إعادتِه ليُوَفَى حَقّه؛ خَيرَ أن 

[أ] فَمُسبَّحِقٌ الثواب يجب إعادتُه على كُلُ حال؛ لأنّ الثواب لا يَجِورٌ تُوفيره 
عليه فى الذناة لذوامةى خلوصية: 

[ب] و مُستَحِقٌ ' الِوضٍ كان يَجورٌ أن يتَوفَرَ عليه ما يَستَحِفُه منه فى الدّنيا؛ 
لأنه مُتقَطِمٌ فلا يجب إعادثُه. 

[ج.]و أمَا مُسبَحِقٌ العقاب فغَيرُ واجبة إعادّه على كُلُ حال؛ لأنّ العقاتَ يَحسّنٌ 
عقلاً إسقاطه -علئ ما تيه إذا انتَهَينا إلى كانه بِمَشيئة الله تعاليى ' و إذا أسقط لَم 
يَحسّنٍ استيفاؤه, فلم يَجبٍ الإعادة. 


و إِنّما نَعلَمُ بالسّمع أنّه يُعيدٌ مُستَحِمَى العقاب: 


1 فى (خ): «و مح‎ ١ 
0 ا ف‎ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل خرف 


فمّن كان منهم عِمَابّه دائماً استّوفاه بدّلالة ة السّمع. 

و مّن كان عِقَابُه مُمَطِعاً فلا يتكونٌ كذلك إلا وو ل للثواب الدائم 
بطاعاته. فإذا أعِيرَ رُبّما استّوفئ عِقَابَهِ ثم تُقِلَ إلى الثواب الدائم؛ و رُيّما عَفِيَ عن 
عِقابه و فْعِلٌ به الثوابٌ. فإعادنّه واجبةٌ عقلاً؛ لشَىءٍ ' يَرجِمٌ إلى استحقاقٍ الثواب. 
لا العقاب.' 

[د.] و قد وَرَدَ السّمعٌ بإعادةٍ أطفالٍ المُكلَّفِينَ و المجانين. وَكُلٌ ذلك غَيهُ 
واجب عقلا. 
[بيان كيفية الإعادة, و الأجزاء التي يجب إعادتها] 

و أمَا كفي الإعادةِء فالذي يجب إعادئّه الأجزاءً التى هى أُقَلٌّ ما يكونٌ معه 
عي ل يكونَ حياً. 

ولا مُعمَبَرَ" فى الإعادة بالأطرافٍ و أجزاء السّمَنْ؛ لأنّ الحَئَ لا يَخْرْجٌ بمُفارَقَيها 
من ونه حيو لأ أخذنا قد سيق اتدح وال م تسم قلا تتغية كف بضياله 

وكةه الأعراة الس ' أعرنا الهاو فلا دواتها؟ أفل ها يكوة سعد العرة خنا ل 
يَجِورٌ التبدّلُ فيهاء و لا أن تَصيرَ مَرَةَ رّيداً و مَرَةٌ عَمراً؛ِ فإذا اغتّذئ حَيَوانٌ بحَيَوانِ 
فإنْ الكل لايَغتّذي مِن المأكولٍ بالأجزاء التي هي أقَلّ ما يَكونٌ المأكول حَيّوان 
معه. و إِنّما يَْتَذي بالأجزاء التى هى علئ سَبيل السّمَّنء و بالأجزاء التى لا حَياة 


.١‏ في «م): ااعلل الشيء» بدل «عقلا لشىء». و فى «ها مردد بينهما. 

؟. فى «م»: «إلى العقاب» بدل «لا العقاب». 

". في «خ» والمطبوع: «و لا يُعتبر». 

؛. فى النسخ و المطبوع: «إنّه». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلئ «هذه الأجزاء». 


ندل 


يرف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فيها. و لهذا تفصيل طَويلٌ ليس هذا مَوضِعَه. 

و إِنّما قلنا بهذه الجَملةٍ لأنّ العلم أن الحَئَ حك ' يرجم ِلَى الأجزاء؛ ألا ترئ 
أنّ مَن عَلِمَ مِنَا أنه [هو]' الذي كان مُريداً بالأمس و صَغيراً و شابَاً فمَعلومٌ عليه 
هو الحَئ لاما يَخنّصٌ به مِن الصفة؟ فيَجبٌ اعتبارٌ عَين الأجزاء فى الإعادةٍ دون 
غيرها. 
[عدم وجوب إعادة الحياة» مع تفصيل في ذلك] 

و قَولُ مّن ذَهَبَ بالإعادة إِلَى الحياة ' و جَوَّرَ تبديل الأجزاء ' إلى غيرِها باطل؛ 
لأنّ المُسبَحِقٌ لواب أو عِتقاب هو الحَيٌ دون الحياةء و كَونُ الحَئّ حَيَا يَرجِعٌّ إلى 
أجزائه لا إلى حَياتِه؛ فلا وَّجِهَ لاعادة الحياة. 

إلا أنّ الحياةً المُختّصَّةَ بهذه الأجزاء -الذي* يُرجَمُ فى كَونِ الحَىّ حَيَا إليها إن 
كانت أعاناً مخصوصة وَحَمَك إغاد ثهاة لأنه لا تمكن أن تكون هذه الأخراء نحية 
إلا بها. و إن قامَ غَيرُها مَقامَها فى كونِ تلك الأجزاء حَيّهَ لم يَجبٌ إعادةٌ الحَياة 
اد لووول ها جقوة ققانها و كد دده 
[عدم وجوب إعادة التأليف] 

فأمًا التأليف فلا يَجِبٌ إعادتّه. و الأمرُ فيه أوضّمٌ مِن الحياة؛ لأنّ حُكمّه راجمٌ 


أ فى النسخ والمطبوع: «حيّاً»» و هو سهو واضح. 

اق النسخ والمطبوع: «كان» بدل «هو». و مهقتضى السناق ها انكناه: 
: الحياة: معنئ إذا وجد أونحت كون الغيز حياً. الحذوت حن . 

: فى المطبوع: «الأشياء». 

. كذا فى النسخ والمطبوع. و الأتيديت «التى» لكونه نعتاً ل «الأجزاء». 
1. في الن م والمطبوع: «أقام». 


4ض مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ضيف 


الى للخل وب لذ تعرز أن نكا ليفله ' لخم " وار تمان انالف الكل 1" 
م ل 
تعلق للكون بها. 


.١‏ كذافى النسخ والمطبوع. و الاسنيت: «أن نتميز بمثله)». 
". فى «م. ه): «الحمل». 
". في النسخ و المطبوع: «لا يتعلق». و الصحيح ما أثبتناه؛ بقرينة ما قبله. 


020 هع ا 


[الفصل العاشر] ' 1 
الكلامُ في المَعارفٍِ و النظّر و أحكامهما وما" يَتَعلّقْ بهما ' 


]1١[ 
فصل‎ 
في حَدَ العلم و بيانٍ مهم أحكامه‎ 
[تعريف العلم؛ و بيان كونه من جنس الاعتقاد]‎ 
العلمُ «ما اقتتضئ سُكون النّفْس إلى ما تَناوّله)؛ غَيرَ أنه لا ييكونٌ كذلك إلا و هو‎ 
اعتقادُ مُعبَهَدِ على ما هو به واقعٌ ' على بَعضٍ الوجوه.‎ 
و لَيسَ يَجِبُ دخولٌ هذه الصفات فى الحَدٌ؛ لأنّ الحَدَ لا يَتَعَدذَى ذكر ما يَبِينُ به‎ 
الشيءٌ مِن غَيرِه و لا' يَحصّلٌ بخلافه. [و]" لّولا ذلك لم تَكٌن” بعضٌ الصفات‎ 


30 فى جميع النسخ والمطبوع: «باب» بدل مابين المعقوفين. 

1 فى «اخ»: -«مأ». 

”". بعد أن اتضح أن الإنسان مكلف. وصل الكلام إلئ أحد تكاليفه. و هو تكليف النظر. و لذلك 
لزم الببحث عن حقيقة النظر و ما يتولد منه من العلوم و المعارف. 

. . فى ااخ. مدو المطو امون 0 فى المطبوع: «واقع به. 

1 . من قوله رحمه الله: «علئ , بعض الوجوه» إلئ هنا لم يرد فى «خ)». 

/ا. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضئ السياق. و هكذا ما بعده. 

. في #خ.م» و المطبوع: لم يكن» 
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1 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


المُشتركةٍ بأن تَدَحُلَ ' في الحَدٌ أولئ من بَعضٍ. 

و الذي يَدُلَّ علئ أن العلم مِن قبل الاعتتقاد: [أنّه] لّولّم يَكُن ' كذلك لَجارَ أن 
يَكونَ عالماً [به] و إن لم يَكُن مُعتّقِداً له. [أو يكون مُعتَقِداً له] ' مع ؛ سُكون النّفْسِ 
ولا يَكونّ عالماًء و معلومٌ فسادُ ذلك. 

وارقا فاو ام يكن العام ين وى الفاح لكان تخرزنا لو لزنه ركان ويد 
لم يَجِبْ' أن يَجِدَ' العالِمُ نَفسَه مُعبَقِدةٌ ِما هو عالِمٌ به كما يَجِدّها كذلك فيما يُعَلَدُ 
فيه. و إِنّما يُارقُ العِلمُ التقليد بكون النّفٍ. و لو كان مُخافاً له لم يَجِبٍ 
انتفاؤهما بِضِدٌ واحدٍء و قد عَلِمنا أن ما أخرّجّه مِن كَونِه عالماً بالشيء يُخْرِبُه مِن 


كونْه مُعتّقِداً له. 


[أقسام العلم] 
و العُلومٌ علئ ضربين: ضروريٌ» و مُكتسَب. 
و قد حُدّ الضرورىٌ بأنّه «الذي لا يَتمكنٌ العالِمُ به تيه عن نّفسِه إذا انقَرَدَ) '. 


كالعلم بالمُشْاهَدات و ما يجري مُجراها. 


فى المطبوع: «يدخل». ِ 

37 . فى (م, ه): - ايكن). . نعم أضيف اللفظ فى «م» استظهاراً. 

7. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق, و استفدناه مما جاء ٠‏ فى كتاب «تمهيد الأصول». 
ص ١5!؛‏ و لولاه لم تصح العبارة. 

: فى (م): - ((مع). 

6 الصواب أن يقال: «لم يُجز» فإنّ الضدّين لا يجوز أن يجتمعاء و هو المستفاد من تمهيد 

الاصول. ص .19٠‏ 
1 تكذا فى :تمهبة الأصولءاو فى الخ والمطبوع: «أن يحد». و قوله رحمه الله «كما يجدها» 
/. سوف يرفض المصيّف رحمه الله هذا التعريف في ج 7. ص 07. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يدق 


و إِنَّما ذَُكِرَ «الانفرادٌ» احترازاً | مِن بن اجام العلم الضروريٍّ مع المُكبّسَبٍ و د 
تفيهما معأ فلو لم يشترَط الانفراةٌ لأدخل المُكمَسَبٌ في حَدُ الضروري. 

يبلن أن تعن اانه قن الله عليدو المز ويه بان مرا فى الذان 4 مده 
فيها. فِيَجِتّمِعَ له عِلمانٍِ به: ضَروريٌ و مُكتسّبٌ؛ فلو شَكَ في النبوَةٍ لما خَرَجَ عن 
كوه عالما بن عَمراً في الدار, و لو انف هذا الهم المكَسَبُ عن الضروري 
لَخَرَجَ بالشك في النبوّةِ عنه. 

و العِلمُ الضروريٌ على ضَربَين: ضَربٌ يَمَعٌّ بسَبّبٍ و لولاه لم يَقَعْ و الضربٌ 
الثانى يَحصّلٌ فى العاقِل ابتداء. 

وشيهبا كل عوشي إلى ومن 

أحَدُهما يَجِبٌ حُصولَّه عند سَبّبه؛ِ كالعلم بالمُسْاهَداتِ مع كمال العَقلٍ و فَقَدٍ 

و الثاني يَحصّلٌ عند سَبَّبِهِ بالعادة. و هو علئ ضَربّين: 

أحَدهما: العادة فيه مُتَفقَةٌ غير مُتََاوِتق كالجلم به بمُخبّرِ الأخبار عندٌ من قَطُمَ أو 
جَوّرَ أن ذلك يكونٌ ضَروريَاً مِن فِعل الله تُعالى' ؛ لأنّه ممًا يجب حُصولّه عِندَ 
سماع الحَبَرٍ و تكامّلٍ الشرائط في عَدَّدٍ المُخبِرينَ و صفاتِهم. 

و القسم الثانى: ما طريقه العادة. و يَتفاوّتٌ فيه العادةٌ؛ كالحفظ لما يدرس 
و العلم بالصنائع عند مُمارَسَتِها. 


5 


فى النسخ والمطبوع: «احتراز'. و الصحيح فا كناف وهو مفعوك له. 
7 الذي قطع بذلك هو أبو على و أبو هاشم و من وافقهما. و أمّا الذي جوّزه فهو المصتف 
رحمه الله. فقد جوّز أن يكون ذلك العلم ضروريَاً أو كسبيّاً. و سوف يأتى كل ذلك فى ج ؟. 


و فى (ام»: إيندرس». 
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كل هذا معلوء لاحفاء به 

و أما القِسمٌ الثاني مِن القِسمَين الأوَلِين -و هو مما يَحصّلٌ في العاقل ابتداءً مِن 
العلوم الضروريّة -فهو كالعلم بأنّ المّوجوة لا يَخْلُو من قِدم أو خُدوث و المعلوم 
الاتساريع عدم أ وجوىر امشعالة كرو اللعسم الراختو ادن نكا يناف الججالة 
الواحدة. وما شاكلٌ ذلك و أشمهة, ْ 

وقد مَضَْت أقسامٌ العلم الضروريٌ. 

َأمَا العلمُ المُكتَسَبٌ فحَدٌه: «ما يُمكِنٌ العام به نَفيّه عن نَفسِه بإدخالٍ الشبهة إذا 
انَفَرَّد). 

و الوجهٌ فى اشتراط «الانفراد» ' ما تَعَدّمَ ذكرّه فى حَدَ العلم الضروريٌ. 

و إنّما ذكرنا «الشبهدً) فى إخراجه نَفْسّه مِن كُونِه عالماً؛ أن العاله تقوئ دواعيه 
إِلَى استمراره على ما عَلِمَه و سَكَنت تَفسّه إليه, فإذا عَرَضْت الشبهةٌ اعتََدَ أنّهِ ليس 
بعلم و أنّ العم خلاف ما هو عليه, و أخرّج نَفِسّه عمًّا كان عليه. 

افده وتيت عن روي ةنمالا نت ] يون فعلها رادا عون تخطر اق 
دليل؛ و الضربٌ الآحَرُ يَقَعُ عن غَيرٍ نُظْر. 

و الكلام في الضرب الأول -و هو الواقِعٌ مُتولّداً عن نَظَرٍ ‏ يَجيِءٌ عند الكلام 
في النظر اناه تم" 

و أمّا الضربٌ الثانى و هو ما يَفْعَلّه المُنَبِهُ مِن نَومِه ' -و قد كان عالماً قَبلَ النوم 
.١‏ فى النسخ و المطبوع: «انفراد الاشتراط». و الصحيح ما أثبتناه لمقتضى السياق. 
اونا ل قن بصن 0 


". هكذا فى تمهيد الأصول: و فى «خ) والمطبوع: «يفعل المنتبه فى نومه). و في «م, ه): «يفعل 
المتنته فى نومه)». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل »> 


بالل تعالى و صفاتِه و أحواله -فإنّه عندٌ انتباهه و ذكره لنَظَره يَفعلُ اعتقاداً يما كان 
له مُعتّقداً فيَكونٌ ذلك الاعتقادُ عِلماً. 

وإِنّما قُلنا: «إنّه مع الذّكر لابدٌ مِن أن يَفعَلَ هذا الاعتِقاد, ولا يَجورٌ أن لا يَفعَلّه؛؛ 
لأن الدواعِي إِلَى العلم و سُكون النفسٍ به إليه ' قويّةٌ؛ لأنه كالنفع الخالص. و إذا 
لوعن عه انال ين و الالال كنا كر ز010151 :اللا رمه جلو اخذنا من 
فيه و قد عَلِمنا أنّ المُنتّبهَ أمِن نّومِه العائدٌ إلى مثل حاله في العلم لا يَجِدٌ نَفْسَه 
ناظراً ولا مف ؟ 1 

ا لو واي يس بم 
ريه 'كّما جَرَى الأمرٌُ عليه فى الأول" 

و العلوم المُكيَسَبةٌ كله" مِن أفعالناء كما أن العُلومٌ الضروريّة مِن فِعلٍ غَيرِنا 
فينا. و إِنّما قلنا ذلك لاتباع المُكتّسَبة لمقاصرنا و دَواعينا و أسبابناء و مُفارَقةٍ 
السزرووة: !لواش ولك كله: فجَرّت العُلومُ فى هذا الحُكم مَجِرَى الحَرَكات 
الضروريّة و المكتسبة. 1 


.١‏ أي: إلئ سكون النفس بالذكر إلى العلم. 

؟. فى «خ» والمطبوع: «يجدنا». و فى «م»: «يحدثا». 

'". فى «م, ها: «المتنبه). 

3 فى النسخ و المطبوع: «ناظر و لامفكر». و هو سهو واضح. 

6. فى النسخ و المطبوع: «ترتيب يترتبه»؛ و عليه تكون العبارة مبهمة, و تتّضح بما أثبتناه. 

5. و أدَّئ ذلك إلى طول مد حصول العلم. راجع: تمهيد الأصول. ص .١4١‏ 

7 . الكلمة غير واضحة المعنئ ذ فى النسخ؛ ؛ ففى اخ» و المطبوع: «كائناً». و فى «م»: «كلتا». و فى 
«ه»: «كلنا». و آمّا ما اثتتاء و فمعناه واضح فى المقام جداً. وبه تستقيم العبارة. 


فى «خ»: - «الضرورية». و في اه ) والمطبوع: «الضرورة». 


١ا6ا/‎ 


»> الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و العلمُ إِنّما ا ل ل 
لحدوثه و جنسه ل ما ليس بعلم في ذلك - فلا يد مِن وَجِهِ له كان علماً 


و قد بِيِّنَا «الوجوة التى إذا وَقَعَ م عليها الع ' كانّ علماً» فى باب ب «الكلام فى 
الصفات و نَفى رك تعالى عالماً بالعلم المُحددث» من هذا الكتات. ؟ 


[بيان معنئ «صحة العلم»] 

فأكا قَولنا: «إنْ العلم صَحيحٌ» فهو أن نَفْسَ العالم ساكنة إلى ما عَلِمّه به و أن 
الشك و الرّيبَ عنه مُرتَفِعان و الإنسانٌ يَجِد 5 الصفة عند ما يُدرِكُه 
و يَعلَمُّهِ مِن المُدرَكاتٍ إذا زالّت وجوء الس و طريقٌ' الشّبهة. و لهذا نَجدّ العقلاء 
يَتصرّفونَ' في أفعالهم بِحَسَبٍ هذه الحالٍ التى يَجدوئَها مِن أنفّسهم؛ لأنهم 
يَتوقُونَ النارٌ أن يَقَرُبوا منها أو يَمشوا عليهاء و يَهِربونَ مِن السَّبّع إذا شاهّدوه. 
و ججميعُ تَصرّفِهم يَقَعُ حَسَبٍ عُلومهم و سُكون تُفوسهم." 

وااساوس ا رطقي وال العاقِل 
كنا لف قدا لعخرى تحرط هادا ين الامو ” فمّن أَظَهَرَ خلافاً فيه عَلِمنا أَنّه كاذبٌ 


فى النسخ و المطبوع: «كمشاركة». و الصحيح ما أثبتناه؛ و للمزيد راجع : الملخصء. ص .١155‏ 
؟. فى (ه): «الاعتقاد عليها». 


. فى (م): - «نفى). 
:. لقد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من كتاب الذخيرة لكنّه مذكور فى الملخصء. ص ١17‏ 
.١88‏ 


6. كذاءق الأنسس: «و طَرُقٌ). 

8 فى النسخ والمطبوع: «تشتقون 4 وهو غين مكمعدو الأنسيهما اشعناهة و قوله 10000 
«و جميع تصرّفهم) قرينة عليه. 

. راجع: المغنى؛ ج 7 (النظر و المعارف). ص 371١‏ ٠5غ.‏ 

/. راجع: المصدر نفسه. ص ١1-4غ4.‏ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا" 


ولّم يَجُز أن يُستَعمَلَ معه المُحاجَةٌ و طريقةٌ ' الدليل؛ لأن ذلك مما لا دَلِيلٌ عليه. 
و إِنّما استَعمَل من تَّقَدَمَ م مِنَّ المُشايخ مع هذه الفرقة ضَربأ مِن المُناقضة و الإلزام؛ 
ليقودوهُم إِلَى الاعترافٍ بما عَلِموه لا' إِلَى العلم به؛ مِن حَيتٌ كان العلمُ حاصلاً. 


[الفرق بين العلم و الظن] 

فأمَا من خالقٌ في صفة العلم الذي يَذْكُرُه و يَعتَرِف بأنّهِ عليه يَجِدّه مِن نفسِه. 
إلا أنّه يَسْتَبِه "تلظ و اتشك ريرق الول ناد با شرل السعلة ويه 
لتو ري ' الكلام عليه أن تُبيّنَ أن سُكون النفس الحاصل عند اللم لا 
عدا * مع الظنٌّ و التَبِخِيتِ» و هذا “مما يَعلَمُه كُلُ عاقل من نَفسه؛ فكي ده 
العلمُ بالظنٌّ ولا قِلَهُ الفِطنة؟! 


207 فى النسخ والمطبوع: «و طريقنا». و الصواب‎ .١ 

5 هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «و لاه مع الواوى و هي زائدة في المقام. 

. اي: يشتبه عنده. 
فى المطبوع: «لا يميزا. 

©6. كذا فى النسخ والمطبوع. و الصحيح: «فطريق»؛ للزوم الفاء في جواب «أما)». 

1. فى اخ «تبيّن). 

في النسخ و المطبوع: الاتعنز» والشجح ما أتعاف:ن قوله رخهمه الله «الحاصل عند 

العلم» قرينة عليه. و لعل ما في النسخ والمطبوع تصحيف عما فى المتن. واقى عي الاضول: 
«اغير حاصل». 

4. في المطبوع: «أو هذاء. 


0-4 دص ضف 


1604 


[1] 
في ذكر النظر و بيانٍ مهم أحكامه 

[بيان حقيقة النظر و كونه متّحداً مع الفكر] 

النظَرا و إن كان لفظه مُشْتَرَكاً بِينَ أأمور مُخْبَلِفَة' فالذي تريده! من' هذا 
المَوضِع هو «الفِكرُ» و أَحَدِّنا يَجدٌ نَفسَه مُفكراً بقّلبه في أمور الدَّنيا و الآخرة. 

والدى يق "اذ كرناء: أ كل اقتكر تسن ناظر بعليهةو الناغاة قله لا يكو 
إلا مُفكراً؛ فعْلِمَ بذلك أن النظَر فى هذا المّوضِع الفكنُ و الفِكرُ هو «التأمّلُ للشيء 
المُفْكّرٍ فيه و التمييرٌ بَبنّه و بِينَ غيره». ْ 


[بيان أحكام النظر] 

هذه الجال ممكدة عن سائر اأخوال الحزه؛ ككويه” معتقدا و.مريدا. 

و الدليلٌ على أن هذه الصفةً تُحصّلٌ عن معنئ هو الدليلٌ عل أنه مُريدٌ تقد 
بمَعنئ» و الناظِرُ بكونِه ناظِراً حال كما لَه بَكونِه مُعتّقِداً و مُريداً؛ و لهذا يَجِدٌ نَفْسَه 
ناظِراً كما يَجِدْ نَفْسَه مُريداً مُعبّقِدأً و لو كان ناظِراً لأنّه فَعَلَ النظرَ ما وَجَبَ ذلك. 


١‏ . في النسخ: «والذي يريده». و فى المطبوع: «و الذي نريده». و مفتضى البناق :ها اتعتاء 
؟. كذا فى النسخ والمطبوع قالانسشبي: «افي»). 13 فى ١اخ):‏ ا(يبني»). 

؛. هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: - «و التمييز». 

. فى (خ» والمطبوع: «الحسٌ لكونه». و فى ١م‏ ه): «الحى لكونه». و الصحيح ما اثبتناه. 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ُُظ»> 


ولو كان الناظِرٌ «مَن فعَلَ النظرَ» لما كان القديم تعالئ قادراً على جنس النظرا؛ 
و قد عَلِمنا دُخوله نحت مقدوره. 

و النظَ يَتَعلّقُ بغَيرِه كالاعتقاد و تَعلّهِ يُخَالِفُ تَعلّقَ الاعتقاد؛ لأنْ النظر يَتَعلقٌ 
أن ' المَنظورٌ فيه علّى الصفةٍ أو ليس عليها. 

ومن شأنْه أن لا يَتعلّقَ بالمَنظور فيه إلا و الناظِدٌ غَيدَ ساهو عنه و يُخالِقه ' 
الاعتقادُ فى هذا الحُكم -و يجري فيه مَجرَى الإرادة و ضِدها. 

ومين شأن النظر أن يُوَلّدَ الهلي و لا يَجِورٌ أن يوَلَدَ الشكٌ ولا الجهل و لا الظنٌ؛ 
وسئَدُلٌ على ذلك فيما يأتى بإذن الله تغالن © 

و البقاءً غَيرُ جائز عليه؛ لأنَّ الناظِرَ يَخْرْجُ من كَونْه ناظِراً مِن غَيرٍ ضِدٌّ و لااما” 
يجري مجراه. فأشبّةَ فى ذلك الحُكم الإرادة. 

وعندٌ أبي علئٌ و أبى هاشم أنّ مِن شَرط النظّر الشك في المنظور فيه؛ وعندٌ بَععضِ 
مُتَقدَمي أصحاب أبي هاشِم أن النظرَ لا يَصِحّ مع العلم بالمدلولء و ليس بواجب 
أن يُجامِعَ الشك في المدلول؛ بل' قد يَصِحّ مع اغتقاد البنالوال أو مع الظنٌّ به." 


.١‏ لأنّه لو فعل النظر لكان «ناظراً» وفقاً للتعريف. مع أنه لا يجوز أن يسمّئ بذلك؛ لأنّ الناظر 
يجوّز أن يكون الشيء علئ ما هو به, و أن لا يكون كذلك. وهو غير جائز عليه تعالئ؛ لكونه 
عالما لنفسه. راجع: ود ل وق 1 

7. فى النسخ: «بما»). والمطبوع: «بها». و مقتضى السياق ما اثيتناه. 

و" فى النسخ والمطبوع: «و يخالفنا»» و لامحصّل له فى المقام. و مقتضى السياق مااثبتناه. 

4. ياتى فى ص "10. 

١‏ فى النسخ والمطبوع: +«لا». و هي زائدة بشهادة السياق. 

هكذا فى «م. ه). و فى «خ» والمطبوع: «هل». 

/. فى النسخ والمطبوع: «له». والصحيح ماائبتناه طبقا لما فى «المغنى». والمراد بالبعض هو 


>< 


لح لض 
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الك الذنخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


2 


و الأولئ أن يُقَال: إن النظَر لا يَصِحٌّ إلا مقتنا بتجويز كَونِ المنظور فيه على 
الصفة و أنّه لَيسَ عليهاء و هذا التجويرُ الذي ذَكرناه قد يَحصّلٌ مع الشكء و قد 
يَحصّلٌ أيضاً مع الظنّ و الاعتقادٍ على طريق التَْخِيت. 

و إِنْما يَرَقِعٌ هذا التجويرٌ مع العلم و مع الججهلٍ الواقع عن' شُبِهِةٍ؛ لأنّ 
الجاهل كالعالم فى أنه لا يُجوّرُ خلاف ما اعتَقَدَه. و إن كان الشسّكونُ فى حير العلم 
دون الجَهل. 

و من شأنه أن يَتعلّقَ بالدليل إذا كان مُوَلَداً للعلم» و بالأمارة إذا كان الظِنُ هو 
الخاف] ' عند ْ 

[و]' مِن شأن؛ النظر إذا د العِلمّ أن يكون الناظِرٌ عالماً بالدليل على الوجه 
الذي يَدُلَّ ليَصِحّ في النظر أن يُوَلَد* العلم كما يَجِبُ أن يَكون مُعتَقِداً له لِيَصِمَّ أن 
يَنظَرَ فيه؛ و [إن] فَقِدَ الاعتقاد لم يَصِحّ " وقوعٌ النظر معه أصلاً. و [إن] فَقَدَ العِلمُ - 


<> أبو عبد الله الحسين بن على البصريّ. راجع: المغنى. ج 17 (النظر و المعارف): ص ١؛‏ و 
ج 4١(الأصلح).‏ ص 177. 

.١‏ فى النسخ و المطبوع: «علئ». و الصحيح ماأثبتناه؛ طبقاً لما في الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتفاد, 
ص .١04‏ 

1 فى النسخ و المطبوع: «الجاهل». و هو تصحيف عمًا أثبتناه في المتن. 

". مابين المعقوفين اضفناه بمقتضى السياق. 

غ. في النسخ و المطبوع: «سائر». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة نظيره الآتي» و هو المصرّح به في 
الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص .١109‏ 

6. فى المطبوع: «يؤيّد). 

5. مابين المعقوفين مقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 

'. فى ١م‏ ها و المطبوع: «ليصح)». و من قوله و للد «في النظر أن يولّد العلم» إلئ هنا لم يرد 
فى (خ). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل :65" 


ا 0 ا ال 
وإن صَح وقوع النظر معه -امتنع عدم يواد النطر للعلم. 
و قد اسنُّدِلٌ على وجوب هذا الشرط بأنّه لو لم يَكُن واجباً (5١١/ألف)لم‏ 
يَمَنِعْ أن يَكون عالِماً بن ريدأ قادرٌ مِن حَيتٌ ' صَمَّ الفعل منه ' و هو ظانٌ أن 
الفعل صَحيحٌ منه غَيرٌ عام بذلك! فهو إذا كان ظاتاً للشيء ء جَوَّرَ خلافه. فكيف ١‏ 
جور أن يكون تاطعاً علئ أنه تادر مع تجوز أن يكون الفعل متدرا عليه غير 
ومن شأن النظر أن يُوَلْدَ الهلم فى الحالٍ الثاني فهو فى هذا الحُكم كالاعتماد.* 
نما كلنا ذلك لأنه لا تحور أن تكون عالما بالقبر وهو تاطةفية» :و لهذا حنمن 


النظَرٌ مِن بَينِ سائر الأسباب بِأنّه يُوَلدُ ما لا يَصِحّ وجوذه معه. 


.١‏ فى النسخ والمطوع : «انتفع». والصواب ها اكناء: 

: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «أنّه). نعم أشير في «ه) إلى زيادتها. 
: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «صح منه الفعل». 

. همكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «لآن». 

5 فى الأصل: «كالاعتقاد». 


يد كسا الحم 


© 


[7] 
في أن النظر يُوَلُّ العلم 
و لايُوَلَدُ الظنْ و لا الشك و لاشيئاً ' سِوى العلم 
[في بيان توليد النظر للعلم] 


[الدليل الأول] 
الذي يَدُلَّ علئ تَوليدٍ النظرالهلم: هو أن ' الِلمَ يجب وقوعٌه عند النظر مع تَكامّلٍ 
الشرائط؛ فلولا أنّهِ مُتوَلَدٌ عنه لّم يَجِبْء كما لا يَجبٌ في كُلّ شَيءِ لا يُوَلْدُ ' غيرَه. 
والدي ين وجوت راوع مع تَكامّلٍ الشرائط: أن كُلْ مَن نَظَرَ في صحَةٍ 
الفععلٍ مِن زيدٍ د مع تَعذرِه على ' غَيره عَلِمَ أنّه علئ مُفارَقة! لمن تَعَذَّرَ عليه؛ فيَصيرُ 
عالماً بَعدَ أن كان خالياً مِن العلم. 


.١‏ هكذا 5 الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: شي ع). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «للعلم: أن». 

. فى (م): «و لا يولد). 

. من قوله رحمه الله: «فلولا أنه متولّد عنه» إلئ هنا لم يرد في الأصل. 

6. هكذا فى الأصل. وك جات المع والمطبوع: «عن». 

.١‏ في 4 م ه) و المطبوع: «أنّه مفارقة ليست» بدل «أنَّه علئ مفارقة». و فى تمهيد الأفسوك؛ 
«علم أنّه علئ مفارقة ليست لمن تعد وغليةة: 


قت 5ض مى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0 


[إبطال أن يكون النظر طريقاً أو داعياً إلى العلم] 

و إذا تبنت ! هذه الجمله لم يَخلُ مِن أن يكون وقوعٌ العلم عند النظر؛ لأنه 
مُتَولَدٌ عنه ' علئ ما قُلناه. (117اب) أو 'لأنّ النظر طَريقٌ إليه. كما تَولّه فى الادراك 
و في العلم بمُحْبَرٍ الأخبار. ؟ أو لأنّه داع قَويّ إليه, كما تقولّه في تَذْكْر الأدلة. 

و يُبِطِلٌ كونّه طريقاً كالإدراك: أن مُتَعلْقَ الطريقي قي إِلَى العلم هو بعَينه مُتَعلقُ الهلم. 

و النظرُ بخلاف ذلك؛ لأن متعَلمَه غير متَعَليِ اللمء و من شأَنٍ الطريتي أيضاً أن 
يَختّصٌ تَعلّقُه بما هو طَريقٌ إليه» و النظَرٌ في كُونٍ الجسم فادها اد شهدا 
لااختصاصٌ له بإحدّى الصفتّين؛ فكيفٌ يَكونُ طريقاً إلى العلم بها؟ 

و بوثل هذه الطريقة يطل أن يكوت النظَر كالخر في أنه طَريقٌ إِلَى ” الهلم؛ لأنّ 
مُتَعلَقَ الخَبَرِ هو مُتَعَلَنُ العلم؛ و لَيسَ كذلك النظّرُ. 

و بجثل ما ذَكٌرناه' يبط أن يُكون النظَر داعياً إلَى الهلم؛ لأنّ الداع يَخْتَصٌ بما 
مداع دون كبر ونا بعالك او لا عياش للظا " مايه الول يم طن ,دا 
06 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ثبت». 

. قوله رحمه الله: «لأنّه متولد عنه») خبر [«يكون)». وو فى الأصل: «لأنّه عولد عنه). 

. هكذا في الأصل و«خ). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و). 

نفيك يفال1 1ك الادرالت طريق إلى اللبلع بالطارك وو ]نا حسما طق إلى لفاك سارها 
ولمزيد من التوضيح لهذا البحث راجع: ل 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «إلى». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ذكرنا». 

. فى الآأصل: «ممًا خالفه». و فى «ها: «ما يخالفه». 

: هكذا في الأصل. واكى نناتر الع و اموه «و النظر لا اختصاص». 

. تقدم قبل ذلك بسطور. 


4 ص مف 


ل اك جح جر 


1 


30> النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ال اا إلى خلافه ‏ 
زعو عالة بالدلالة عا الوعب الناض اذل عافدو مكار المترائظط 0 
العلمُ و قد عُلِمَ خجلاف ذلك. 
[إبطال كون حصول العلم عند النظر بالعادة] 
و ليس يَجورُ أن يكون حُصولُ العلم عند النظَر بالعادة؛ لوجوبه. و لا وجوبٌ فيما 
طزيفه العادة بو لا اهراز علن كل خال: وكارك روجام روش لخم 
علئ ما هو عليه. ولاذلك تقيةطر القت لدات كليابو تقنات إلى العا 


[الدليل الثاني] 

وليل اخرهوهمًا ل أيضاً' على ذلك: لاون العلم يَمَعٌ بحَسَّبٍ انظ 
و معنى ذلك أنّه إذا نَظْرَ في ليل «حُدوث الأجسام» عَلِمَ ُدوتَّها دونَ سائر 
المعلومات. وكذلك إذا لعل فى أن لا قادرٌ) 1 له العلم انه علئ هذه 
الصفةٍ دونَ غَيرها؛ فيجبٌ أن يُكون مُوَلَداً للعلم كباقي الأسباب. 
[نفي أن يكون الإدراك و التذكر مولّدين للعلم] 

ولا يَلرَمُ على هذا_الإدراك و إن وَقَعَ العلمُ بِحَسَبه؛ لأنّ الإدراك ليس بمَعنىَ 
فيُضاف التوليدٌ إليه. و لو كانَ مَعنى لَفَارَقٌ النظَرَ؛ لأنّ الادراكَ قد يَحصّلُ و لا عِلمَ ‏ 
مع احتمالٍ القَلبٍ له -في الطّفلٍ و المُجنونٍ و الساهي." 

ولا يَلرمُ أيضاً أن يكون التذّكِر مُوَلَداً للعلم -علئ ما قُلناه ؛-؛ لأنّه لا يَقَمْ 
.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يدلٌ و يتكامل الشرائط». 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«أيضاً)». 


1 فى الأصل: -«و الساهى». 


27 ضف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0" 


بحَسَبهء! و قد يَتذَكَّرْ الإنسانٌ الشىء فَيَمَمُ له ' العلم بغيره. 

2 َذكُرُ النظر و الاستدلالٍ -و إن وَجََبَ حُصولٌ (1117/ب) العلم عنده فإِنّه 
علئ سَبِيلٍ الداعي لا التوليد؛ ' بدَلالة 550 تَقدَحٌ في 
الدليلٍ لانصَرَف* بذلك عن فِعلٍ فِعلٍ العلم. ٠‏ فلّو كان مَُوَلّداً لَوَقَمَ على كُلٌ حال. 
[تبعيّة العلم للنظر في الزيادة و النقصان] 

و قد اعثّمِرَت” هذه الطريقةٌ التى ذَكٌرناهاء و فسّرَ قَولَنا «إنْ العلم يَمَعُ بحَسَبٍ 
النظر» بأنّه' يَبَعُه في الزّيادةِ و النقصان؛ فجَرئ مَجرَى الوَهى " في تَولِيدِه* الألّم 
-و سائر الأسباب. و لا شبهة في أن النظرَ في الأدلة الفتكائرة؟ تكتومعه القلرة: 

ولا يَّلرَمُ على هذا' 0 

ولا يَلرمَ العلم بمُخم بمُحْبَرِ الأخبار؛ لك ١‏ يوجَدُ بِحَسَبٍ الحَبَر؛ ؛ بدّلالة أنّه إذا 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: امع حسبه). 
. فى الاصل: - «له». 
' مكذا في الأصل. فد اا - «لا التوليد». 
فى ١خ.‏ ها والمطبوع : دلا تصرف). و فى (م): : «لاا يصرف». والظاهر الها تشحف عمًا في 
المتن؛ ٠و‏ هو عين ما فى الأصل : 
©6. هكذا في الأصل. و في الخ م): «و قد اعتّمد). و فى (ها والمطبوع: «و قد اعتّمد علئ». 
5 في النسخ كلها و المطبوع: «أنّه» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يجري مجرى الوحي». و الوَهٌْ: الشقٌّ في 
الشىء. القاموس المحيط. ج 4 ص 511 (وهي). 
. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «توليد). 
8. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المتغايرة». 
٠‏ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». 
١١‏ . تقدم فى الصفحة الماضية. 
>" . فى الاصل: - «ليس». 


يحمد ١‏ احا الحم 


1١2 


»م الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ّم يبلْعْ حَدَا من الكثرة لم يَقَع الِلمّ و إذا زاد على ذلك الحَدَ و كثرَ َم يَكمرٍ العلم؛ 
ففَارَقٌ ' النظَرَ الذي يَقِلّ العِلم بقِلّبهِ و يَكمُرُ بكئرته. ؟ 
[نفي أن يكون الخبر مولداً للعلم] 

عق "31 الكتولة قعرة الرمكون كراد للدلف لبو كدر كلقا فدهن 
أقواها أنّه كان يجب أن يكونَ الحَرف الأخيك هو المُوَلَدَ للعلم؛ لحُصولِه عنده. 
و هذا يَقَتَضى أن يُوَلّدَ هذا الحَرف و إن شرن أ لوقه مغانت إل * 

/ ألف) و أيضاً فقّلبُ المجنون و الطّفلٍ' و من لا يَعرِفُ" مِن العُقَّلاء 
قصدّ المُخبر يَحتَّمِلُ العلمَء فكان يَجِبٌ تَولِيدٌ العلم لهم؛ لأنّ السبّبَ حاصل 
و المَحَلْ مُحتَمِلٌ. * 

ولا يَلرَمٌ على هذه الطريقة التى اعتَّمّدناها ‏ أيضاً التذَّكْن لأنّه قد يمد قَلداً 
يَكثُرُ العلمُ و الحال فيه مُخْتَلِفَة. 

ولا يَلرّمُ أيضاً الجفظ و الدَّرسُ؛ لأنّه قد يَتَقَاوَتٌ ولا يَتَبَعٌّ الجفظ الدَّرسَ في 


القلَةِ و الكثرة. 


سلب 


. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «مفارق». 

. راجع: المغني؛ ج 5( النظر والمعارف). ص 947 45. 

. فى الاصل: «و على). 

: فى الأصل: «تفرّد). 

: 0 قوله رحمه اللّه: «الأخير هو المولّد» إلى هنا لم يرد فى «١خ).‏ 
. فى الاصل: - «و الطفل». 

: كذ في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يعرض». 

. راجع: المغنى. ج 17 (النظر و المعارف). ص 66. 

. هكذا في الاصل. 58 سائر النسخ و المطبوع: «و لا). 


يم مى ‏ فى 


2 > جح ييت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل /0” 


ف ا الوا ل ل 
انمقَّت شُبِهةٌ تود فى الداعي, علئ ما تَقَدَمْ بيانّه '. ' 
[نغي توليد العلم بالدليل للعلم بالمدلول] 

فإن قيلَ: أي فرقٍ بيتكم إذا قُلتّم: إنَ النظر هو المولَّدٌ للِلم بالمَدلول؛ بشَرط أن 
يكون الناظِ عالماً بالدليل علّى الوجه الذي يَدُلٌه و بِينَ مَن قالّ: دن الل بالدليل ' 
هو المولّدٌ بشَرط كُونِه ناظِراً»؟ 

قلنا:' يطل ذلك بأنّ العلم بالدَّلالةِ قد يكونٌ ضَرورياًء فلو ولّدَ العم بالمَدلولٍ 
لكانت التعارف:خرورتق :و فد علمنا أنها يكلكت :ذلك 

و أيضاً فإنّ العلم بالدليل لو كان م بالمدلول لو إن مواد 
في حاله؛ لأنّ السب (4١1ب)إذالم‏ ب ِحَمّصٌ بجهة و جار وجوده مع مُسبَّبِه ' فإنّه 
يولدُه فى حالٍ وجوده؛ كالمُجاوّرات مع” اتآليف, و الي مع الألم. 
و إذا وَجَبَ في العلم بالدّلالة أن يولّدَ العلم بالمدلولٍ فى حاله لّو كان مولّداً 
له. استّحالٌ أن يكون مشروطاً بالنظر؛ لأنّ النظَرَ يستحيل وجوده فى حالٍ 
العلم بالمدلول. 


انف الأصل: -«يقل). 

". هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ذكره». 

"'. تقدم قبل قليل فى ص 701 7106. 

؛. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«بالدليل». 
. فى الأصل: «قيل». 

1 فى الأصل: «مولد». 

' هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «سببه». 

: فى لاخ»: - امع ». 


زي 


اد فى رح 


نفل 


0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[نفي أن يكون المخالفون ينظرون كنظرنا] 

فإن قيلَ: فَلِمَ ' لا يولدُ النظَرُ العلمَ لِمَن خالّكم و هُم يَنظْرونَ كتظركم؟ 

قُلنا:' غَيرُ مُسلّم أنّهم يَنظَرونَ كتَظرنا؛ لأنهم لو نَظَروا على الحَدّ الذي نَظَرْنا 
عليه لقنس افا ع رجا ألا ذو :1ن الثماء ذا اموا علق مكاحمو ادا 
أحَدُهم. فلابدٌ مِن إصابةٍ جَميعِهم, و مَن ادَّعئ أنه رَمى على سمت المُصيب فلم 
يْصِبْ غَيرُ صادق؟ و المخالفون ما نَظَّروا فى الأدلَة وإِنّما نَظّروا فى الشَّبه؛" و إن 
نَظّروا فى الأدلة فلّم يَنظروا مِن حَيتُ هى أدلةٌ. * و لحَطئهم وجوةٌ مذكورة. 

و فيما قلناه كفايةٌ. 


[في بيان عدم توليد النظر للظن و الشك و النظر و الجبهل] 
فأمًا الدليلٌ علئ أن النظَرَ لا يوَلدٌ الظنّ: فهو أنّهِ لا نَظَرَ ادْعِىَ أنه يولده* إل 
م ادل مده 56 اك #اناه لمان 1 500 2 ٠‏ لا 

و قد يَحصّلٌ الظنٌّ عند الأمارة مِن غير (119/ ألف) نَظَر” فيها'؛ بدلالة أنه إذا عَلِمَ 

.١‏ هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «لم). 

0 فى الأصل: «قيل). 

“”". هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «الشبهة». 

؟. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «دالّة». و المراد أنّهم لم ينظروا من الوجه 
الذي يولد العلم. 

©. هكذا فى الأصل. و فى ١خ)‏ والمطبوع: «فهو أنه لا ينظر إلا ادع أنّه فولد و فى «م.ها: ١فهو‏ 

. فى المطبوع: «أولا». 

. هكذا فى الأصل. و من قوله: «إلا و قد يحصل» إلئ هنا لم يرد في سائر النسخ و المطبوع. 

ُ هكذا فى الأصل. و فى سائرالنسخ: «غير ينظر». و فى المطبوع: ١اغير‏ [أن] ينظر). 

: بل لقوّة الدواعى. 


2 »ف .ح د يرك 


الباب النالث: الكلام فى العدل "6>ظ 


أن ' بَعضٌ اللباس زييٌ " طائفة مِن الناسء ثم شاهَدٌ ذلك الرِّىيّ " جار أن يَظُنَّ فيمَّن 
شَاهدّه عليه أنّه مِن تلك الطائفة مِن دون نَظر و تأمّل. 

و أيضاً فقّد يَشْتَركُ فى الأمارة و النظر فيهاء نّفسانء و لا يَسْتَركانٍ في الظنٌ”. 

فأمَاأ الشكٌ فليس بمُعنى فيْقَالَ: إن النظَرَ يُوَلَدُ و إنما هو الَّعَرَي مِن 
الاعتقادات" على بعضص الوهوة” 

و الّذي يَدُلٌ علئ أن النظرّلا يُوَلَدُ النظر: أنّه َو وَلّدَهِ لّما انقَطَمَ كونُ الناظر ناظراً. 
و المعلومٌ لاف ذلك؛ فإنٌ' [انقطاع]' ' النظر ممًا يَجِدٌ أَحَدَّنا نَفْسَه عليه. 

ناكا لذلا على أن النطا ولا قو لل الككير فهو اله لأ تيزو 7" الكو اد يق للكيل 
مِن أن يكون هو النظرَ فى الذّلالَ أو الشبهة.'' 

ولآ تجوز أن نولد الجهن لدف الذلالة» لآنا مه ينا انهيو لك '" اليل 


.١‏ فى «خ» والمطبوع: (أنّه). 

. هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: «ذيّ). 

. فى «خ, م»: «الذي» بدل «الزيّ)». و فى المطبوع: +«الذي». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -«فيها». 

1 لكن لقد شكك المصتف رحمه الله فيما بعد فى ذلك. أي فى حصول الظنّ عند الأمارة من 
دون نظر. راجع: الذربعة ج ١‏ ص 77 - 14؛ تمهيد الأصول. ص 197. 

5. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و أما'. 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ و المطبوع:«الاعتقاد». 

6. الشك هو خلوٌ القلب عن الاعتقاد مع خطور الشىء بالبال. الحدود. ص 40. 
8. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «بأنٌ». 

٠‏ . مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «أنٌ). 

1 هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و الشبهة» بالواو. 

3737 . فى اخ م):(يؤيدا. و هو تصحيف. 


يمد مسا الحم 


زى 


١ 


3 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و مُحال أن يُقال: إنّه ' يُوَلْدَ العلم و الجهلٌ. 

ما الشُبهةٌ فلو كان النظَر فيها يُوَلدُ الجَهلَ لكان كَل ناظر فيها يولَدُ له الجَهلُ 
و قد عَلِمنا أنَا تَنظَرٌ في كُلْ شُبِهةٍ للمُخالِفِينَ ' علّى الوّجِه الذي نُظَروا ولا يَتَوَلَدُ لنا 
نوين الول 

و أيضاً فإنَ " (114/ب) القَولَ بهذا المَذهَبٍ يَقتَضي قبح جميع النظَر و قد 
عزن انرو ادو تنا النايةالك ان لقال قبل أن عرلة لالجل كدر ان 
تَوَلّدَ له الجَهلٌ إن كان في النظرء ما يُوَلَدُ الجَهل. و هو قَبلَ حصولٍ العلم له 
لايْرقُ بِينَ كوه ناظِرأ في دليلٍ أو شُبِهةٍء فيجبٌ فُبِحُ الإقدام علئ كُلّ نَظَرِ؛ لأن 
تجويرٌ وجه مِن وجوو القبح كالقّطع عليه. 


.١‏ هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«يقال: إِنّه). 

.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «في شبهة مُخالفينا». 
”'. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: (إن). 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الناظر). 


][ 


في فَسادٍ ' التقليدٍ 

[الدليل الأوّل] 

اعلّمْ أن الأقؤال المختلفة عند العمل مساوية فليتن :هو" بأن تعتقد غنات 
لمان ا« لزي أرطي نيزنا جد لضي ربعو طدله ار ور قمر 
الكُلّ لأجل التساوي.' 

وليس لأحَدٍ أن يرجح بالكثرةٍ أو بإظهار الصّلاح و العبادةٍ؛ لأنّ ذلك كُلّه قد ينعن 
فى الكق * والباط لو لكل بأمازة عل أحدهباءى ريما وَقَعّ النساوي مع الأقوالٍ 
المُمَصادَةٍ فيما ذَّكٌرناهء فيَرجِمٌ الأمرُ إلئ أنّه َس تَقَليدٌُ جهة أولئ مِن أخرئ. ” 
[الدليل الثاني] 

يدلُ أيضاً علئ فسا التقليد: أن المُقلّدَ لا يَخلو مِن أن يَكون عالماً بن المُقلّدَ 
مُحِقٌ أو لا يَعلّمَ ذلك. فإن كان لا يَعلَّمُ جَوَّرَ كَونّه مُخطِئاً و فَبّحَ تقليده؛ لأنه 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «إبطال». 

. فى «اخ» الكلمة مبهمة. و في المطبوع: «مقو). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «للتساوي». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لأنّ ذلك قد يتّفق بالحقٌ». 

' هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «ليس بتقليد جهة الأولئ من الأخرئ». 


د مف 


زى 


126 


كف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لايامَنٌ الجَهلٌ 38 انق) والخطا..ى إنكان عالما بان مز ملده مُحقء لم 00-2 
مِن أن يَعلَمَ ذلك ضَرورة» أو بدليل. و عِلمٌ الضرورة معلومٌ ارتفاعه. و إن عَلِمّه 
بدليل لم يَخلُ مِن أن يكون ذلك الدليلٌ غَيرَ التقليدٍ و هو القِسمٌ الصحيحٌ, أو يكون 
بالتقليد عَلِمِ؛ " و هذا" يوجبٌُ أن المٌمَلّدَ أيضاً ما عَلِمَ صحة ما ذَّهْبّ إليه إلا 
بالتقليد. و يودي إلى إثبات مَُلّدِين؟ لا نِهاية لهُم. 
[الدليل الثالث] 

ولَولّم يَدُلْ علئ فَسادٍ التقليدٍ إلا أنه يَجرِي مَجِرَى التََخِيتِ الذي لا يِوْمَنُ معه 
الاصابة لافنا [لكان كافياً]» فكّما يَقبْحُ بلا لاف التَبَخِيتُ؛ لِنَساوي الحَقٌ 
و الباطل فيه. فكذلك التٌقليد. 
[الدليل الرابع] 

و لولا فسادٌ التقليدٍ لكان إظهارُ” المُعجزات على أيدِي الأنبياء عليهم السلام 
في كم الب 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لم يخلو». و هكذا نظيره الآتى بُعيد هذا. 
. هكذا 5 الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «علم). 

. فى الاصل: «و بهذا». 

ُ فكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المقلدين». 

٠‏ في الاصل: - «إظهار). 


7ض مى 


0 


]0[ 


في أن العباد يَقدِرونَ على المَعارِفٍ و أنها من فعلهم 

[الدليل الأول] 

الذي يَدُلّ علئ ذلك: أن الجَهلٌ مقدورٌ لنا غير شُبهةٍ؛ لأنّه لا يَجورُ أن يَكون مِن 
فعل اللّهِ تعالى فينا لقّبجه. و لا يَجِورٌ أن يَكونّ مِن فعل غير اللّهِ تَعاليئ ' فينا؛ لأنّ 
القادِرَ بقَدرةٍ لايَعَدِرٌ على ' أن يَفعَلَ في قلب غَيرِه علماً و لا جَهااً. 

و إذا (١؟١/ب)تَبَتَ‏ كوثه مقدوراً لناء و القادرٌُ على الشىء يَجبٌ كُونُه قادراً على 
جنس ضِدَّه متئ "كان له ضِدٌَ و العِلمُ ضِدٌ الجهل؛ فيجبٌُ أن تكونّ قادرِينَ عليه ؟ 

ولا يَلرَمُ على هذا السَّهوٌ؛ لأنا لا" نَقَدِرٌ عليه و إن كان ضِدَ العلم؛ لأنّ الصحيحَ ‏ عء١‏ 
أن السَّهِوَ ليس بمَعنى يُضَاد العلم' ْ 


“سس 


: فى الأصل: - «تعالئ». 

7 في المطبوع: - «علئ». 

". هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إن». 
3 فى «خ) والمطبوع: «عليهما». 

©. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«لا». 
1. فى الاصل: «إليه» بدل «العلم». 


[الدليل الثاني] 

ووذل اها عو وقه لالظ نع خميراء يقتي: اخر اننا ودر اميا 
و انتفاؤه بِحَسَبٍ كراهاينا ' و صَوارِفِنا؛ فواجبٌ' أن و 
كسائر الأفعال. و قد تَبَتَ أن النظرّ وَلدُ اليلم تغلر :ها تقد م ذكزه ' - فيَجِبٌ 
تكون العُلومٌ و المَعارفُ مِن فِعلِنا؛ لِتَولِّها عن السّبَبٍ الذي هو فِعلّن. 


[إبطال أن تكون المعارف بالطبع] 
فإن قيلَ: ألاكانت المَعارِفٌ مِن فِعل الله تعال فيكم بالطّبع عند النظر علئ ما 
ذَهَبَ ويد ا 
قلنان” إذا تبعت في الوقوع واعيناو في الانتفاء صَوارقنه يت أنها ين فعلد 
و بَطَلٌ' قول يُضيفُها" إلى الله تعالى بطبع أو غَيره. 
ا ال 
حرق افج "و الدء فر ترفتنا بها رن تعلق الأفعالٍ بنا ثابتةٌ في 
المّعارفي. ١"‏ 1 


حفن الأصل: «كراهتنا». ". فئ الأصل: «و واجب). 

١ 6 دقفن‎ 0 

؛. رسائل الجاحظ. ص ١١0-1١١7‏ و ..١‏ و حكى عنه في المغني. ج ١7‏ (النظر و المعارف). 
ص 577؛ الملل و النحل للبغدادي. ص .١1784‏ 

6. فى الأصل: «قيل»). 

ْ هكذا في الأصل. واف سائرالشخ والمظبوع: «و أبطلنا». 

. فى الاصل: «يصرفها». 

/! هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الحمد). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الذي». 

٠‏ . هذا إشارة إلئ دليل ثالث علئ أنّ المعارف مقدورة للعباد. 


د > << وه 


الباب الثالث: الكلام فى العدل نلف 


و لوكائّت المَعارِف ' تَقَعُ بالطّبع لما (71١/ألف)‏ احتيج إِلَّى النظّر و" التَأمّلٍ 
والتدئرو لناكاق أرضا لتضمي الأدلة معت 

و قد بيّنَ في مَواضِعَ كثيرة أنّ الطَّبعَ ليس بمَعنى معقولٍ يُمِكِنٌ إسنادُ الأفعالٍ 
إليه و وقوعُها بِحَسَبهء ' و قيلّ: إن الطَبعَ لا يَخلو مِن أن ترفذواايه تفش المكل أو 
مَعنىَ فيه أو صفةً له و علئ كُلٌ الوجوه كان يَجِبٌ فيما يَذكُرونَ أنه ' يَقَعُ بالطبع 
اذا نقد رودا درف روني ل كوت العرع واواتد "لله ار ين ار 
[نفي أن يكون تكليف المعرفة تكليفاً بما لا تُعلم عاقبته] 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقول: إن تكليفٌ المّعرفة يجري مَحِرَى الحَدْسٍ و النَّحْمِين؛ 
لأنْ الناظِر لايَدري تَمَرَةَ نَظره مِن علم أو غَيرِهء إلا بَعدَ المَراغْ مِن النظر. و هذه 
تي ةواسق | | 

و الجوابٌ: أن العاقِلٌ إذا عَلِمَ حُسِنَ النظر و وجوبّه عليه عَلِمَ أنّه لا يُثْمِرٌ جَهلاً 
و لا قبيحاً فأمِنَ فى عاقِبتِه أن تَكونَ غيرَ محمودة. 

و هذه الشبهةٌ تَعرِض " علئ وجوب النظّر و حُسَنْه في كُلٌّ الأمور. 

و بمثل ذلك تُجِيبٌ" مَن قالّ: كَيَ يجب عليه ما لا يعرف و لا يُميّرُه؟ 


.١‏ في الأصل: «معارقاً». و الصحيح: «معارف». 

؟. فى الاصل: -«النظر و». 

3 نقد ىهن / الملخص. ص 0/. 

غ. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «و). 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يقع». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعترض». 
٠‏ في الخ»: ا« ييجب»؛ وهو سهو. 


زى 


د > يم 


فضل 


3 
الذخ ة و 
لدخيرة فى غلم الخلام بج ١‏ 


نا 
فنقول: ل 
ا تمييزٌ السبب و مُعرفته يغ 00 ؤ 
5 37 م عم 2 7 - ى لتبمببر و 0 - 
قِلّ يُميّرُ النظر و يَعرفه. فكائّه مُميُّ ز المُسبّب على التفصيل؛ 


١‏ فى «خ»: «فيقول). 


[1] 
في وجوب النظر في معرفة اللّهِ عَزْ و جَلَ ' و جبهة وجوبه 
وأنّه أَوَلَ الواجباتٍ 


[بيان وجوب النظر] 

(١17/ب)إعلّم‏ أنّ جهة وجوب' النظر في الدَّين و الدّنيا واحدةٌ؛ و هي 2 
المَضَرَةٍ بتَركه. و تأميل دَفعِها بفِعلِه؛ فيَجبٌ النظَرُ تَحَرّزاً مِنَ الضرّر, كما يَجِبُ لهذا 
الوبحة سنائة الأفغال: 

ولا فرق بِينَ أن تكون المَضَرَةٌ معلومة أو مظنونة فى وجوب ما يُتَحَرَّرُ به منها؛ 
و لو كان ذلك واقِفاً ' علّى ؛ المَضارٌ المعلومة دون المَظنونة: لّم يجب في الشاهدٍ 
شَيءٌ من الأفعالٍ على سَبِيلٍ التحَرّزِ مِن المَضارٌ؛ لأنّه لا سَبِيلٌ فيها إلى العلم. و إنّما 


“لس 


. هكذا في الأصل. فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ'». 

. فى الاصل: -«وجوب». 

: في «خ» و المطبوع: «وافقاً». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لذلك» بدل «على». 
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م574" الذخيرة فى علم الكلام اج ١‏ 


لابْدَ أن يُشْتَرَط في الفعل الذي يجب للتحَرُز ' مِن الضرًر: إِمَا أن لا يَكونّ فيه 
موق أن ةا قاد تزنهرووك ذا دز يمه رك 

و ليس لأَحَدٍ أن يَجعَل التحَرّرَ مِن المَضارٌ مُلجئاً فيُسِقِط الوجوب؛ و ذلك أن 
الضرَرٌ المَخوفٌ قد يَبِلُمُ إلى حَدَّ يَحصّلُ معه الالجاء. و قد يَقِضُدُ عن ذلك الحَدٌ 
فيَنبْتٌ معه ' الوجوبٌُ و يَرتَفِعٌ الإلجاء. و كيف يَكونٌ الضِرَّرٌ الدينيئ المُتَحَوّفُ ' 
مُلجئاً أو خارجاً عن الوجوب, و هو موؤْجَلٌ عيرُ مُعجَلِ؟ و المَضارٌ المُلجِئهُ 
لاتكونٌ إلا عاجلةَ فى الشاهدٍ. 

وإذا تَمهَدَت هذه الجُملةُ لّم يَمتَنِعْ ' وجوبٌُ النظر في الدّين على العاقل مَتى 
حَشِىَ فى إهماله المَضارٌ العظيمةً و رجا" (؟7١/ألف)‏ زَوالّها بالنظَرٍ و إِنّما يَخافُ 
عند دُعاءِ الداعى أو خطور الخاطر المُنبّهِ له على جهةٍ الخوف و أمارته. علئ ما 
سَِينُه آنفاً ‏ و إذا خاف العِقابَ و هو أعظُمٌ المَضارٌ -و أُمّلَ زَوالّه بالنظر. وَجََبَ 
عليه و إن كُرِه" و شَّقَّ عليه؛ لأنّ الذي يُوْمَلُ دَفعَه” مِن المضارٌ أغلّظٌ و' أعظم. 


[بيان أن العلم بوجوب النظر مكتسب غير ضروري] 
و الصحيحٌ أن العِلمّ بوجوب '' النظر المُعيِّنِ في باب الدّين مُكنَسَبٌ غيرُ 
ضَروريٌء و إِنّما العلمُ الضروريٌ يَتَناوَلُ وجوبَ ما يَخْتَّصٌ بِصِفة كما أن 


ف الأصل: «التحرّز». 

1 فك فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فيه». 

“". هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «المخوف». 

؛. هكذا في امل و في سائر النسخ والمطبوع: «الم يمنع). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و رجاءا. 

تناف :فى و 1/5 . فى تمهيد الاصول: «كبر). 
: هكد في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بدفعه). 

فلن الأصل: «أغلظ و). .٠‏ فى «مى ها: (يوجب). 


© 


لل لح قر 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ف 


0 الضروري بقح الظّلم ' علّى الجُملةِ يَقنَضي قُحَ ما اختّصٌ بصفة الظّلم 


فإذا" عَلِمَ العاقل في ضَرَرٍ بعَينه أنه بصفة الظلم. ٠‏ فَعَلَ لنفسه اعتقاداً لقبجه يَكونٌ 
علماً؛ لمُطابَقتِه ‏ العلمّ بالجُملة المُتَقَدّمةِ. 


و هكذا القّولُ في العلم المُمَصَّلٍ ' بوجوب نَظَرِمُعيّنِ أنه مُكتَسَبٌ -علّى الوجه 
الذي قَدَّمناه عي أنهو ]ق كان فكتتي) قلا من خصولة لخق غرة الخطلة الأرلية 
و عَلِمَ في نَظَرِ مُعيّن أنه بتِلك الصفة التي تَناوَلّها عِلمْ الجُملة؛ لأ العاقِل كالمُلجا 
ا يال ذا لني و اميل داقر في ول ارقو الح اذى ااال 
وكّما نَقولّه فيمّن عَلِمَ علّى الجُملة أنّ ما" لم يسبت الحوادتٌ” فهو مُحدَتٌ و عَلِمَ 
فى ذات بعَينِها أنّها لم (77١/ب)‏ تُسبت الحوادتٌ. 


[بيان وجوه انتفاء الخوف من ترك النظر عند بعض العقلاء] 

0-0 ا ل ل ل لو كان العِلمُ 
وجوت النظار فى,طريق تعرفة الله عر وجل ” أعامًاً للعُمَلاءِ عند الحَوفٍ بالخاطر 
أو غَيرِه لَوَجَبَ أن يَعلّمَ العْمَلاءُ ذلك مِن تُفوسِهم و لا تَدحُلَ فيه ' ' شُبِهة. و قد 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «علم». 
؟. فى «م): - «الظلم». 

". هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إذا'. 

4. فى «خ"» والمطبوع: «لمطابقة». 

6. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «المتصل». 
. فى «اخ» والمطبوع: «المتصل». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«ما». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المحدثات». 
فى «خ» والمطبوع: «سنة». و فى «ه) الكلمة مبهمة. 

٠‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فيهم». 


د > << لد 


امل 


عَلِمنا أن أصحابّ المّعارفٍِ جميعاً و الذاهِبِينَ إلى التقليدٍ يُنكِرونَ ذلك و لا 
يتجدونّه أ مِن أنفُسِهمء و مِثلهم لا يَجِحَدٌ ما يَجِدُّه ' مِن نَفسِه؛ لكثرتهم. فإن ادَعيتُم 
علئ هذا الجّمع المُكابَرة جارَ لأصحاب المّعارِفٍ و الإلهام أن يَدّعوا مِثْلّها عليكم 
إذا جَحَدتّم التعارت التو يَذَّعى ' مُخالِفُكم أنها فيكم 00 

و الجوابٌ عن ذلكك: أن العلمّ بوجوب النظر المُفصَّلٍ في طريتي المعرفةٍ إِنْما 
َحصّلٌ عند الحَوفٍ فى ابتداء التكلييء و يَحصّل لبَعض العُقَلاءِ فى حال لا 
يَحصّلُ فيها لِجَماعتِهِم '؛ لاختلاف أحوالهم. 

ولا يَمَنُِ “مع ذلك أن يُدَخِلَ بَعضُهم علئ تفسه شبهةً فيَزولٌ هذا الحَوفْ, فلا 
يَعلّمَ وجوب النظر عليه؛ لأنّ العلمَ بوجوب هذا النظر إِنّما هو عِلمٌ بوجوب ماله 
صفةٌ مخصوصةٌ يَجِورُ أن تَعتَرض' شُبِهةٌ فيها. و يجري ذلك ممَجرئ إدخالٍ 
(17/ ألف) الوارج " علئ أنفُسِهم شُبِهةَ في قتل ” مُخالفيهم الذي هو ظَلمٌ علّى 
لقنم حل اعدو نقدته لها تسوارااضقته المخصوفة. 

1:4 لكوت لها قا مور ا شدي اتوي كا كعد ارانما اميك 
نفسِه؛ لانغماره. و مُثْلَ ذلك بِمّن يُشْفِي على المّوتِ' بالمرَضٍ الشديدٍ و في 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لا يجدون». 

١‏ . فى (م): ايجد). 

“"'. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تدذعى». 

غ. هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «بجماعتهم). 

ه. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لا يمنع». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: (يعترض». 

: فى «خ)»: «الجوارح». وهو تصحيف. 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«مثل». 

. يُقال: أشفئ على الموت. إذا أشرف عليه. المصباح المنيره ص 715( شفي). 


2-2 مح يك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل" 


أمواله حقوقٌ و عليه مَظَالِمُ فإنّه لا بُدَ أن يكون خائفاً مِن إهمالٍ الوصيّة و عالماً 
بوجوبها عليه. و مع ذلك رُبّما ذَهَبَ عن هذا الداعي و لها عنه و صارٌَ حوفه 
مغموراًء و إن كان ثابتاً. 

و بَعدُ فما نَعرِفُ مِن أصحاب المّعارِفٍ و من ' يَذَّعى أنّها ضَروريةٌ ‏ جماعة 
يُنكِرونَ العِلم بوجوب النظر [و] لا يَجورُ على مثلهم جَحدٌ الضرورة. 

فأمًا أصحابٌ التقليدٍ فما يُنكِرونَ' النظَرَ الذي هو الفكرٌ و التَأمّلء و إِنّما 
ُنكرون المُناظرةً وهى غَيرٌ النظرء و رُبّما ألجَأتهم الحالٌ إلى المُناظرةٍ و استَعمَلوها 
مع اعتقادهم فسادها. 

فقّد بان بجَميع ما ذَكّرناه المَرقٌ بَيئَنا إذا ادَعينا العلمٌ بوجوب النظر و بَينَ 
بدا سير المَعرفة بالله تَعالى للَعْقَلاءِ مع إنكارهم لها 
و ججحدهم إيَاها و عَملِهم بخلافهاء و أن ذلك ممًا' لا يَجِورُ(؟7١/ب)دُخول‏ 
الشبهةٍ فيه ولا التّناسَي له؛ فلم يَبِقَ إلا جحدٌ الضرورة المعلوم خلافها. 


[نفي أن يكون العلم بوجوب النظر أَوَلَ الواجبات] 
فإن قيل: إذا كان العلمُ بوجوب النظر مُكتّسَباً غيرَ ضَروريٌ فيَجبُ أن يكونّ 
مُتَقدّماً ‏ فى الوجوب على النظر؛ و ذلك” يُبِطِلٌ قولّكم:' إن النظَرَّ أَوَّلُ الواجبات. 


.١‏ فى الأصل: «من» بدون الواو. 

: ول رحمه الله: «العلم بوجوب النظر» إلى هنا لم يرد في ««خ». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بما». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مقذماً». 

©. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «ذلك». 

1. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «قولهم». 


جمد ١‏ لجسا الحم 


يفف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
قلنا:! العلمُ بوجوب النظر و إن كان مُكتّسَباً فلابُدٌ على ما ذَّكرناه من 

حُصولهء و لايَجورُ مع العلم بأنّ له صفةً الواجب أن لا يَفعَلَ بوجوبه؛ لأنّه لو لم 

يع " عِلماً بوجوبه لَحَرَجَ بذلك من أن يكون واجبأء فلم" يَلرَمْ أن يكون وَل ؛ 

الواجبات. 

[في بيان أن النظر أوَل الواجبات] 

فإن قيلَ: فما الدليلٌ علئ أن النظَرَ في طَريقٍ معرفةٍ اللّهِ عَرَّ و جَلَّ' أَوَلُ 
الواجبات؟ 

قيلَ: العبارةٌ المُجََدةٌ فى هذا أن نُقول: إنّ أَوَلّ ما يَجبُ مِن الأفعال' المقصودة 
التي لا يَعرئ من كَمَلَ عقلّه منهاء النظَرُ فى طريقٍ مَعرِفةٍ الله تعالى. 

و قلنا:'" «ما يَجِبٌ مِن الأفعال» احترازاً* من وجوب التَحَرُز مِن القبائح العقليّة 
كالطلم وما اتتهه و ركنا «القَصد» احترازاً مِن إرادة النظر» لأنها ولصو 
في نّفسِهاء و هي تابعةً للنظر, و الداعى إليها واحدٌ. و شَرَطنا «عَدَمَ التّعَرَي مع كمالٍ 
العَقلٍ منه» احترازاً مِن رد الوديعةٍ و قضاء الدّين و شُكر النعمة؛ لأنّه قد يعر مع 
كمالٍ العقل (4؟١/ألف)‏ مِن كُلْ ذلك و إن لم يَعرّمن وجوب النظر. 


في الأصل: «قيل». 

3 في الأصل: -«بوجويه؛ لأنّه لو لم يفعل». 

37 فى الاصل: «و لم). 

غ. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ: «أوّل). و فى المطبوع بين المعقوفين: «من». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

. من قوله رحمه الله «أوّل الواجبات؟ قيل: العبارة» إلى هنا لم يرد في غير الأصل. 

٠‏ فى «خ) والمطبوع: «قلنا» بدون الواو. 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «احتراز». و هكذا نظيره الآتي بُعيد هذا. 


زق 


> سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل زوف 
فإذاقيلقهوالا تعريى فى كل حال من تق الله متبيحانة»' و إن از أن بعر مهن 
قلنا:' هو كذلكء إلا أن شُكرّ النعمة لا يَجبٌ إلا بَعدَ العلم بأنْها نعمةٌ و أن 
فاعِلها قصَدَ وَّجِهَ اعادو ااانا رول لعي ولك "فى تيه بللء !تمان ا عدن 
العلم به و بصفاته. 
اللا علرن ضكة اذ كرناةسين أن النطو قن طريق معرفة الله تَعالى أَوَلُ 14 
الواجباتٍ : أَنّكَ إذا تأمَلتَ جَمِيعَ الواجبات عَلِمتٌ تأُخُرَها عن هذا الواجب 
الذي ذَكّرناه؛ لأنّ الواجبات على ضَربِينِ: عَقَلَىٌ و سَمعئٌ. و السّمعئٌ لاشبهة في 
كردم وجري لتر شريو ايارو ومانيه شيا ين ارابياة 1911 . 
كرّدٌ الوّديعة و شُكر النعمة و قضاء الدّين وما جرئ هذا المجرئ' _قد بِينَاما فيه" 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

؟. فى الاصل: «قيل». 

07 وكا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «العلم بذلك» بدل «ذلك». 
غُ. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «نعمه). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «معرفته». 

8 هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «و ما جرئ هذا المجرئ». 
/. مضى قبل عذة أسطر؛ و راجع: شرح جمل العلم و العمل. ص غ7١ .١76_-‏ 


[17] 
في كيفيّةِ حُصول الخَوفٍ للعاقلٍ حتئ يَجِبُ عليه النظر 
والكلام فى جنيين الخاطر وصفيه 


[بيان وجوه حصول الخوف الموجب النخار] 

إعلَمْ أن النظرّ فى طَريتٍ مَعرفةٍ الله تَعاليئ إذا كان إِنّما يَجِبٌ من المصدة 
ذلك دعن عير ل احرف انمد ا 
فلابدٌ مِن طريق و أمارة. 

[1.] ولا (2؟١/‏ ب)شبهة في أن لاحي 22 الدّعاة الى الله تعالى وأصحاب 
الشرائع و مثبتي البوَاتِ عالدية تعدروة بالنار و العقاب الدائم من إهمالٍ 
ا ا و يُرِعْبونَ بالثواب الجَرِيلٍ الدائم لا بْدٌ مِن أن تكو 

ثفاً؛ فبتعض ذلك ما تحاف الثقلاء. 

['.] و إِنّما يَعيرض ' الكلامُ في مَُْردٍ عن الناس ما سَمِعَ شَيئاً مِنَ الدّعاء 
و الإعذار و مّن هذه' صِفئّه نما يتكونٌ خائفاً بأن يَدعْوَه داع و يُخَوَّفه مُخوّف 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «نفرض». 
؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «هذا). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0" 


و يُشِيرَ إِلَى الأمارات ' القائمة في عَقَلِه على ما ' سَدْبيئُه  '‏ فيَخافُ لا محال 


فِيَجبٌ عليه النظرٌ. كو ل ّ: يتف له أن 5 فى أحوالٍ نّفسِه. و يُشَاهِدَ” 
آثارٌ الصنعة فيه و أمارات النّعَم عليه فيّتئبهُ على ما به أ الخَاطِرُ أو الداعى " عليه 
ركه له عراف آنه إكنا يعات عند قعاء الداعي و خُطور الخاطِر بظهور 
أمارات الحَوفيء فإذا تَفكَرَ فيها مُبتَدِئاً فلا بُذَّ مِن أن يكونَ خائفاً. 

[] فإن لّم يَحصّلٍ الوجهان الأوَّلانِء وَجَبّ علّى اللّهِ تَعالى أن يُحطِرَ ببالِه ما 
يَقتّضي وجوب النظرٍ عليه؛ بكلام يَفعَله داخل سَمعه يَتَصْمَنُ ما سَنُوضِحُه " 

فإن قيل: هذا يَمَنَضْى أن (5؟1/ألف) الأَصَمَ الذي وُلِدَ كذلك غَيرُ مُكلّف؛ لأنّ 
الخاطِرَ و الداعِي لا يَصِحّ أن نان" مع الصّمّم. 

ا 
نّفسِه و يَتَنبهُ على الأمارات التى يُسِيرٌ إليها ' ! الخَاطُِ أو الداعى, فيَجبٌ عليه النظَرُ. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و يشير إليه بالأمارات». 
؟. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«ما». 
ابيا فى صن الاح 

3 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن تفكر). 

. هكذا في الاصل. واف سائر النسخ والمطبوع: «فيشاهد)». 

. هكذا في الاصل. و فى (خ» ها: (يتنبّه). و فى (م): (اينتبه). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الدواعى». 

. فى الأصل: «أن يخوّفانه», و هو خطأ واضح. 

٠‏ . فى الاصل: «قيل». 

.١١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أن». 

١١‏ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تشير إليه». 


ل 0ك حر ري 


1١7 


لحف الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 

علئ أنه ' ليس كل من كانّت في خارج سمه ' آفة متتدمن إدراك الأضوات: 
ا ل ل مات 
سبِيلَ مع ذلك إلَى القطع على" أن الصّمّ غير مُكلَفِين. 


[بحث حول «الخاطر»] 

و ججَملةً الكلام في الخاطر بَنم َنقَسِمُ إلى بِيان جنسه و ما يَتضَمنْه ثم الكلام فيما 
يُعارصه َُ يُقابلّه. 

و أَصَح الأقوالٍ في جنيه:. أنّه كلام يَفعلُه اللَهُ تعالى داخل سَمع المُكلّف 
بِحَيتٌ يَقَرْبٌ * مِن صَدره؛' و لهذا يَلَبسُ الخاطِرٌ بِحَدِيثِ النفس و الفكر. و يَجورُ 
أيضاً أن ِأْمُرَاللَّهُ تعالى ' بَعضّ المّلائكةٍ بأن يَفعَلّه على هذا الوجه. 


[في بيان الدليل على أن الخاطر من جنس الكلام] 
و الذي يَدُلْ على ذلك: : أن الخاطر لا يَخلو مِن أن يكون مِن أفعالٍ الجوارح» أو 


أفعالٍ القلوب. 
0 - و ا 2 0 مه ]) م 
الاشارةٌ»' أو الكتابة. 
١‏ في الأصل : «على أن». 1 في اخ ): -«(سمعة). 
". هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «علئ). 
9 في الأصل: (انفسه). 


. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و يجب تقرّب). 

: فى (م): (مصدره). 

: فى الاصل: - «تعالئ». 

: هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «و) 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الاشارة أو الكلام». 


2 > سح يرم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يفف 


و أفعالُ القلوب إمّا أن تكون اعتقاداًء أو ظناً. 

و إِنّما لم يَدحْلٍ العِلمٌ في الأقسام لأنّ مَن يَرِدُ عليه الخاطِرُ يكونٌ خائفاً غَيرَ 
قاطع, و العلمٌ يَقَنَضى القطع. 

و لاتيةقى" ا لاماضاها كرناء لة بعر 2 يَكونّ هو الخاطِرَ كالارادة 
و الكراهة؛ لأنّ التخويفٌ لا يَمَعُ بهما. 

فأمًا الفِكرُ نَفسّه فهو مما ' يجب عند الخاطِر, فلا يَجورُ أن يَلتَبِسَ بالخاطر * 
[إبطال أن يكون الخاطر إشارة و تجويزه أن يكون كتابة] 

و الذي يُفِسِدٌ أن يَكون الخاطِرٌ إشارة: أن الإشارة نما تُفيدٌ بالاضطرار إلى 
قَصدٍ" المُشِيرء و الخاطِرَ مُضاف إليه تعالئ, و ذلك لا يَصِحَ فيه. 

و قبل في إبطالٍ كوه كتابةً: إنّ' المفروض في الخاطِرٍ أن يكون مفعولاً في 
تواحى القلبء و وجودٌ الكتابة مُناكَ " لا فائدةً فيه؛ لأنّها لا تُسَاهَدُ و لا ثقراً. 

و هذا ليس بِمُعتَمَدِ؛* لأنا وإن أضَفنا الخاطِرَ إليه تَعالئ فما وَقَمَ الاتّفاقُ على 


مَحَلّه وكيفيّة فِعلِه؛ وإِنّما يَذْهَبُ مَن جَعَلّه كلاماً إلى أنه مفعولٌ فى ' داخل السّمعء 


.١‏ فى الأصل: - «فى». 

هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلا يجوز». 

“"'. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ما». 

؛. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الخاطر». 

. هكذا فى الاصل. وف سائر النسخ و المطبوع: «القصد). 

. فى الاصل: - «إن». 

: هكذا قرأنا ما في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «هناك». 
. فى الاصل: «ليس يعتمد). 

/' هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «إلئ». 


ل 0 كه حر ذر 


قفن 


2 


لكف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


ومن ذَهَبَ! إلى أنّه عِلمٌ أو ظَنَّ يَجِعَلَّه ' فى القلب. و من يَقولُ: «إنّه (77١/ألف)‏ 
كتابةٌ» لا يَلِيقٌ بِمَذْهَبه هذا. 

و قيل: إِنّا نَعلّمُ مِن تُفوسنا ضَرورةٌ بأننا ما شاهدنا كتابةً تَتضَمَّنٌ 'ما يُرنَّبُ ‏ فى 
الخاطر. 

و هذا أيضاً ضَعيفُ مِن الحُجَّةِ؛ لأنّ مَن يَعَلَمُ ذلك مِن نَّفسِه إن كان له طريقٌ 
إلى القّطع علئ مثله. يَجورُ أن يكون مُسَعْنِياً عن الخاطر بدّعاء الدعاةٍ و التفكر” 
مِن تِلقاء فيه و رُبّما شَاهَدَ ذلك فى ابتداء تكليفه ' ثم تناساه. 

و قيلَ: إن الخاطر لو كان كتابة لم يَصِحَّ تكليف الأعمئ. 

وهذا أيضاً غيرٌ صَحيح؛ لآنّ الأعمئ يَجورُ أن يَقومَ له فى تكليفه مَقَامٌ الخاطر 
الدغاة أواالتمة' من ثلقاء تقسة 

و قيل: إن الخاطِرٌ” لو كان كتابةٌ لكان فيه ' نض عادةٍ إذا شوهِدّت كتابة مفهومة 
ين غير أن يُشاعَدَ فاعِلّها. *! 


وبغذا أيضاً مَعيفة لأن لقائل أن يقول: أن الله كاله اتخدث كابة تضد:ة 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى «خ) والمطبوع: «و يذهب)». و فى (م. ه): «و مذهب). 
٠ ١‏ في المطبوع: «بجعله)». 

"'. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ما شهدنا كتابة يتضمّن». 

غ. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «١يترنّب).‏ 

©. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أو يتفكر) بدل «و التفكر). 

. في «خ» والمطبوع: «تكليف)». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و التنبيه». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «إِنْ الخاطر». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: (فيه). 

٠١‏ . فى (اخ): «ما عليها» بدل «فاعلها». 


2-2 > بح يرت 


الباب النالث: الكلام فى العدل 3/9" 


رت فى الخاطر مِن النَّخويفٍ بِحَيتُ لا تُشاهَدٌ ! ابتداءً حُدوثِهاء فيقتّضى ذلك 
تقض العادة؛ تم يَُاهِدُ يلك الكتابة المُكلّفٌ ' و يقرأهاء فيتَبهُ بها على النظر. 
و يَحصّلُ له الحَوف المُبتَغى ' فى وجوب النظر. 

(177/ب) و الصحيحٌ علئ هذا أن الخاطِرً لا يَمبَنِعُ ' أن يَكون كتابةً, علّى الوجه 
الذي حَدَّدناه و حَصّرناهء فلم يَبقَ فى قِسمة* أفعالٍ الجوارح إلا الكلام. 
[إبطال أن يكون الخاطر اعتقاداً] 

فأقاها تذل غتى أن الخاطة له ركو اعفاد : أنه لا تسلو ين نكر ذانيك 4د 
اللوتالروقنه انيع هل التكلنت: 

ولا يَجِورُ أن يكون مِن فِعلٍ المُكلّففِ؛' لأنّ القادرَ بقّدرةٍ لا يَصِحّ أن يَفعَلَ في 
قلب غَيره ' اعتقاداً. 

ولا يَجورُ أن يَكون مِن فِعله* تعالى؛ لأنّه إن كانّ مُعتقَدُه على ما لَّيسَ به كان 
جَهلاً قبح و اللّهُ تعالى لا يَفعَلٌ القَبيح.؟ و إن كان مُعبَفَدُّه علئ ما هو به فيَجبُ 
أن يكون عِلماً؛ لأنّه مِن فِعلٍ العالم بمُعتَقَدِهه و معلومٌ أن حالّ مَن يَرِدُ عليه الخاطِرٌ 
ليست حال القاطِع العاف بن ميقا لقعو الظانٌ. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لا يشاهد». 

1 فى «خ» و المطبوع: «المكلفين». :. في الأصل: «المتّقئ». 
؛. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: دلا يمنع. 

6. فى «خ» والمطبوع: «قسمته». 

1 فى الأصل: - دو لا يجوز أن يكون من فعل المكلف». 

: فكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قلبه» بدل «قلب غيره». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فعل الله». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قبيحاً). 


الل الك ا جر ا جيل 
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0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ولا يَجورٌ أن يَكونَ مِن فِعل المُكلّف نَفِسِه؛ لأنّ ما يَببَدنُه العاقل مِن الاعتتقادات 
لاحُكم' لها؛ لأنها تجري مَجرَى التَبخِيت و النَّحْمِينَء و لا تأثير لمثل ذلك. 

و قد قيلّ: لكان اعتقاداً مِن فِعلِهِ تَعالى لكان عِلماً ضَرورياً -علئ ما ذَّكرناه ' - 
و ليس يَخلو مِن أن يَتَعلَقَ بنُحوقٍ العقاب للعاصى ' قطعاً أو يَتَعلَنَ بن لا يُؤْمَنُ 
مِن ذلك. 

و القِسح (77١/ألف)‏ الْأوّلُ باطل؛ لأنَ القَطعٌ علئ أن العقابَ يَلِحَفُه لا مّحالةَ فَرعٌ 
على المّعرفة بالله سُبحائّه ' و صِفاتِه و أحوالهء و المُكلّفُ في ابتداء تكليفه لا 
يَعرِفُ الله تعالى» فكيف يَعلَمُ أنه يُعَاقِبُ العُصاة؟ 

ون كام علا باله لاتزة رول العقات يكن تع نهذ عله مركر فى 
عَقَلٍ كُل عاقل فلا حاجة جد بالمكات: الل اسجد رار لندو هو خخاض ل عد مهبو كاذقنا 
فيما يَتَجَدَدُ بَعدَ كمالٍ العقل. 


[إبطال أن يكون الخاطر ظنًا] 
و الذي يُفسِدٌ كُونّه ظَنَاً -إذا كان الظِنٌ جنساً غير الاعتقاد لنه إن كان مِن جنس 


الاعتقاد فما تَّقَدَمَ ' يُفَسِدٌ ِدُه -: أنه لا يخلو أن يكون مِن فِعل الله تَعالى. أو مِن فِعلٍ 
الم مكلف نبي 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ: لا حلم». و فى المطبوع: ١لا‏ علم). 
؟. مضى قبل ذلك بسطور, و راجع شرح جمل العلم و العملء ص 194. 
". هكذا 5 الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بالمعاصي). 

؛. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

©. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «من كون» بدل «مركوز». 
5. هكذا فى الااصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و لا). 

/ا. من قوله رحمه الله: «يُفسد كونه ظناً إلئ هنا لم يرد في «خ». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 54١‏ 


فإن كان مِن فِعل اللّهِ تعالى, و مِن المّعلوم أن الظنّ لا حُكم له إلّا' إذا كان واقعاً 
عن أمارة ' و إلا جرئ مَجرئ ظَنّ السّكران ' و * لا بْدّ مِن أن تكون تِلكَ الأمارة 
أمارةٌ يفاعل الظنٌء كما أنّ الإرادة العرارة في كرد الَكَبَرِ حبرا يَجِبُ أن تكون* 
إرادةً يفاعلٍ ذلك الحَبّرٍ حَتَى تكون تز نه فنةبق إذا كانت" الأمارات تستحلة علو" 
تعالى: بَطَلّ * أن يكون الظنٌ الذي لا حُكم له إلا (77١/ب)‏ بالأمارة مِن فِعله تّعالى. 

وأيضاً فلو كان الظنٌ مِن فِعلِه عَرَّ و جَلَّ ' لكان الفاعلٌ مُضِطرًَاً إلى ذلك الظنٌّ 
و قد عَلِمنا أنّ حالّنا و حال غَيرِنا في ظُنونِنا و أفكارنا'! لا تَختلِف'! فى أنا 
مُخيِّرونَ فيها و غَيرُ مُضْطرّينَ إليهاء و أَنّها تابعة لِدَّواعينا. 

و إن كان الظنٌ مِن فِعل المُكلّفِ و قد بيّنا أن الظنّ المُبئّدا لا حُكم له -فيَجِبٌ 


أن يكون عن أمارقء و لا'' بد مِن مُنبهِ على النظّر فى هذه الأمارة و مُخْوّفٍِ مِن 


.١‏ هكذا في الأصل. . و فى سائر النسخ و المطبوع :-«إلا». 

1 . في الأصل: «علئ أمارة». وللمزيد راجع : مواد حون الحمة كن 5 المغنى. ٠ج ١١‏ 
(النظنالمعارف )ضر 1115 

"'. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الشك» بدل «ظنّ السكران». و للمزيد راجع: 
المغنى. ج 17( النظر و المعارف). ص 479. 

. فى الاصل: - «و). 

1 5 غير الأصل: «يكون». 

: هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «حتى يؤثر فيه. وإذاكان». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «على الله». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يبطل». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

36 فى الأصل: «ظنونه وأفكاره». 

.١‏ فى غير الأصل: «لا يختلف». 

1 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلا». 


ب ببح لظ الى الح ل 
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تركه. و الكلامٌ فى المُنَبّهِ على النظر في الأمارةٍ حَنّى يَحصّلَ الظنٌ كالكلام في 
المَُبّه على النظّر فى الدّلالة حَنَى يَحصّل العلم و ذلك يَقنَضى التسَلسُل. ْ 

ولا يجب إذا كان الخاطِرُ كلاماً أن يَكون اللَهُ تعالى مُكلّماً لكل أَحَدِء فلا 
يَخْيِّصّ موسئ عليه السلامٌ بالقضيلة؛ و ذلك أن فضيلةَ موسئ عليه السلامٌ إنّما 
هى في أنه عَرَّ و جل ' كَلّمَه جَهرةً و [علئ]' ذاك " الوجه المخصوصء بخلاف ما 
يرد به الخاطرٌ. 

و أنضا فَمَق أنيت الخاطِرَ كلاماًء جَوّرَ أن يتكون مِن فِعلٍ بعضٍ المّلائكةٍ "و لم 
يَقطَّعْ علئ أَنّه من فِعل اللّهِ تعالئ. 


[بيان مضمون الخاطر] 


و أما ما يَتَضَمّنّه الخاطِنُ فإنّ الذي يَجِبٌ أن يَتَضْمِّئَه هو التخويف له" مِن 


إهمالٍ النظر؛ لأنّ' بِالحَوفٍ يَجبٌ النظَرُ -علئ ما قدّمناه -. و لا بُدٌ مِن أن يُنَبّهَ ' علئ 


أمارة الحَوف؛ لأنّ الحَوف بغَير أمارة لا حُكم له. و هو إن كان بهذا المَدرِ الذي 
ذَكرناه يَحصّلٌ خائفاً و يَجبٌ عليه النظَنُ فلا بُذّ مِن تَنبِيهه على جهة وجوب 
المعرفة؛ ليَعلّمَ حُسِنَ هذا التخويفي. 


. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبو بع: «تعالئ». 

”> :هنا بين الستعو قير أضفناة لمقتضى السياق. و للمزيد راجع : المغنى, ج ؟7١(النظر‏ 
والمعارف). ص .4٠7”‏ 

". هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ذلك». 

ك. فى غير الاصل: + «عليهم السلام». 

6 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أمّا ما يتضمّنه فالذي يجب تضمنه له 
التخويف». و للمزيد راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 10 .١‏ 

١‏ . هنا تنقطع نسخة الاصل. 

/ا. هكذا في م و تمهيد الاصول. و في ١«خ»‏ والمطبوع:«يتنبه). و فى (ها: ابتنبه). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يذل 
ألا ترئ أنّ مَن هَدَّدَ غَيرّه على أكل ' طعام بِعَينه بالل يَجبٌ عليه الامتناعٌ مبن 
أكله. و لا يَعلَمُ قبح | إيجاب الامتناع مِن الأكل عليه أو حُسيه. فإذا قال له: «لا تاكُله؛ 
قان فيه ةا الو ننه ا لي و ل مِنَ الأكل. 
و علئ هذه الجُملةِ يَجِبٌ أن : ِ. ينَصَمّنَ الخاطِرٌ أنّك تَجِدٌ في نَفْسِك آثارَ الصّنعةٍ 
فلا تأمَنُ أن يكون لك صَانِعٌ صَبَعَكَ و دَبَّرَكَ أراد منك مَعرفتّه؛ لتَفعَل ' الواجت 
عليك في عقَلِك. و تَنْتَهِىَ عن القبيح. و أنتَ تَجِدٌ في عقَلِكَ قَبِحَ أفعالٍ فيها لك 
تفع عاجلٌ و وجوب أفعال علي فيها مَشَفَةُ عاجلفٌ و تَعلَمٌ استحقاقٌ الذَمَ على 
البيح, و أن الذّمٌ ممّا يَعُمّكَ و يَضُوُكَ؛ فلا تأمٌَ كما استَحقّقتَ به الذَّمَّ وإن انتَفَعتَ 
به عاجاد أن تَستَحِقٌّ به العقابَ و الآلام, و معلومٌ أن أَحَدَ الاستحقاقين أمارة 
0 
تقول له حرو ايت تايار اوري سي قادرٌ علئ 
مجازايك على ليح بالقاب. كُنتَ إلى فِعلٍ القبيح أقرَب و مِن تركه أبعَدَ و إذا 
عَرَفنَه تكونُ مِن فِعلٍ القبيح أبعَدَ و مِن تركه أقرَبَ. 
00 
كل هذ كرتاءمرو إنباا تفي القاطة ثم تيب ” النظر في الأدلَة و التنبية على المُقَدَّم 
منها و المُوَّحَرٍ. 


فى النسخ والمطبو ع: + «كل». و لا حاجة لها فى المقام. 
7 0 و فى النسخ والمطبوع: «و نمّه). 
١‏ . هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «ليفعل». و هكذا قوله 110000 
«و تنتهى». 
ع هكذا في تعب الاصول: . و فى االخ»: : «على العقاب». و فى ١م):‏ : «على العتاب بالقبيح». دو فى 
له ) والمطبوع: «على العقاب بالقبيح». و الصحيح ما أثبتناه. 
6. فى النسخ و المطبوع: «لترتيب». و الصواب ماائثبتناه. ور سوف تاتى بعد قليل عبارة شبيهة بذلك. 


يفنل 


4 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
وكان أبو علئٌ يوجبٌ أن يَتَضَمّنَ الخاطِرٌ ذلك. و ذَكَرَ أبو هاشم أن ذلك 
مُستَغْنِ عن تَضمُّن الخاطر له. و إِنّما بح وي 
العاقلّ يَعلَمُ إذا وَجَبَّ عليه النظَرٌ فى معرفة اللّهِ تعالى أن مَعرفتّه إنّما تنمس ' 
بالنظر في أفعاله دون عَدَّدِ النجوم. 
والارلن أن يَتَضَمّنَ الخاطِرٌ التَّبِيهَ على ترتيبٍ النظر في الأدِلَة؛ لأنّ ذلك مما 
امي ب ب الاين 


[معارضة الخاطر بخاطر آخر] 
آم (5/ ألف) في مُعارّضة الخاطر فالواجبٌ أن يُقال: إن المُعارض للخاطر 
الذي ذَكرناه عَلى ضَربَين: ضَربٌ يؤثّرُ فيهه' و الضربٌ الآحَرُ غَيرُ مؤثر. ' فما يؤثرُ 
دواائقها دو كان التقيقة و تعن نع لذ تحال مضه تيال الكنوف 
للمُكلّفٍ و يَجبّ عليه النظّو. و الضربٌ الذي لا يوْتُرُ ليس بمُعارضٍ على التحقيق» 
فلايَجبٌ المَنمٌ منه. لكِنْ يَجبٌ علّى المُكلّفِ اطْراحُه و العُدولٌ عن الالتفات إليه. 
و الضربٌُ المؤْنٌرٌ إن لم يوجَدٌ له مال مُعيّنٌ جا و قد قلنا:إنّه إذاكان مما يَقَدَحٌ 


في النسخ: «تنبيه). و في المطبوع: «تنبه). 
؟. راجع: المغني» ج (١7‏ النظر و المعارف). ص 517. 
37 في النسخ والمطبوع: «يُلتمس»). و الصواب مااثيتناه. 
غ. فى تمهيد الاصول: «لا يبعد). 
6. هكذا في تمهيد الأصول. و الكلمة غير واضحة في النسخ؛ فهى مردّدة بين «يخاط» و 
«يحاط». 
3 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فيه يؤثر). 
/ا. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يؤئر). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 24> 


فى وجوب النظر وَجََبَ المَنعٌ عنه. و ذلك كافي. 

وأجوَدُ من كُلُ شيءٍ قيل في مِثالٍ هذا الوّجه: أن يأتى الخاطرُ المُعارِصٌ فيَقولٌ 
له: لا تأمَنُ إن نَظرتَ أن يُفضِى ' بك النظَرٌ إلى ' أنه لا صَانِعَ لك تَخَافُ مِن جهته 
عِقاباً "و لا تُرجو تُواباً. و مَعلومُ أن المُكلّفٌ لا يأْمَنُ ذلك قبل النظر. نّم يقول: و إذا 
عَلِمتَ قطعا أنّه (75/ب)لا صَانِعَ» أَمِنتَ العِقابٌ و أقدّمتَ علئ فِعلٍ القَبيح 
بِطْمَأَنِينةِ و هذهء أمارةٌ؛ لأنْ مِن المعلوم ال انل ريا ريه 
فقّد صار هذا الام تاوف كنا 20 مو مواقي إضارة إلى العو تزاف عقله. 


والجوابٌ: أن هذا يَجبٌ أن يَمِنَعَ الله تعالى منه و [مِن]' كُلُّ ما أشبَهه ممّا يؤر 


في الحَوفٍ و يَقدَحُ فى وجوب النظر. 

و يُمكِنٌ أن يُقَالَ أيضاً: إن هذا الخاطِرَ لا يُعارضِ الخاطرَ الذي ذَ كرنا د 
يوجبٌُ النظر؛ و ذلك لأنّه يَخافُ في إهمالٍ النظر فى معرفة الله تعالى أن يَسبَحِنّ 
عاب العظيح الدائم الذي لابْتَحَمَلُ مِثلّه” و إِنّما يَحافُ إذا نَظَرَ فى معرفة الله 
تَعال -علئ ما ألقاهُ إليه الخَاطِرٌ المُعارضٌ أن يُفضِى ' به النظَرُ إلى ' ' أنّه لا صَانِعَ» 


.١‏ هكذا فى الأصل. وني هاتر التسخ والمطبوع: «تقضي). 

١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و في الأصل الكلمة ممسوحة. و في سائر النسخ و المطبوع: «إلا». 
و هكذا في تمهيد الأصول. و في الأصل الكلمة ممسوحة. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عقلاً». 
؛. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «وهذا». 

6. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ: «أمن من». و فى المطبوع: «[من] أمن من». 

5 هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «متقرّر). 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

. وهذا الخوف ناشئ ممًا ألقاه إليه الخاطر الأوّل. 

+هكذا فى تمهيد الأصول: و فى الأضل الكلمة محسوحة وف ببائز التنخ والمطبوع: #نقضى». 
.٠‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «إلئ». 


ن الى ا جر حيري 
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ل النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فيَنَهَمِكَ في المّعاصي. وما يَسبَحِقُه علّى المّعاصي من الذمٌ' ليس بِصَرَر البَمَّهَ 
و إن كان في بَعضٍ الأحوالٍ قد يَسنَضُِ' امور تقتضيه. فلا يُقاربٌ الاستضرار 
باليقابٍ الدائم. فالنظَرٌ في مَعرِفةٍ الله تعالى واجبٌ علئ كُلّ حال؛ ' لِيَتَحورَ به مِنَ 
الضرّر لأفل الدع لا يُقابله ما يَتَحَوّفْه مِن الضرَّر بالانهماكِ فى المّعاصي. 

وهذاوّجه قوئى. 

و أمثِلة الوّجه الثاني ' كثيرةٌ موجودةٌ في الكْتّبٍء* و جملةٌ القَولٍ فيه إما أن 
يكون تخويفاً بلا أمارة, و لاوَجِة يَقنَضى وقوعَ الضرّرٍ الذي حَوَّفْ منه. 

أو تخويفاً ِضَرب بُتَحَمّلُ مِثله فى جنب التحَرزِ مِن المَضارٌ العظيمة؛ و ذلك 
قَولّهم: إن المُعارضٌ يَرِدُ بأنَكَ إن نَظَرتَ تَحمّلتٌ مَشَقَة و كُلْفةَ ولا تأمَنُ بنك 
لانُخطئٌ بما فَصَدتٌ إليه. فتَعَجَلٍ الراحةً. و هذا غَيرُ مؤْْر؛ لأن تَحَمُلَ مَشَّقَةَ النظر 
أهوَنٌ و أيسَرُ ممّا يَخافه مِن إهمالٍ النظر مِنَ العقاب العَظيم. و هذا أيضاً يَقنَضْي 
0 النظرٍ في مَصالح الذَّنيا كلها بهذه اله 1 

و كقّولهم: لا تأمَنُ أنّكَ إن عَرَفتٌ الله تعالى عاقب و إن لَم تُعرفه لّم يُعا 5 
و هذا لاأمارَةً! عليه فى الععقل؛ فلا يُعارضٌ ما عليه غيه ' مِن الأمارات, اق 


.١‏ هكذا فى تمهيد الأصولء وبه تتضح العبارة. و فى النسخ والمطبوع: -«من الذم». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قد استضر). 

. هنا تنقطع نسخة الأاصل. 

. وهو الضرب غير المؤثر من الخواطر المعارضة. 

. فى «خ» و المطبوع : - «فى الكتب». وراجم إنثله الوجه الناني في و 2ن 307 
07". واسوف يذكر المصئف رحمه الله أمثلته هنا أيضاً. 

5. هكذا في «ه). و فى «خ) والمطبوع: «و هذه الأمارة». و فى «م): الو هذا الأمارة». 

/. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 


4 5ض مف 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 
الول أنّ المُنعِمَ إذا عُرفٌ و أَطيعَ» كانّت السلامةٌ منه ' أولئ. 

وكقّولهم:' لا تأمَّنُ أن يكون لك إله سَفِيهٌ إن عَرَفنَه عاقبَكَ؛ لأنّ هذا أيضاً فى 
العقل ليس عليه] ' أمارة, و لأن السفيه لا يُتحَرّرُ مِن عِقابه بشيء. و يَجورُ أن 
يُعاقِبَ مع النظَر * و الإخلالٍ به معاً. 

و ما ذَكرناه يُنَبُهُ على الجواب عمًا لم َذكُرْه؛ فإنّه مُتَقَاربٌء و الجَملهُ التي 


عَقَدناها كافية فيه. 


.١‏ ديل الا عير ل اعدة بذل «منه». 

1 فى التضياة والمطبوع: «لقولهم». و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفئ. 

3 ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و في تمهيد الأصول: «لأنّ هذا أيضأاًلا أمارة 
علية». 

3 . فى «اخ» والمطبوع: «بالنظر». 


[4] 
فصل 
في أنّه تَعالى موجبٌ على كل عاقِل مَعر فتّه 
وأن المعرفة الضروريّةَ لا تقوم في اللْطف مَقامَ المُكتّسَبةٍ وما يَنٌصِلُ بذلكَ 
إعلَمْ أنّ جهة وجوب معرفةٍ الله تعالى إذا كانت هي أنّ اللْطف في التكليفف 
لايَتِمٌ إلا بها فلا بد مِن عمومها لكل مُكلفي؛ و إذا بيّنَا أن الضرورةً في ذلك لا 
َهُومُ ' مَعَامَ الاكتٍسابء لم يكن بُدٌ مِن تكليف المَعرفة. 
[في بيان أن اللطف في التكليف لا يتم إلَا بمعرفة الله تعالئ] 
الما قلنا: «إنْ اللطف فى التكليفي لا م إلا بها)؛ أن مجو المعلوم' الذي 
لايَسْتَبَهُ أن العلم بالضرّر ' فى الفعل صارفٌ عنه و بالنفع فيه داع إليه» و إذا عَلِمَ 
المكلف أنه تستحلٌ غلى المعضية عقاءا عظيهاً ورعلن الطاغة ثواباً خرياة كان 
ذلك أقرَبّ له إلى فِعل الطاعة و تَجنْبِ المعصية. 


.١‏ فى المطبوع: رلا" يقوم). 

". فى (خ» والمطبوع: + «أن». 

1 في النسخ وا لمطبوع: «بالضرورة»؛ وهو تصحيف. و قوله رحمه الله: «و بالنفع فيه» قرينة 
عليه. 
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و مَعلومٌ أن الم باستتحقاق الثواب و العقاب لا يْصِحٌ إلا بَعدَ المَعرفةٍ بالله 
تَعالى و بصفاته و حكمَتّهء و أنه عالِمُ لِنّفْسِه و لا يَجِورُ أن يَجِهَلَ مقدارَ المُسبَّحَقٌ 
مِن الثواب فلا يَفعَلّه و أَنّه قادرٌ لِتَفْسِه [و لا يَجِورُ أن يَعجرَّ عن ثوابه و عقابه. و أنه 
اين ولا ندر قنتعت ' عن ول لطن من الات اراي ده 
المستّحقٌ من]' العقاب؛ فالذي 50 علّى الحقيقة العلمُ باستحقاقٍ الثواب 
و القاب. غَيرَ أن ما لا يتم هذا العِلمُ إلا به و لا بن منه جار مَجِرَى الف في 
الحاجة إليه و تناوٌلٍ التكليفب له. 


[في بيان أن المعرفة الضروريّة لا تُغني عن المكتسبة في اللطف] 

فأمَا الذي يَدُلّ علئ أن المَعرفةً الضروريّة لا تَُومٌ مَقامَ المُكمَسَبَة فى اللُطفي: 

[1.] أن مِنَ المعلوم المُتَقرّرٍ أن مَن تَحمُّلَ مَشَقَهَ عظيمة لكي ' يَصِلَ إلى فِعلٍ 
غَرَضٍ من الأغراض؛ يكونٌ أقرَبَ إلى فِعلٍ ذلك الغَرَضٍ إذا تَحَمّلَ المَسَقَةَ في 
الطريتي إليه منه ' إذا لم يَكّن عليه مَشَفَةُ. 

ألا ترئ أن مَن تَكَلَفٌ مَوُونةَعَظيمةٌ في بناء دار ليَسكْتهاء فإنّه يكو أقرَبَ إلى 
سُكناها و أحرّصٌ عليه منه إذا ؤُهِبَت له تلك الدارٌ و وَصَلَت إليه بلا مَشَقَةِ؟ 


و كذلك من سافرَ إلى طَلَّبِ العلم و الأدَبٍ و تَحمّلَ المَشاقٌ, يَكونٌ أقرّبٌ إلى 


.١‏ ماانين التعقؤقيل استقد ناه امن تمهيل الأصتر لمم تصرّف فى العبارة للتلائم مع السياق. 

”. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و في النسخ و المطبوع: «المنع» بدلاً منه. 

"'. ما بين المعقوفين استفدناه من تمهيد الأصول مع تصرّف فى العبارة. و فى النسخ و المطبوع: 
«فعل» بدلا منه. 

1 فى النسخ: «لكن». و هو تصحيف. و الصواب ما أثبتناه وفقا للمطبوع. 

0 فى المطبوع: «من». 


يال 


اما 
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التأدّبٍ و التعَلّم منه ' إذا ار" إليه العُلَّماءُ في بَلّدِهِ في داره مِن غير كُلفةِ. و أمثله 
لك كك سروف 

وإذاكائت ' المُعرفةٌ إِنّما راد لِتَدعوَ “ إلى فِعلٍ الواجب و تَصرفٌ عن فِعلٍ القبيح 
رقك 301 لااتتو الفمرورة دو لاقنت برقا الح وبا 1 

ويفا ذل أرقا عار ؤللكه أن قل علهنا يديا عن احراك الفمينا اننا عه 
مُضطَرينَ إلى هذه المّعارفء و إِنّما الكلامٌ في أحوالٍ غَيرِنا؛ فلّو كانّتِ المعرفة 
مَعرفة ' ضَروريّة لبَعض المُكلّفِينَ لَوَجَبَ تساوي جَميعِهم فى الاضطرار إليها؛ 
لآق الونة الذي يَقَنَضى فى بَعضِهم أن تُفَعَلٌ “هذه المَعرِفة قائم في الجميع؛ لأن 
انشع ع أذ نقانة اناقر بها شورق ل تو افون فى بيات للطلفية رالا 
عرض حُصولٌ العلم. و هذانٍ الوّجهانٍ يوجبانٍ أن يَتساوَى التَلقُ في الاضطرارٍ 
إليهاء و قد عَلِمنا تلاق ذلك. 

رلك شك انالك اوش هر شرك الول والان قزق يق الاشطراد 
ده ولاك بو قير" لخدي قعل اعرد ةو 0" كرهوانيا 


صب 


. فى اخ م): (من»). و فى المطبوع: «ممّن). 

. هكذا في ((ه). و في الخ م): «إاذا حار». و فى المطبوع: «إذا جاء». 

. هكذا في تمهيد الاآصول. و فى النسخ والمطبوع: «كان». 

. هكذا في يود ضول: و فى النسخ والمطبوع: «و تدعو). 

: في تمهيد الأصول: «وجب أن تتحصّل علئ أبلغ الوجوه». و به تتّضح العبارة بصورة أكبر. 

. تقدم انفا. 

. هكذا قراناها في (ه). و في الخ م) والمطبوع: «تكون» بدل «معرفة». 

في النسخ والمطبوع: «أن يفعل». و الصحيح ما أثبتناه؛ و هو واضح. 

. أي الله تعالئ. 

36. هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: «و من». والصحيح ما أثبتناه؛ و هو واضح. 


4- 4ص فى فى 


2 > سح د يده 
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و ذلك أنّه إذا قام ' فِعلّه تعالى مَقَامَ فِعلِنا فى ذلك. كان تكليقٌنا المَعرفة عَبَئاً بلا 
فائدة. 

[*) و مما يَدُلّ أيضاً على ' ذلك: أن المَعرفة الضروريّة لو قامّت مَفَامَ المُكتَسَبةٍ 
فيما ذَكّرناهء و كان تعالئ في حُكم المُخيرٍ بِينَ ' أن يَفعَلّها فينا و بينَ أن يُكلْمَنا 
إتاعاه ر حت إن تنقيا تان فيقن عله أله كذ و عله جوت كلك ' 

و بهذه الطريقة أيضاً يُعلّمْ' أن المَعرفةَ الضروريّة لا تَرِيدٌ على المُكتّسَبة؛ لأنه 
كان يَجِبٌ أن يَفعَلّها فيمّن يَعلَمْ أنّه يَكمُنُ بل و في كُلْ من كُلّىَ. 

فإن قيل: امور رياه تَعالئ. 

قلنا: معن قَولِنا فى المُعرفة: «إنّها اطي ان" المكلت يَكونٌ معها قرب إلى 
فِعلٍ الواجبات و أبِعَدَ مِن فِعلٍ القبائح» و قد يَكونٌ قريباً مِن الواجب و بعيداً مِن 
القبييح وإن ععصئ و خالف. ْ 

ولا يَلرَمُ على ما قُلنا وجوبٌ النوافل؛ لأنها” مُهلةٌ للواجبات مؤْكٌدةٌ للداعى ” 
إليها. و المُسَهُلٌ المؤكّدٌ لا يجب كما يَجبٌ المُقوّبُ و الذي هو أصل* فى الدّعاء 
و التقريب. 


.١‏ فى النسخ و المطبوع: «أقام». ولا خفاء في صحة ما أثيتناه. 
7 فى النسخ والمطبوع: «في). و الصحيح ما أثبتناه؛ و هو واضح. 
”3 في النسخ والمطبوع: «من». و لا حفاء فى صحة ما اثبتناه. 
. أي و قد علمنا أنّه لم يفعلها قطعاً. 
6. هكذا فى «ها. و فى «خ. م» و المطبوع: «نعلم». 
فى النسخ و المطبوع: «بأنٌ». و الصحيح ما أثبتناه» و هو مقتضى السياق. 
. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - «لأنها». 
. فى تمهيد الأصول: «للدواعى». 
: في (ام0: «أجل». ١‏ 


د ب سح نه 


ما 
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[وجوب تبقية المكلف قدرأ من الزمان] 

و الصحيح: أن المُكلٌّ يَجِبٌ أن يق يقي الله تعالى من الرّمانِ القَدرَ' الذي 
يَتَمَكَّنُ فيه مِن تحصيل ' كَمالٍ المَعارف ؟ “له بالل تعالى [و] بأحواله و توحيدِه 
و عَدَلِه و يبقى بَعدَ ذلك رَماناً يُمِكِنّه ' فيه فِعلُ واجب أو تَركُ قبيح؛ لأنّ العَرَض 
بإيجاب المَعرفةٍ هو اللُطفُ في الواجباتٍ اللتقالية قاذ يد كما د كرناء: 

فإن قيلَ: حَبّرونا' عمَّن عَصئ و قد كُلَّمَ المَعارِفٌ فلّم يَفعَلُ ما وَجَبَ عليه 
الابتداءً به مِنَ النظر -مَمَلاً في إثباتٍ الأعراضٍ ؛ أ تَقَولونَ: إِنّه مع المعصية يُكلّفٌ 
النظلّرّ فى الأوقات المُستَقبَلكَ أو يَكونٌ غَيرَ مُكلّف؟ 

فإن خَرَجَ عن التكليفٍ بمُعصيتِه " فكَيفٌ يَخْرُجٌ عنه مع كَمالٍ عقله و تكاملٍ 
مو رظاني بَعضٍ العٌقَلاءِ و هو من عَصئ و أَخَلٌ “ بالنظّر جار 


و إن قلتم: لا يَخْرُجّ عن التكليفب العقلئ مع كَمالٍ عقله. لكنَّهِ يَحْرْجٌ مِن 

تكليفٍ تجديدٍ' النظر ثانياً إذا ععصئ فيه أوّلاً. 

في النسخ والمطبوع: «أن يُسِقَىَ). و الصحيح ونا انا وللمزيد راجع: الاقتصاد لي كي 
بالاعتقلاه. ص 378 .١‏ 
. فى «خ) والمطبوع: -«القدر». و فى الااقتصاد: «قدراً من الزمان». 

في النسخ و المطبوع : امن جميع). . والصواب ما أثبتناه وَفقَاً للمصلار السابق: 

. فى تمهيد الأصول: ايتمكّن فيه من كمال يحصّل المعارف به و أحواله). 
. فى (م): «يمكن). 

فى «خ) والمطبوع: «خبرنا». 
5 في ١لخ)‏ والمطبوع : اابمعصية). 
. هكذا في «ه). و في ١خ,‏ م» والمطبوع: «داخل» بدل «و أخل». والمظنون قوياً أنه تحت 
عنه؛ بناء عل سقارلة الحازة اس اوها في شيكيد اا يو لين ا 
5 فى اخ. م» والمطبوع: «تحديد» بالحاء المهملة. 


4ت كص مفى ‏ ذفن 


لخد »ف سح 
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قيل: و كيف يَخْرُجُ عن وجوب النظر عليه مُستَمَبَلاُ و الحَواطرُ المُحَوّفَ واردة 
عليه كما كانت فى الأوّلِ؟ فإن جار سقوطٌ الوجوب عنه ثانياً جازَ أوَلا. 

فإن قُلتّم: نه بَعدَ المعصية في النظَّر الأوَلِ مُكل للنظر. 

قبل لكّم: ليس يَخلو -و قد عَصئ ألا في النظر في إثباتٍ الأعراضٍ -مِن أن 

نَ مُكلّفاً في الحالٍ الثانيّة النظرَ في حُدوثْ الأعراضء أو استئناف النظر في 
إثباتٍ الأعراض. فإن كان القِسم الأَوَلَ وَجَبَ أن يكون مُكلَّفاً لما يَستَحيلٌ ١‏ 
و بتَعذَر؛ لأنّه لا يَصِحٌ مِن المُكلّفِ في هذه الحالٍ -و قد قَصّرَ في إثبات الأعراضٍ 
- أن يَعلّمَ حُدوئها. و إن كان القسم الثاني تكيك ]ذا كلت :اإبفنات النظر أن يَبقَى 
الزمانَ الذي يَتَمَكَن فيه مِن استيفاء ' جميع ما أَلزِمَه مِن المّعارفء و وقتا ‏ بَعدَه 
يَصِحّ فيه أداءً واجب أو امتناعٌ 0 5 هذا يَقَنَضى أنه إذا عصئ أبَداً أن 
قن" أيذا!! ْ 

و ليس يُمِكِنٌ أن يقال إِنْه لايَجبٌ إذا كَلَقَه بَعدَ التقصير التكليفٌ الثانى أن يُبقَِه 
المُدّةَ التى يَستَوفِى فيها المَعارفٌ كما قلنا في التكليف الأول 

و ذلك أن العِلّةَ التى أوجَبنا لها البقاءً الأوَلَ ثابتةٌ فى الثانى. و كيف يُكلَّف نَظراً 
العَرَض' فيه و المُمَتَضى لحُسنه المَعرفةٌ و يَُطَمُ دون الوقت الذي يَصِحّ فيه المَعرفةٌ؟ 


1 فى النسخ و المطبوع:«استحيل». وهومن سهو القلم. 

١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و سوف يأتى بعد قليل ما يدل عليه. و في النسخ و المطبوع: 
«استئناف» بدل «استيفاء». 

و فى «اخ, م»: «و وقفأ». 

؛. هكذا في تمهيد الاآصول. و في النسخ والمطبوع: -«امن». 

6. فى «اخ» والمطبوع: «يبغي». 

1. فى «اخ»: «نظر الغرض». و فى المطبوع: «نظر العرض». 


”ما 
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و هذا سؤالٌ قَويٌ الشبهة. 

و الجوابٌ: أن العاصئ فى النظر الأَوَّلِ ‏ الذي هو على التقدير النظرٌ فى إثباتٍ 
الأعرافن ل تغو ون انتنتمة يغاي الكاني مِن غَيرٍ زيادةٍ عليه أو 
كنك توراه 

فإن كان الأوّلّ لم : يَجُرْ أن يُكلَف بَعدَ تقصيره ة في النظّر الأول استثناف النظر؛ 
لأن العَرَض في تكليفب النظر رةه بن الشف الى كلت ارده أن يكونَ 
لطفاً. و إذا قَدَّرنا أن ' هذا العاصى ة بال ارا ا ادير 0 
الذي لو لم يَصٍ فى طَريقٍ المّعرفة لَعَرَقَهِ “ وَكالكك " مَعرِفيّه َطفاً فيه. و قد فَوّتَّ 
نفسّه هذا اللُطفٌ بمّعصيته. و لم يُكلّف" زيادةً على التكليف الأَوّْل؛ فلاوَجَة 
لتكليفِه استئناف نَظَر لا يؤدّي إلئ مَعرفةٍ و لا' غَرَض فيه. 

و إن قَدَّرنا أن المُقصّرَ فى ابتداء النظر قد كُلََ زيادةً علّى التكليف الأوّلٍ - 
الذي لو نَظَرُ“ و عَرَف لَكانّت مَعرفتّه لُطفاً فيه فلا بُذَّ مِن تكليفه استئنافق النظر 
و تَبقيِه* المدَةَ التى يَصِحٌ فيها تَكامُلٌ المَعارفه علئ ما ذَكّرناه في الحالٍ الأولئ. 


أب الموافية المكلفيها الكليك أو المكلتديفين مكل انا بعدة. 
7 . في الخ م) و المطبوع: «مكلف». 
“". هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - («أنّ). 
غ. هكذا فى ١ها.‏ و فى اخ. م) والمطبوع: «لعرف». 
6. فى «خ» والمطبوع: «وكان». 
. فى ١اخ)‏ والمطيو +«لو/. ولا موقع لها في المقام. 
. هكذا 5 تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: -«لا». 
5 هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: هلو ينظر». 
في النسخ و المطبوع:«تبقية». و ما أثبتناه هو مقتضى السياق, و الكلمة معطوفة علئ «تكليفه», 
والضميران يرجعان إلى «المقصر». 


ف بم < هم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ”> 
واي يجب أن يؤدَيّ ذلك إلى ما لانهاية له مِنَ البقاء و التكليفي؛ لأنّ التكليف 
واه نوبي و اع بو وي ابه ا 6 راس رده 5 
مُنقطِع. و لا بد مِن ان يريد[ة] الله تعالئ مِن المُكلفي إلى غاية متناهية. 

فيَنتهى الحالٌ فيمّن عَصئ إلى أنه لا يَجَبٌ تكليفه استثناف النظر. 

ليس يَجِبٌ إذا قلنا: «إنّ العاصى فى ابتداء النظّر -إذا كان مُقتَصَرا ' به على 
التكليفف الأوَلِ مِن غير زيادةٍ عليه -غَيرُ م مُكلّفِ لاستئناف النظر» أن يَكونّ ممّن لا؟ 
ء 0 وام موه . > أ 100 و 0 م م ان 4 11 
يرد عليه الخواطرٌ المُخوّفة مِن دراك النظر؛ بَل لا يد مِن ان يُصرّف عن ذلك. 
و يَلهئ عن حُطور الَواطِر المُحَوفةٍ 

و ليس يَجِبٌ أن يكون بذلك فاقِداً لِعَقلِهِ و مسلوباً تمييرّه؛ لأنّ في العٌقَلاءِ مَن 
يَنضَرف عن أمور كثيرةٍ دِينيّةِ و ذنياويّة» وعن الفكر فيها و التحَوّْفٍ منها مع ظهور 
أماراتها؛ لأسباب' شاغلة و صَوارف مُلهية. 

و ليس يَجِبٌ إذا خَرَجّ مَّن ذَكّرناه مِن تكليفف استئناف النظر ‏ للوّجِهٍ الذي 
أو ماع أن يَخْرّجَ عن التكليفف العقلئ؛ لأنّه لا يَجورُ روه عن التكليفي 
العقلئئ» كالامتناع مِن الظلم و شُكر النّعمةِ وما أشبّه ذلك؛ لأنّ كَمالَ العقل يَقَنَضى 
تبوتَ هذا التكليفي. و تكليف النظرإذا لم يَكُن طريقاً إلى المّعرفة لاوَجة له. و إذا 
كان الموجبٌُ له و المُنبّهُ عليه التخويفٌ و قدّرنا زوالَّهِ فقّد زال وَحِهُ وجوب النظر. 

فإن قيل: أ تفولون: إِنْهِ يَستَحِقٌ إذا فرّط في النظر الأول الذمٌ و العقاب علئ ترك 
.١‏ فى «خ» و المطبوع: -«من». 

. مابين المعقوفين استفدناه من تمهيد الأصول. 
. في «خ» و المطبوع: «مفتقر». 
. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: -«لا». 


6. لعل الأنسب: «ينصرف» كما سوف يأتى بعد قليل. 
1. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «الأسباب». 


1م صف 


يل 


16 


الف النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
النظر فى الأحوالٍ المُستقبّلة؟ فإن قَلثّم: الاتستس لله ا حرجت تم النظرٌ فى ' هذه 
الأوقات من أن يكون واجبا عليه. و إن لتم نه قاذمو ابيقابَ علئ ذلك 
أَجِمّعَ) أُوجَبتُم استحقاقٌ الذَّمّ و العقاب علئ ما يَتَعَذّرُ علّى المُكلّفٍ و يَستَحيلُ 
منه؛ لأنٌ معصيتّه في النظر الأوّلٍ تُحِيلٌ ' وقوعَ النظر فى الثاني و الثالثِ علئ وَحِهِ 
وعد 

قُلنا: إنّما يَسبَحِنٌ الذّمّ على تركِ النظّر في الأوقات المُستَمَبلِ كُلّها إذا عَصئ في 
الأوَلِء وإن كان هذا النظَرُ المُستأئفُ مع التقصير فى الأوّلٍ يَعَذَّرٌ عليه؛ لأنه أي في 
تعَذَرِهِ مِن قبَلٍ نّفسِهء و هو الذي أخرَج تَفْسّه بتقصيره في الأوَلِ من التمَكّنٍ من 
َأتّي ما وَجَبَ عليه مِن النظر. و لسنا أن تقول" إن النظَرَ في الأوقات الآنِفةٍ يَحِبُ 
عليه 6" في الأوْلٍِ؛' بَل نَقول: كان واجباً عليه فضَيّعَهِ و فَوَّنّهِ نْسَه. 

و جرئ ذلك مجرئ مَن كُلَفَ صومَ يَوم فأكَلَ في أَوَلِهء أنه يَسمَحِقٌ اللَّمّ 
لاسي ا اويا ا 

يتَعَذَّرُ عليه صِيامٌ باقيه. لكِنّ ذلك التعَذَرَ من جهته و أت فيه من قِبلٍ نّْسِه؛ فالدَّمُ 

مُتَوَجَهُ نحوّه علئ صِيام - جعي الحو 

بكدا ترا يو اموي بِمُناوَلتِهِ كُوزاً ' فى وَقِتَ مخصوص و ينهم 


.»يف«١ هكذا فى تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: «من» بدل‎ .١ 

> : في المطبوع: «يحيل». 

”". فى تمهيد اللاأصول: «و لا نقول». 

1 فى تمهيد الأأصول: «إذا» بدل «و قد). 

60. في ١م‏ والمطبوع: «قضئ». 

1. من قوله رحمه الله: «من التمكن من تأي ما» إلئ هنا لم يرد في «خ». 
/ا. فى النسخ والمطبوع: «فى مناولة كوز). والصواب ما أشكتاة 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 
مَسافةٌ: إن العَبدَ مَتئ فَرّط فى قطع تلك المّسافة فإنّه مذمومٌ على ترك ! تَلكَ 
المُناوَلةِ؛ و إن كان بتفريطه في قَطع المسافةٍ قد تَعَذَّرَت عليه في ذلك الوقت 
المخصوصء (١١/ألف)‏ و اللوم بع ذلك مُتَوجَةٌ؛ ' لما ذَ كّرناه. 

و الصحيحٌ مِنَ الأقوال" المُخْتَلِفةِ في استحقاتي الذَّمّ و العقاب على الإخلالٍ 
بالنظر المُرَنّب: أنه يُسنَحَقُ فى أوقات الإخلالٍ على تدريج. و أنه لا يُسِتَحَقٌ جَزاءً 
الكل فى وقت الاخلالٍ الك الأقل بو قزلك التو فى المقي ونالقتتي و 
تُوابَ المُسبّب أو عِقَابَهِ يُسبَحَقٌ في حال" وقوعه. دون حالٍ وقوع سَبَبه. 

فإن قيلَ: إذا كانت المَعارف لا تَتكامّل انك اف تك الا فى منانة وقتء 
واكان مكلفاً فى هذه العدّة بطولها العقلتات: ١‏ فليتن كرفة:طول هنده اعد 
قد عَرِيَ مِن أن تكون المَعرفةٌ لطفاً فيه؟! و إذا جارٌَ ذلك في قصير امد جار 
في طويلها.' 

قلنا': هذه المّدَةٌ لا يُمكِنٌ فيها وقوعٌ المَعرفة على وجه الاكتساب و هو الوجة 
الذي عليه تكونٌ” لطفاً و ما بَعدّها' مِن الأوقات '' يُمِكِنٌ أن تكون المَعرفةٌ لطفاً 


.١‏ هكذا في تمهية الأحتؤل: و فى النسخ والمطبوع: -«ترك». 

١ع‏ فى الأصل: «متوجهاً». 

0 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الأقاويل». 

ع. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ: - «الذم». و فى المطبوع: -«الذم و». 
©. هكذا فق الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «حال». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «طولها». 

. فى الاصل: «قيل». 

ٌ في الأصل: «تكون عليه». و في «خ. م» والمطبوع: «عليه يكون». 

. فى الأصل الكلمة ممسوحة. و فى غيرها: «بعده». و الصواب ما أثبتناه. 
ا هكذا في الأصل و المطبوع. و في اخ ه»: «الآفات». و فى «م»: «الآنات». 


حي ص لها 


0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فى التكليف ' فيه. وما يَستَحيلٌ فيه وقوعٌ المَعرفة لا يُحمَلُ ما يُمكِنٌّ وقوعها فيه 
عليه و لا يَُّاسٌ(+1/ب)إليه؛ و ذلك أن الزما المضروبّ للتشاغلٍ بما يؤدّي إِلَى 
المَعرفة مِن النظّر لا يَكونٌ للتكليفف العقلئ فيه لُطفٌ مِن جهة المعرفة. 

و يُمِكِنٌ أن يُقَال: إن ظَنّ استحقاق ' العقاب في هذه المُدَةٍ كاف في اللُطفف؛ إذ 
لس ' يُمكِنٌ سواه. و قد يَقومٌ في كُثير من المُواضع الظنٌمَقَامَ الهلم إذا لم يُمكنٍ ” 
العلم. 


6 00 ل‎ ٠. 
وهذه جملة مقنعة.‎ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «التكاليف». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«الثواب و». 
. هكذا فى الأصل. واف سائر النسخ والمطبوع: «و ليس». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لم يكن». 

. 0 الأصل: داو هذه حملة مقنعة). 


7م مهف 


زى 


[الفصلٌ الحادي عشر] ' م 
الكلامُ في اللّطفٍ 


]١[ 
في مَعنّى اللْطفٍ و العبارات المُخْتَلِفةٍ عنه‎ 
والإشارة إلى مُهِمَ أحكامه‎ 
[تعريف اللطف و أقسامه. و تسميات أقسامه]‎ 
إعلّمْ أن اللطفٌ ما دعا إلى فعل الطاعة. و يَنقَسِمْ إلى ما كات اكات صدده‎ 
فِعلَ الطاعة و لّولاه لّم يَختَرّْهاء ' و إلى ما يِكونٌ [معه]" أقرَبَ إِلَى اختيارها. و 5ه"‎ 
القسمَّين يَسْمَلّه كَونُه داعياً.‎ 
و لابُدّ مِن أن يُشْتَرَط في ذلك انفصاله مِن التمكين.‎ 


و يُسمّئ بانّه «توفيقٌ» إذا وافقّ وقوعَ الطاعة لأجله. و لهذا لا يُسمّى اللطف 


.١‏ فى جميع النسخ ما عدا الأصل - و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لم يختره». 

. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

: فى المطبوع: «وكل». 


ماحد الحم 


1١م7‎ 


وو الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
المّمَرَبُ ' مِنَ الطاعة ' إن لم تََعْ عنذه ' «توفيقاً». 

و يسم نالة اعصيقة» (51/ألف)إذا لم يَخمّرِ المكلّف لأجله القَبِيحَ. 

وقد نيواضف بأنّه: «صلاح») فى اين و «أصلَح)؛ لأنٌ الصَلاحَ هو التفعٌ أو ما 
أدَىْ إليه. 

ولا يوصّف ما يَختارٌ عنده القَبِيحُ» و لّولاه لَّماء اختاره بأنّه لُطفٌ على الإطلاق 
حبّئ يُقِيّدَ؛ِ لأنّ التعارق فى إطلاق هذه اللفظة يَقتَضى فِعلَ الطاعة, و إِنّما* 
شواضت ما تناز عله القبيح إذا كان مُتفصلاً مِن التمكين كاه «مَفْسَدةٌ) أو 
«استفساكٌ ١‏ 

[بيان بعض أحكام اللطف] 

[أ] ولا بْدٌ مِن مُناسبةٍ بِينَ اللُطفِ و الملطوفٍ فيه؛ لأنه داع إليه» و لو لم يكن 
لعفاف لم كو ران جنكر إل ارو مفيات" برغو إن رم وفك لخدا 
لايَجبٌ أن تَعلَمّها” على سَبِيل التفصيل. 

[ب] و الصحيح أن اللُطِفٌ* لا يَجبٌ أن يكون مُدرَكاً؛ بل يكفى فيه أن يكن 
معلوماً على الوجه الذي يدعو إلى الفعل. 


١‏ فى الأصل: «العرب» بدل «اللطف المقرّب». 

7 ل الأصل: +«و). 

7 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يقع) بدل «لم تفع عنذه). 
؛. فى الاصل: «ما». 

0. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و ما» بدل «و إِنما)». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «واستفساد). 

. فى الاصل: «أن» بدون الباء الجارّة. 

ٍ فى غير الأصل: «يعلمها). 

: 1 في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع:«اللطيف». 


2 > بح ردك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل .م 


و الدليلٌ على ذلك: أن الف داع إِلَى الفِعلء فهو كسائر الدواعي. و قد عَلِمنا 
أن المُعتَبرَ فى الدواعي ما عليه الفاعل مِن عِلم أو اعتقادٍ (١1/ب)‏ أو ظَنَّ؛ و لهذا قد 
يُعَقَدُ النفعٌ فى شَّيءٍ لا نَعَ فيه علّى الحقيقة فيّكونٌ' ذلك الاعتقادٌ داعياً. 
و بالعكسٍ مِن ذلك القول في الصارفي؛ فَمَيرُ مُممَِعٍ فيما لا يُدرَكُ أن يَدعْوَ 
مكلف إِلَى الطاعة إذا عَلِمَِ 

]سوس اللطنه أن؟ ل ل 
ا ل تحور أن تقد يتقَدَّمَ على " ما هو لَْطفٌ فيه وقتاً 
واخذاءى جور ان الت ارات يروب 41 لا يمزع بالك ارين لون 
داعياً و باعثاً. و لا يَكون" بمَنزلةٍ المَنسي. و رُبّما كان في تَقَدمِه زيادة في كوه 
ُطفً؛ ألا ترئ أن أحَدَنا قد تدم افق بده و الحَتُ له على التعلُم بأوقاتٍ كثيرة 

على زمان التعليم؛ بل رُبّما كان ذلك التقدي يم أدعئ له إِلَى التعلّم؟ 
[أقسام أخرى للطف] 

يقي اللطق إل أقسام كاك 

أولّها: أن يكون من فِعلٍ المُكلّفٍ تَعالى. 

و ثانيها: أن يكون مِن فِعل المُكلّف الذي اللُطفُ لُطفٌ له. 

و ثالتّها: أن يكون مِن فِعل غير الله تعالى و فعل غَيرٍ المُكلّفٍ الذي (57/ألف) 
اللطفاله 


.١‏ فى الأصل: «و يكون». 

0 قن هنا انه قوله بعد حوالي أربع صفحات: «للأوصاف و الشروط متوجّهاً نحو هذه ساقط 
من «اخ. م. ها و المطبوع. و قد اثبتناه عن الاصل. 

". الكلمة «يكون» مخرومة فى الأصل لا تُقرأ؛ و قد أثبتناها من الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. 
ض 6 


ا الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و الذي مِن فِعلِه تَعاليئ يَنْقَسِم فإن كان واقعاً بَعدَ تكليفب الفعلٍ الذي هو لُطفٌ 
فيه كان واجبأ علئ ما سبَبِينُه عون الله عَرَ و جَلّ. و إن كان واقعاً مع تكليفف الفِعلٍ 
لم يوصّف بأنّه واجبٌّ؛ لأنّ التكليف لم يوجِبّه و لم يَتَقَدَمْ له سَبَبُ وجوب. لكنه 
مع ذلك لا بُدٌ مِن أن يَفعَلّه الله تعاليئ؛ لأنّه كالوّجه في حُسن التكليفي. 

فأما الَف إذا كان مِن فِعلٍ نفس المُكلّفِ فهو تابعٌ لما هو لْطف فيه؛ فإن كان 
واجباً فهو واجبٌ, و إن كان لطفاً في نَقْلٍ فهو بِمَنِلَته. 

و أمًا إذاكان اللّطفٌ مِن فِعل غَيرِه تعالى و غير المكلّف الذي الف له فلا بر 
أن يكونَ معلوماً مِن حاله أنه يَمعَلُ ذلك الفعلّ على الوّحِهِ الذي كان لطفاً فيه في 
الوقتٍ الذي هو لُطف فيه. و إن عَلِمِ أ سبحائّه أنه لا يَفعلّه قَبْسَ التكليف الذي هذا 
الفِعلُ لُطفٌّ فيه. هذا متئ لم يكن له بَدَل مِن فِعله تعالى؛ فإن كان له بَدَلَّ يَسّدُ مَسَدَّه 
لسرا ل يي زد لايرب وسار 

وإنّما قلنابذلك لأنّه إذاكان مِن فِعل غَيرٍ هذا المُكلّفٍ, لم يَجُر أن يَجَبّ عليه؛ لأنّ 
مَصالِحَ غَيرِنا لا تَجِبٌ علينا. و لهذه العِلَةِ قلنا: إن أداءً النبيئ -صَلَّى اللَّهُ عليه [و آله] - 
لذن إن أنه لأ ند ين أذ كرك مدع اح تيع العو الكو لاد 
واجباً عليه. 


[حكمُ دخول الأبدال فى الألطاف] 
فأمًا 0 ا ييا ات 0 


.١‏ الكلمة هنا مطموسة فى الأصلء استظهرناها على ما فى تمهيد الأصول.ء ص 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وان 

وما يَكونٌ من فعل الله تعالئ فالعقلٌ مُجَوّرلدّخولٍ البَدّل فيه؛ لأنّه لا مانِعَ يَمنَمُ 
مِن أن يَكون لكُلْ ُطفب فَعَلّه من [أفعالٍ المُكلّفٍ نفسِه]' أو غَيرِه ما يَقَومُ فى 
القن انق اكه فكو امك | فزهها: 

فأما م كان مِن فِعلٍ نفس المُكلّفِ فلا يَجِورُ أن يكون له بَدَلُ؛ لأنّ ذلك البَدَلَ 
لايَخلو مِن أن يكون من فِعل المُكلّفِء أو من فعل الله تعالئ. ولا يَجورُ أن يَكونٌ 
و شاب 3 اولان الموسباور] و الل سما 
لوحب أن يَدَلّ الله تَعالى (81/ ألف) عليه حَتَى لا يُعتَقا يَعتَقَدَ أنه ليس بواجب. والكنا 
ألزِمنا أن تَعتَقِدَ ' فى جميع الأفعالٍ التى لا ندل في العبادات أنّها على أصل 
الاج عييا لنل تتياه ور جذاء عاذ لالت 

والأ'تجورٌ اذايكوة اتدل فق فغله تغالة لأنه لو كان كلك لما وجي خليةا 
اعتقادُ وجوب الصلاةٍ علينا مع تَكامّل الشرائط علئ كُلٌّ حال؛ سَواءً وُجِدَّ مِن فِعلِه 
تَعالى حادثٌ: أو لم توبحد: 
[بيان أحكام الألطاف من حيث الوجوب و الندب و الإباحة] 

وهذه الجُملةٌ التي تَقدّمَت تَنَضى أن يُكون الف مَتى كان مِن فِعلٍ المُكلّفٍ 
نفسِه لم يَخْرٌّجٌ مِن أن يَكون واجباً أو تدباً و لا يَجورُ أن يكون مُباحاً. و إن كان 
بن فِعلٍ غَيرٍ المُكلّفٍ نّفسِه و غَيرٍ الله تعالقء جارَ أن يَكونٌ مُباحاً و جارَ أن يَكونَ 
واجباً و ندباً؛ إلا أنَا قد بيّنًا أنّهِ لا يَجورُ أن يكون جهةٌ كَونِه واجباً أو تدبا أنّه أطف 
للعَيرٍ؛ لأن كَونّه مَصلّحة لزيدٍ ليس بجهة لوجوبه على عَمروء و قد بِينَا أن ما كان 


.١‏ في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمات لا تُقرأ. و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 
0 . هكذا في تمهيد الأصول. و جملة «أن نعتقد» مخرومة فى الأصل. 


ع3 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
مِن فِعلٍ الغَيرٍ الشرطً في حُسن التكليف (به]' العلم بأنّه يَقَعُ لا محال و أمًا اللطف 
إذا كانَ مِن فِعله عَنَّ وجَلّ و تأخََرَ عن (14/ألف) التكليف' فلا يَكونٌ إلا واجباً 
و أمًا إذا قارَنَ التكلي فَلَّيسَ بواجب؛ و قد مَضَى القَولٌ فيه. 

فإن قيلَ: كيف تُطَلِقَونَ اقول بأنّ الف إذا كان مِن فِعل المُكلّفٍ ئفسه لابُدٌ مِن 
أن يكونَ واجباً أو تدبا و ذَبِحٌ البهائم لا على طريق العبادة عندكم أنه لَُطفٌ وهو 
مِن باب المّباح؟ | 

قيل: ذَبِحُ 5000 يكن مِن باب العبادات كان لطفاً لعيرٍ الذابح؛ فلا يتفض 
ما ذ كرناه. ْ 
[بيان أقسام الشرعيّات] 

وممًا يَجبٌ عِلمّه أن الشّرعيّاتِ على صُروبٍ ثَلائة: 

أحدّها: ما يَجبٌ لِكَونِه مَصلحة؛ و إِنّما قبْحَ تركُه لأنّه ترك الواجب. 

و ثانيها: ما يَقبْحٌ لأنّه مَفِسَدةٌ و تَركُه إِنّما يَجبٌُ لأنّه ترك القبيح. 

و ثالتّها: ما رُعْبَ فيه لأنّه مَصلّحةٌ. و لا يَدحُلُ فى باب المُرغّبِ ذْكر الك فإن 
النّدبَ لا يَققضي حُكماً في تركه؛ بل هو علئ ما كان عليه. 

و إِنّمالّم يَدحُلٍ القسمةً «ما يَكونٌ فِعلّه أطفاً و تَركُه مَفْسَدة لأنّ الدليل اقتضئ 
خلاقٌ ذلك و إلا فهو جائرٌ فى نَفْسِه -كالصّلاةٍ إِنّما تَجِبٌ لِكَونِها مَصلّحة لالأن 
تَركَّها مَسَّدةٌ؛ و لهذا عُيّنَت في الشّريعة أوصافها'. وكذلك القَبائحُ الشرعية 
.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 


١‏ . هكذا فى تمهيد الأصول. و الكلمة مخرومة فى الأصل. 
“*. دون أوصاف تركها. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل - 


(55/ألف) كالرّبا و غَيره إِنْما قَبْحَ لأنّه مَفْسَدةٌ لا لأنّ تَركّه مَصلّحة؛ و لهذا كانت 

5 9 اء. ََ 5 3 : 2 وه يي م م 3 
الاشارة و التعيين فى الشريعة للأوضافن:و الشروط متوخها تجوهذه' الأشعال 
دون تركها. 
[بيان أنّ الصلاة لم تجب لكون تركها مفسدة, بل لأن فعليها مصلحة] 

و الذي يُبِيّنُ أن الصَّلاةَ لم نَجِبٌ لِكَونٍ تَركِها مَفْسَدةٌ بل ' لأنها مَصلّحة: أنّهِ لو 
كان كذلك لوكت أن 123 الله تكالي لكلف :ذلك الذرك و" خط ' يما شير نه 
مِن غَيرِه مِن الصَّفَاتِ؛ لأنّه هو المُعتَبَرُ في باب التكلي. 

وكان يَجبٌ أيضاً أن يَتَقَدَمَ العلمُ بقُبح تركها و يَبَعَهِ العلم ' بوجوبهاء و قد 

وكانَ يَجِبٌ أيضاً أن يَكون انتفاءُ ذلك الثّركِ الذي هو مَفِسَدةٌ بغَيرٍ الصلاة 
كانتفائه بها؛ لأنّ العَرَض رَوَالٌ المَفِسَدةِء و هى زائلة على الْوَجَهَين معاً. 

لط و و ٠. ٠.‏ 0 5 0 01 08 6+ 
وكان يَجبْ استواء الحالٍ فى فِعلٍ الصلاة بلا طهارة و فِعلها بطهارة؛ لان 
وكان يَجبٌ أيضاً لّو لم يَفعّل المُكلّفُ الصلاةً ولا النَّركَ أن يتكونَ ذلك 


.١‏ من قوله: «ما هو لطف فيه وقتاً واحداً» إلى هنا و هو قريب من أربع صفحات ‏ ساقط من 
الخ م ها والمطبوع. و قد اثبتناه عن الاصل. 

7 فى النسخ والمطبوع: «لا» بدل«بل». و هو خطأ واضح لا يلائم السياق. و قد تقدم قبل قليل 
مايدل عليه. 

”3 هكذا فى الأصل. و فى «خ» والمطبوع: ١١و‏ مخصصة). و في الم ها: (و مخصّصه). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «العلم». 

1 هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بغير». 

1. فى ١م.‏ ه»: «بطاهرة». 


م 
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.م الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
قائماً ' مَعَامَ أن يَفِعَلَ الصلاةً و لا يَفعَلَ الثَّرك. 

وكُلٌ ذلك فاسدٌ. 

فإن قيلَ: ما (84/ب) الذي يُفسِدٌ أن يَكون ترك الصلاة يَقبْحُ لأنّه مَفسَدةٌ و إن 
كانت هي واجبةٌ للمَصلّحةِ و يكون تَركها قبيحاً مِن وجهين: المَفسَدةٍ و المَنع 
مِنَ المَصلحة؟ ْ 

ياوه وو اع ا د وسو 00 
لم تَكٌن الصلاةٌ عليه واجبة» كالحائضٍ. و إذا بَطَلَ ذلك تب بت أن الوجة في قبح 
تركها كيين الصلخة. 

وايها نا ان تلبات فير ارت الديي؟ الله سان كلت كما 
بيّنَ كونّها مَصلّحةٌ' و إذا لم يُبيّن ذلك قُطِعَ ' على ارتفاعه. 
[بيان أن القبائح الشرعيّة لم تقبح لكون تركها مصلحة؛ بل لأنها مفسدة] 

فأما* الذي يَدُلّ على أنّ القَبِائِمَ افيه نمم فتكت لانا ده ا ان 
تُروكّها' مَصَالِحٌ -علئ ما ذَهَبَ إليه أبو على الجبّائئ '! -: أن شرب الحَمرٍ لولم 


.١‏ هكذا في الأصل. و في الخ ): «تمام». و في «مء ها والمطبوع: «قائم». 

؟. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «كان». 

”". فى الاصل: «قيل». 

5 فكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لو). 

6. هكذا في الاصل. و فى ١خ):‏ يتبيّن». و في «م, ه» و المطبوع: (يبيّن). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مصالحه» بدل «كونها مصلحة). 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «قطع». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أمّا». 

. فى الاصل: «تركها». 

36. راجع: المغنىي» ج (التعديل والتجويز). ص "1؛ واج ١1(اللطف).‏ ص 4غ. 


د م شح 0ت" 


الباب الثالث: الكلام فى العدل /حوم 


يَكُّن مَفْسَّدةٌ بَل لأنّ ' تَركّه مَصلّحةٌ» لكان العَرَض فِعل النَّركِ الذي ' هو المَصلحة؛ 
واي ورها عجاي وده وجب طعي بايا 


000 ولم يَفعّل بعد بوي 
و بعد فقّد "كان يجب (10/ ألف) أيضاً أن ن يُبيّنَ اللهُ تَعالى ذلك الثَّرِكَ الذي هو 
الصلاحٌ ليَتَمَيّرَ و لِيُعرَفٌ” وجوبه كما بَيّنّ في الواجبات الشّرعيّة. 
وقداكة الكتمخ على وجو قبع شرب الكهر يانه يمد * عن ذ كز اللد عار ٠‏ 
وعن الصلاتء'' و هذا ري ا ع اع كال الله 


تَعالئ '' فى الصلاة: إِنّها نَنهى عن المُحشاء و امك *! فبِيّنَ وجة الوجوب و أنه 


.١‏ كذاء و الأنسب: «كان» بدل «لأن). 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«الذي)». 

". فى الاصل: «و كان». 

5 هكذا في الأصل. و فى ١١اخ)‏ والمطبوع: «ذلك». و في ١م‏ ه): «ذلك الترك». 

©6. هكذا في الاصل. و فى «خ» والمطبوع: «و لا يشرب). و في «م ها: «أو لا يشرب». 

. فى الاصل: - «الخمر). 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«فقد». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ليُميّز و يُعرف». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «جميع» بدل «في». 

.٠‏ هكذا في الأصل. وق سائر النسخ والمطبوع: «بأنّها تصد). 

١١‏ . فى الاصل: -«تعالئ». 

١‏ . إشارة إلى قوله تعالئ في سورة المائدة, الآية :4١‏ «إِنّما يُرِيدُ آَلشَّيْطانٌ أنْ يُوقِمَ بَيْنَكُمُ القداوة 
الو فى الخَمْرٍ وَالمَيْسِرٍ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ ألله 4 وَعَنِ ألصّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُْتَهُونَ. 
. في الأصل: «و لذلك قال تعالئ». 

4 . إشارة إلى قوله تعالئ فى سورة العنكبوت,. الآية 4:: 9إِنَّ الصّلاة تَنْهِ عَنِ الفُخشاء وَالمُنْكرع. 


لن الل ا جح حر 
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0 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
المَصلّحةٌ. و مع هذا البَيانِ في الأمرين لم تَبِقَ شبهة. 

فامًا قَول أبى عليٌ: الو كان حرب لكر اوها نوين النباع امد 
امنا اريت اريخ اللي الاااتدرى ريل ل وا لز واف يوار 
يَفعَلَ ما هو مَفْسَّدةٌ لغيرِه) ' درسحع ؛ لأنه قد نَهَى المُكلّفٌ عن هذا الفِعلٍ الذي 
هو مَفسَدةٌ له و حَذَرَ ين فعله و مه من التحَوزٍ منه؛ فإذا قعل فين قبل ته 
أَتَىَ» فلا يَجبٌ مَنعُّه. وإن وَجَبٌ مَنعٌ مثله ' مِن فِعله "اهو نفد مَفْسَدةٌ لغَيرِه؛ لأن هذا 
المُكلٌّ الذي ذلك الفِعلٌ مَفسَّدةٌ له. (5/ب)لا يُمكِنّه إزاليّه و التحَدّرُ منه كما قَدّرَ 
على التحَدُزٍ في الأوَلِ؛ فوَجَبَ على الله تُعالى أن يَمنَعَ مما هو مَفْسَدةٌ في تكليفه 
مما لا يَتَمَدّنُ هو مِن دفعه, و إن لم يَجِبْ فى الأُوَلٍ. 
[حكم تكليف من تكون المفسدة له إذا كانت من فعل غيره و غير اللّه تعالى] 

و القول المُجِرّد” في المَفِسَدةٍ ل ا ا اسم 
المَفسَّدةٌ مَفْسَّدةٌ له: أن تكليفٌ مَن هي مَفْسَّدةٌ له لا ب يعدن ناخد امور 

إقايان لل الله فسان أن مَن يِلكَ المَفِسَدةٌ فى مقدوره لا يَخْتارٌ فِعلّها. 

أو يكون مَن يِلكَ المَفِسَدةٌ له يَقَدِرٌ على منع فاعلها مِن فِعلِهاء فيُكلّفُه ' الله 
نكال الشركة نه رذل وتفتوك الو ناكنا نلك مو قعل امي 


.١‏ نقل بالمعنى. راجع : المغنىي. .٠ج 1١2‏ (اللطف). ص 4غ. 

فين الأصل: -«مثله»). 3 الأنسنئ: «مِن فِعل). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لأنّه» بدل «ماهو). والعوات هنا اكشناف 
6. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المحرز)». 

: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع : «أن خم تعالئ». 

. هكذا في الأصل. .و في سائر النسخ والمطبوع: «فيكلف». 

: فى الأصل: «كلف). 


اد ف سح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 7 


المُكلّفيء كَلَمَه ! الامتنا منها؛ سَواءٌ أطاعَ أو عَصئ. 
أو بأن يَمِنَعَ الله تعالى ' ذلك الغَيرَ مِن فِعل المَفْسَدة. 
ل ل 


اذك 
وجه لا يَتمكنٌ (77/ألف) مِن دَفعه لم يَكُن مُرَيْحاً ' لِعِلَتَه و لا مُصِيّرا له بِحَيتُ 
يَتَمَكَّنُ مِن دفع الضرّرٍ عن نَفِسِه؛ كما يَكونٌ كذلك إذا كانت في مقدوره. أو كان 
دَفعُها في مقدوره. 

فإن كانَ في المعلوم أنّ هذا المُكلَّفٌ يَفعَلُ فى حالٍ نّومِهِ أو سَهِوه* ماهو 
مَفْسَدةٌ له فإنّهِ تَعالى لايُكَلَقّه ما تلك مَفسَدةٌ فيه إلا بأن يَمنَعَهأ أو يَعلّمَ أن غيرَه 
يَمنَعّْه أو يَعلَمَ أنّه لا يَفعَل " تِلكَ المَفسَّدة * 

فإن سُئلنا عن دُعاءِ إبليس إلى الشىء', و كيف لم يَمِنَعْ تُعالى منه و هو 


٠١ تفعرة؟‎ 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «جاز تكليف» بدل «كلفه». 
” . فى الاصل: - «تعالئ». 
7 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«مفسدة). 
؛. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مربحاً). 
0. هكذا فى الاصل والتمهيدء ص ١.و‏ فى سائر النسخ و المطبوع: «سهره». 
1 فى «خ) والمطبوع: «بان يعلمه». 
/ا. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يختار». 
/. في اخ0: «المسألة». 
84 ا ا 
.١‏ فى الأصل: - «إلى الشيء ء؛ وكيف لم د يمنع تعالئ منه و هو مفسدة؟!. 


حل 


قلنا:' إِنّ دُعاءً |, ل بِمَفسَدةٍء و لو كان كذلك لَمَنَعَ ' الله تعالئ منه. 
و عند أبي عليئ أنْ كُلُّ مَن فَسَدَ بدُعاء إبليس فالمعلومٌ أنّه َو لَم يَدَعٌه لَقَسَد؛ 


2 0ه 
فخرّج مِن باب المَفسّدة. 

7 و 0ل 
براي اك كر سجن لولم يكن هذا الدُعاء. و إذا أراة اله تعالى أن يكلقهأ 


علّى الوّجه الأَشَّقّ الذي يسبَحِقٌ به مَزِيدَ الثواب, خََرَجَ دُعاءٌ إيليس مِن باب 
المَفسّدةٍ و دَحَلَ في باب (17/ب) التمكين؛ لأنّ به يَدحُلُ التكليف في أن يكون 
شاقاً. و هو الوّجِهٌ المقصودٌُ فى التعريض لمَرِيدٍ الثواب." 

و جرئ ذلك مَجرئ زيادةٍ الشهوة في باب التمكينء و الحُروج عن حَدٌ 
المَفسَدة؛ لأنَا قد بيّنًا أن المَفسَدةٌ لا ئدٌ مِن أن تكون مُنفَصِلةٌ عن" التمكين. 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و الجواب عن ذلك». 
اف الأصل: - «إنّ دعاء إبليس». 

". هكذا في الأصل و (ها. و فى (خ) والمطبوع: «لمنعه). و فى (م): (منع). 
في الأصل: -«باب)». 

1 راجع: المغنى؛ ج ١(الارادة).‏ ص 312 وج ١٠7‏ (اللطف). ص 668 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يكلف». 

. فى الاصل: «من». 


ذى 


د > سح 


]1[ 


فى الدّلالة على وجوب اللّطفٍ و قبح المَفسّدة 


[الدليل الأول] 
الذي ذل غلك أن إعدنا ادها غَيرَه إل طعامه و تاهب لخضوره ذلك 131 
الطعامً و غَرَضْه المقصود تفع المَدعوٌ - و إن كانت للداعى فى ذلك مَسَرَةَ فعَلى 
سَبِيلٍ التَبّع للعَرَض الأوّلٍ -و فرضنا أنه يَعَلَمُ أو يَعْلِبُ في ظنه أنه مت تَبَسَّمَ في 
وَجهِه أو كَلّمَه باللطيفف مِن الكلام, أو أَنفَذْ إليه ابه و ما أشبّهَ ذلك مما لا مَسَقَة 
عليه فيه و لاشَّىءً مِن الكلفة ‏ حَضَرَ و لم يََأْحَن و أنّه مَتى لم يَفعَلُ معه ذلك لم 
يَحضرْ علئ وجه مِن الوجوء. وَجََبّ ' عليه مَنَى اسثَمَرٌ على إرادتِه منه الحُضورٌ و لم 
يَرجِمْ عنها أن (77/ألف) يَفعَلَ ذلك الذي عَلِمَ أن الحُضورًلا يَقَمُّ إلامعه. و مَتئ لم 
تفعله تكن اذم كما متيل الم لو أغلقٌ البابَ دونّه؛ و لهذا قالوا: «إنّ مَنعَ اللحطفت 
كمنع التمكين ف في البح و استٍحقاتي الذَمٌ». شه الل نض وجوب اللُطفبِ" 


فى «خ) والمطبوع: «(وجبت». 
7 فى الأصل: «العلة». 
". من قوله ربعية اللما «و لهذا قالوا: إن منع اللطف» إلئ هنا لم يرد فى ١اخ).‏ 
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11" النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
عليه تعال ' لأن الغلة واعحدة: 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَقول: كيف يَجبٌ من دعا غَيرَه إلى طَعامِه أن يَلطَّمٌ له و دُعاؤه 
ياه إلى الطّعام تَفضّلٌ غَيرُ واجب؟ 

وذيك 1 لامر او رتكا بوترفير فكت لوسرب ماف كدان كنا اذا 
و إن كان تقَصْلاً فهو سَبَبّ لوجوب التمكينٍ و رَفع المّوانع. 

ألا ترئ أن تكليف اللَهِ تعالى للخَلق 00002 
لأمور واجبة؛ م مِن إقدار و تمكين؟ 

و إذا صَحَّ ما ذكرناه و كان سَبََبٌ وجوب للف يَخنَّصٌ بالداعى إلى طعامه 
دون غيرِهء كان وجوبٌ فعل اللُطففٍ مُختّصَاً به دون غَيرِه؛ فلهذا لا يجب على غير 
هذا الداعى (817/ب) التَبَسّمُ في مضي المَدعْوٌ و لا شَىءٌ ممّا معه يَختارٌ الحُضون 
كما لا يجب عليه التمكينٌ. 

وَل لآو أن يقول: | لبت قد كنك وواعيه؟ ى يدو »قاذ ريم اللطف: 

و ذلك أنا قد درجلا يسار الداكتي والاراد راكد يجوز مع تَغْيْرِ 
حالةقن الداع الأ زادة ايض أن داق النات دور تقلطت إذا كان بالصفة التي 
ذَكرناهاء إِنّما يجب بِحَيتٌ التمكينء' فأمًا القديمُ تُعالى فلا يَجِورُ عليه 


. هكذا فى الأصل و المطبوع. و في سائرالنسخ: «للأصل». 

. هكذا في الأصل. وإفين سائر النسخ والمطبوع: +(«مامعه). 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: - «للخلق». 

0. هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «فى وجوب)». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائرالنسخ والمطبوع: «يتغيّر داعيه». 

/ا. هكذا في الأصل والتمهيد. و فى اخ ها والمطبوع: «بحيث يجب الممكن». و في (م): 
«بحيث يجب التمكين». 


دمض هص 


الباب الثالث: الكلام فى العدل _ ١‏ 


هذا ! التذات فهو م مُسَمرُ الداعى و الإرادة؛ فوجوبٌ اللُطف عليه لا يتفي 

و العِلمُ باستحقاتي مَن " ذَكرناه الذَّمإذالّم يَعَلّه ضَروريٌ كالعلم باستحقاقِه إذا 
عزوو أعلق انيات: فى توه ' مع اين رالنااعى» قلاتلتقت إل درا تن د 
خلافاً فى ذلك. 

فإن قيلَ: هذا الذي ذَكٌرثُموه يوجبٌُ مَتى عَلِم الداعى أن مَّن دعاه لا يحض ؟ إلا 
بأن يَبِذُلَ له* شَطْرَ ماله و' أن يَقَثُلَ وَلَدَهِ أو" يَفعَلَ ما فيه عليه” ضَرَرٌ عظيه 
لا يتَحَمَلُ مِثله. أن (18/ ألف) يَحِبَ ذلك عليه. 

قلنا': هذا عوكلا ين ف وجرت الت علي 1د لدائ 001 زاكافاكل ‏ 
فِعلٍ يُشْارٌ إليه ممّا باذ المكلف عنده الطاعة مين افعالة تعال لا مدق عليهاقة 
ول فيه "ولا كلفة خرث الالطانان ١‏ قله تعالرن كلها مجر ما لا كلقة فيه 


ً- 200 ا ا.و” ١‏ موز ل زر ف 2 00 
مِن تَبَسّم وما أشبّقه. و إذا '! تَبَتَ وجوبٌ ذلك*! علينا و قَبْحَ مَنعُه َب وجوبٌ 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«هذدأ)». 

؟. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ما». 

“". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «دونه» بدل ١افى‏ وجهه). 
3 فى «خ) والمطبوع: «لا يحضره). و فى التمهيد: «لا يحضر طعامه». 

6. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «له). 

1. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أو). 

/ا. في لم ): + دان». 

6. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عليه ما فيه». 

4. فى الاصل: «قيل». .٠‏ فى الأصل: - «كل». 
.١١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «جل و عر» بدل «عرّ و جل فيه». 
"١‏ . هكذا في الاصل و التمهيد. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فى). 

*3 7 . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ما اشبه ذلك. و ما». 
أ اق فينم وها اشبهه. 
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لف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
جميع الألطافٍ مِن فِعلِه عَرَّ و جَلّ! عليه؛ للاشتراكِ في العِلَةِ. وما 
ننه ا ون ين وحوت: لفن و انفلك ود لشفا ؟ المظيية ابر 
يطعنٌ]؟ بأصل اللّطفف مِن فِعله تعالئ؛ فأَيّ شيء قُلنا فيه لم يَضُيّنا في وجوب 
وبين ل الل 

و اعلَهْ أنّ من كَلَّفَ مِنًا غَيرَه أمرأً عن امور" مِن حُضور طعامه' أو غيره - 
وين يكوه موسماي المامور أو يية اوم" يرجم إليه. 

قن كان الاة لوقف عا ناهين الت لفيا ا يك ونقة عتليه تف "ين ل 
(54/ ب) يُعتَدٌ ' باليسير مِن المَشَّقَةِ إذا اتمَقَ م 
عظيمةٌ تَغيرَ الوجوب؛'! لأنّ المَشاقٌ قد ته ُغيّرٌ في مَواضِعَ وجوبٌ '' الفِعلٍ أو 
حُسته. '' و لولم يُبيّنْ ؛! ذلك إلا أن كُلُ من أوجَبّ على الداعى غَيرَه إلى طَّعامِه 


-- هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع:‎ .١ 

: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يشبه نكنية 

1 هكذا فى الأصل. .و فى سائر النسخ والمطبوع: ا 

. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 0. في الأصل: دام الأمونة: 

. هكذا ف الأصل: و في سائر النسخ والمطبوع: «طعام». 

. هكذا فى الاصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «وما)»). 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أو» بدل «و). 

| 9 فى (اخ):‎ ٠ 

٠‏ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «على المامور». 

.١١‏ فى الأصل: «المأمور) بدل «الوجوب». 

.١ 7‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «قد يعتبر في مواضع بوجوب». 

1 . فى تمهيد الأصول. ص 717: «و متئ كان فيه مضارٌ عظيمة لم يجبء و المشاقٌ معتبرة في 
وجو الفعل و ححسنة). و نحوه فى الاقتصاد فيه كات بالاعتقاد. ص 17 . 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لو لم يتبيّن». 


6-6 كك ست 4 <١‏ 5م 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لفن 


وعَلِمَ أنه لا يَحصُرٌ إلا بأن يَتَبَسَّمَ! فى وجهه هذا التبَسُّمْ و دَمّه إذا لم يَفْعَلَى ' 
يُسقِطُ عنه وجوبٌ ما فيه عليه ' المَضارٌ العظيمة. 

و إن كان الآمِرُ غَيرَه بالفِعلٍ غَرَضُه فيه ما يَعودُ عليه في نّفسِه مِن الفِعلٍ دون 
المأمور به. وَجََبَ أن يُميّلَ ' بِينَ الضرّرٍ الذي يَلحَقَه بقَوتِ ذلك الفِعلٍ و بَينَ 
الضرّر عليه فيما يَبِذُلّه' لِيَقَعَ ذلك الفِعلٌ» و يَدقَعَ الضرّرَ الأكثّر بالأقل. 

و هذا الدليلٌ الذي ذَكّرناه هو الذي يجب التعويلٌ عليه في وجوب اللّطفٍ؛ 
لبَعدِه مِن المَطاعن. 


[الدليل الثاني] 

دليلٌ آخَرٌ: و يُمِكِنٌ الاستدلانٌ على وجوب الطب" ببح المَفسَّدةَء لأنا إذا 
علي 2 ما يله غنده لتنا و أرلآء لم (18 القن مشج أن تتصررت يميعن راقت 
والولاك؟ لم لنيز يظلهها وجرت ماعندهايقم الواسك ". والولاه لأخلبيهة أو 
ارتَمَعَ عنده القَبِيحٌ و لولاه لم يَرتَفِْ. و البح فى أحَدٍ لأمرَينٍ كالقبح في الآحَرِء 
و ما يَقنَضى وجوبٌ الامتناع مِن المَفسّدةٍ يَقتَضى وجوب فِعل اللُطف. فصار 


.١‏ في «لم): (اتبسم ). 3 فى (١م):‏ «لم يفعل». 

'". فى الاصل: +«فيه». 

. مكذا في الأصل. و في سائر النسخ: يعود)/. و فى المطبوع: «أن يعود). 

0 مَيّلَ بِينَ الأمرّين: رَجَحّ بينهما. راجع: لسان العرب. ج .1١‏ ص 177( ميل). و في تمهيد 
الاصول: «يمثل». 

1. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع:«يبدله». و في التمهيد والاقتصاد: «يفعله». 

/'. من قوله رحمه الله: «لبُعده من المطاعن» إلئ هنا لم يرد فى ااخ. م, ها و المطبوع. و ما اثبتناه 
من الاصل. 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلولاه». 

4. من قوله رحمه الله: «لم يُنصرف» إلى هنا لم يرد فى الاصل. 
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فض النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


.م١‏ 
3 يد ولواح لعي عر 


[الدليل الثالث] 


دليلٌ آخَرُ و ممًا استّدِلٌ به ؛ على ذلك: أن الداعى إلئ إرادة الفعل يدعو إلى فِعلٍ 
بالاسازنات لودل دس كما ادعو الى اليه :الانه: 
الآ تر أن الداعى لأحَدِنا إلى إرادة ا وَلّده يدغوه' إلى فِعل مالا يتم أو 
لا يُخَتارٌ التَعَلّمُ إلا معه؟ 
ولهذام مَتئ أرادَ المُسَيِّبَ مِن غَيرِه -و هو مما لا يَحدّتُ منه إلا عن سَبَبِ يجب" 
أن ثويد السينةةو إذا اراد فز غيرة 'الخَير أراد ها لايكون حيرا الا بين الارادة: 
و إذا كان غَرَصْه تّعالى فى التكليفي (54/ب) التعريضٌ للثوابء و عَلِمَ أنه 
لا تُختارُ” الطاعةٌ إلا عند فِعل' يَفعلّه تعالىء '! فيّجبٌ أن يَفعَلّه؛ لاتّصالِه بالداعى. 
.١‏ فى الأصل: «مع». 
". فى الأصل: «و الكف عن واجب). و فى «(خ. ها والمطبوع: «أو كف عن واجب). و فى «م): 
«أوكف عن قبيح واجب». 
“'. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«منعنا». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «رئما استدل» بدل (وفنها انتدل به). 
6. فى «م): «العلم). و فى «ها: «لعلم». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «يدعو). 
. فى (م): - «يجب). 
. فى (خ» م) والمطبوع: «لا يختار». و فى «ه): «لا يحتار». 
ان الأصل: «فعله). 
.٠‏ هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: - «تعالئ». 


2 > ٠ح‏ ديت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يحض 


و قد قُدِحَ فى هذه الطريقةٍ بأنّها إذا صَحَّت اقتَضَت حُصول اللُطففٍ المُصاحِب 
للتكليف الذي لا يوصَف ‏ علئ ما تَقَدّمّ ‏ بالوجوب. ولا تَقَتَضى فِعلَ مالم 
يُصاحِب التكليفٌ مما هو الواجبٌ على الحقيقة. 

و يُمكنٌ أن يُقَالٌ فى هذا القّدح: إِنّه تَعالى و إن كان مُريداً لجَميع الطاعات 
المُستَقبَلةِ مِن المُكلّفٍ فى أُوّلٍ د العليت' وان رونك كك الواح 
كوه مُريداً باق مُستَمِنٌ ' و الداعئ إِلَى * التكليفف ما تَغَيّرَهِ فيَجبٌ” إذا عَلِمَْ أن 
المُكلّفٌ لا يَختارٌ ما تَقدَّمَت إرادثّه له منه التى حُكمُها باق و إن تَقَضَّتْ' إلا بأن 
َفعَلَ فِعلاً مِن الأفعالٍء أن يَفِعَلَ ذلك الفِعلّ؛ لأنّ الداعِى إِلَى الإرادةٍ داع إليه. 

و أمَا' الكلامُ في قبح المَفسَدةٍ 

فَجَملتّهِ أن المَفِسَدةً إذا كانت ما وََعَ عنده القَسادُ أو الانصراف عن الواجبء أو 
كان عندّه أقرَبَ إلى ما ذَكرناهء و لم يكن له حَظ في (+// ألف) التمكين مِن الففعل؛ 
فالمعلوة" مر قبح ذلك - و لا اعتبارٌ بالامتناع تسمه بانّه «استفساد)؛ 
فذلك لاف في عبارةٍ ؛ ولا لاف بَينَ العقَلاءِ في قُبح ذلك مِنء كما لا يلاق 


-- 


. هكذا في الأصل. و في ااخ.)ا ها والمطبوع: +«ما تغيّر. فيجب)»). و فى «م»: +(ما تغيّر». 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «وإن أراد به لا يتجدّد). 

: في الأصل: «باقياً 000 و في الخ ): «باق يستمرً). 

. هكذا في الاصل. و فى «اخءها والمطبوع: - «إلى». 

. هكذا في الاصل. و فى اخ.ها والمطبوع: -«ما تغير. فيجب). و فى «م): -(ما تغير». 
. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «نقضت». 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فأمَا». 

. هكذا فى الاضل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فمعلوم». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «عن». 


0-2 لص سشى ‏ ا فى 


هن اك حر حر 


ل النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ينهم فى قبح الظّلمء و نّم الاختلافٌُ فى وَجَهِ قبح و قد مَضئ فى هذا الكتاب 
الكلاة عرو دن عالق فى نالك البشتهرم! 

ا و مابه تَعلَحُ أنّ الوجة فى قُبِح الظّلم نا هو كَوئّه ظُلماً دون ما يَذَّعيه المُخالِفُ 
لناء بمثله تَعلّمُ أن ' وَجِهَ ها 2 سمنا وما نة:لمفتشد 5 كو نه بهدة الضيفة. 


777-37١9 قد مضى الكلام في «بيان ما له يقبح القبيح» في الملخصء ص‎ .١ 
؟. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «فى».‎ 


] 
في ' تكليفٍ مَن لا أطف له أو مَن لطفه في القبيح ' 

لاله عي كم وز النقع1 وكل ؟ وو اتن الفكلنيق اله نطلل عليه 
كُلّ حالٍ أو يَعصى على كُلُ حال فيكونٌ ممّن لا لُطفّ له. فيَحسّنٌ تكليفه؛ لأنّه 
مُتَمكٌنّ مِن الفِعلٍ بسائرٍ ' ضُروبٍ التمكيناتء و ليس في المعلوم ما يَقَوَي” 
دَواعيّه فيَجب فِعلّه به. 

و لهذا الذي قلناه لا يَجِبُ على الوالِدٍ الاق الو ليوو اللطتمية" وسو يدل اد 
َظَّنٌّ أنه يُطيعُ على كُلُ حالٍ أو يَعصى علئ (١ب)‏ كل حال و إِنّما يَجِبُ عليه" 
الرّفقُ فى المَوضِع الذي يَعلّمُ أو يَظَنٌ أن وَلَدَه لا يَصلّحٌ إلا به. 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «حكم). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«القبح». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

1 أي: بجميع. 

6. هكذا في الاصل. وافى سائر النسخ والمطبوع: + «افي». 

آ. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الرفق و اللطف بولده». 
/ا. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «عليه». 


- ١ض‏ صف 
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ف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و إِنّما يَصِحّ القَولُ: «إنّ فى بَعضٍ المُكلَفِينَ من لا لُطفٌ له)؛ يَعنى: مِن فِعلِه ' 
2 د . 2 2 : .0 :5 9 5 37 2 و . 7 و 

وكذلك القَولُ فيمّن لُْطفُه فى ' فِعل مالا نهايةَ له: إِنهِ يَحسُنٌ تكليفه؛ لأنه 
بِمَنزْلةِ من لا لُطفّ له؛ مِن حَيتُ لم يكن فى المقدور ما يَصِح ' عنذه. 

هذا إن صَمَّ تَقدِيد* أن يكون فِعلُ ما لا نِهاية له أُطفاً. و ذلك بَعيدٌ غَيرُ مُتَوَهَّم؛ 
ا 5 - 0 1 0 1 1 7 1 
لآنَ اللطف لا يكونٌ إلا داعياً إلى الفِعل» فكيف تدعو إلى الفعلٍ مالا يَصِح 
وجوده ولا يَجوزٌ وقوعه؟ 

فأمًا إذا َرُوْنَا أن لطفة تعضن المكلفيق فق أن يفغل' الله تغالع فبعاة فبياً, 

د ا و .> َ ِ 2 20 / 

و قد مَضئ لابى هاشم تجويز ذلك,. و أجراه مَجرئ من لا لطف له. 

و إِنّما قلنا: إنّه لا يَحسّنٌ" تكليفه» لأنّ له لطفاً مقدوراً لا يُطيعٌ إلا عندّه. فإذا'' 
لم يُفعَلُ به فقّد مُنِعَ التمكينَ» و ليس كذلك مَن لا لُطفٌّ له. 

و بَعدُ فقد عُلِمَ أن المُكلّفٌ إذا كان لْطفُه (١9/ألف)‏ فساداً لغيه أنّهِ لا يَحسّنٌ 


.١‏ ف (خ) والمطبوع: «افي فعله). و في «م): في فعل». 

١‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ» بدل «سبحانه لطف». 
”". فى الاصل: - «فى». 

0 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يصلح). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تقديرا». 

. هكذا في الاآصل. و فئ سائر النسخ والمطبوع: «وكيف». 

5 في ١١خ‏ ): «ابي هاشم». و في المطبوع: «زعن] ابي هاشم». 

. راجع: المغنىي. ج ٠‏ (اللطف). ص 17. 

و الأصل: «إنّه يحسن»). 

36. مكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «إذا». 


© لل اك اح صري 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فض 
تكليفُه مع تكليفٍ ذلك الغَيرِ ولا يَكونٌ بِمَنزِلةِ من لا لُطفٌ له. 

وَعُلِمَ أيضاً أن من لا لْطفٌ له فى المقدور يَحسّنُ لقم علي ها با ' 

و قد عَلِمنا أنّ تكليفٌ مَن لُطفُه فى القبيح بتكليفب مَن لُطفُه مَفِسَدةٌ لِغَيرِه أشبّهُ؛ 
اناق الترشكين كمد الله قد وه تك قدو زتها لا يي ' اريج و نبج 
اليس كذلك من لا أطفّ له. ْ 


قن الأصل: «بيّنًا». 
3 في الأصل: «لا يفعله». و فى «م): «لم يفعله». 


[غ] 
في أنه عَرْ و جَل' لولم يفل اللُعطق 
لم يَحسْنْ منه عِقَابُ المكلفٍ 

كان أبو هاشم يَذْهَبٌ إلى أنّهِ تعالى لو لّم يَلطّفْ للمُكلّفِ ما حَسُنَ أن يُعاقِبَه 
على التنس وف اسان دلق اتقو لبو ماكان تدك ينه تناك ااندمه عا 
البح و املو هن ارو امور اخ دن غَيرِه أن ندمة و تومه عليه لات 
وكذاك كان شرل رافق أو ادل التسرى د افد" 

و الذي لمعن نايا القايس عد لياف ع1 311" لكات 
نما أدج نفدل االمعفد ةرو خلال بالوالجيع من قل اتكلوهالا دن فلل ليه قاذ 
يَحسُنٌ عِمَابُه له (١/1/ب)‏ كما لا يَحسُنٌ ذلك لو استَفِسَدَه أو أَمَرّه بالقبييح أو حَمَلَه 
ملعو دين القكلتت ينك الات ا نه ميقا ظق لقوه ون النقانك ” 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

3 افون ا(اخ): - «احسن »). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و يرغبه). 
: راحم اليدياج ٠١‏ (اللطف). ص 72. 

ه. فى الاصل: «لاآن». 

1. فى الأصل: «القبيح». 


4 مض مهف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فض 


بلامسوات لوو و اح نيو الي و 
استحقاق الذّمٌ شائعةٌ غَيرْ مُخْتَضّةٍ و إِنّما ؛ يُستَحٌ الم بقح ' الفعل و تَمَكُن” 
المُكلّفِ مِن أن يكون غَيرَ فاعل له. و هذه جه *لااتستضاصضٌ ليا دام دون غَيرَه؛ 
فيَجِبُ حُسنُ الدّمٌّ مِن كُلّْ أَحَدِ. و جهةٌ استحقاق العقاب تَخمَّصٌ' القَدِيمَ عَرَ 
وخل "مويك أن كرة يض لطت يقت بسن الحقات تام لاستص انيه 


اسل 


د فوخ الأصل: «لأنّه». 
1 وكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لقبح». 
: فى المطبوع: «و يمكن». 
. فى الاصل: - «جهة». 
: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «له»). 
في اخ» والمطبوع: ايختض» 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بالقديم تعالئ». 
. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ممتنع». 


ب كسد فى لت 


د هب ضحم 
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[4] 
في اللطفٍ إذاكان على وَحِهِ في الفِعلٍ دون وَجِدٍ 


اارعاي يلكا الله قرت أ قرو اي يبنى اكاتين الثراق 
إنفانة زايد و كتضاءف 7 غَيدُ مَقل اللطات ا د مهفيو أتفن للف لانم 


الإيمان علّى الوَجِهِ الذي فيه" تُقصانٌ الثواب. فَثَيرُ مُمبَنِع أن يُكلّقَه علّى الوَجه 
شق ولا يَلطّفٌ له و إن عَلِمَ (15/ألف) أنه لا يَفعلُ الايمان؛ تُعَريِضا له مود 
الثواب. و يُجري وَحِهَى ' الفعل مَجرئ فِعلّينِ و كما يَجورٌ” أن يُكلْقها أَحَدَ 
الفِعلِين لزيادة الثواب و إن لَّم يكن له لُطفٌ فيه و عَلِمَ أنه" لا يَفعَله و يَعدِلَ عن 
تكليفه” الفِعلّ الآحَرَ الناقِضص الثواب.؟ 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: ««يضاعف). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «الوجه الذي فيه». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «وجها». 

. الانسب: «فكما». 6. في اخ): «لا يجوز). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يكلف». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

في الأصل: + «إلئ». و في سائر النسخ و المطبوع: «تكليف». و ما أثبتناه هو المطابق لما في 
تمهيد الاصول. ص .1١0‏ 

4. راجع: المغني, ج 175 (اللطف). ص ١1/7‏ -177. 


ب ع على ل > سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لش 


و . ر. مم |2 50 اد ا ع 
و حكي هذا المَذهب عن جعفر بن حَرْب». ثم قيل: إنه رَجِعْ عنه. 
و كان أبو علئّ يوجبٌ اللطفّ في هذا كُله و يُخالِفُ أبا هاشم فيما حَكَيناه 


١ ٠. 
عنه.‎ 


و الصحيحٌ المُسِتَمِرُ علّى الأصولٍ خلاف ما ذَكّره أبو هاشم؛ لأنَّ الإيمان إذا كان 


م 


على كلا" وَجِهِّيه إيماناً و مَصلّحةٌ فلا بد مِن أن يَتَناوَلَ التكليف الإيمانَ” على 
الوَجِهينِ معاً و إن زادَ تابه على أَحَدِهما و تقض في الوجه الآخَرِ؛ سَواءٌ كان 
الوجه الذي يَمَعٌّ عليه الإيمالٌ فيَصيرُ شاقاً و يَتََايَدُ تابه إنْما* حَصَلَ عليه لأجلٍ 
فَقَدٍ الُطفف. أو لغَيرِ ذلك. 

و إِنّما قلنا بما ذَكّرناه لأنّ وَجهَ وجوب الإيمان لا يَجِورُ أن يَحصّلَ ولا يَكون 
الإيمانٌ واجباً. و إذا كان (7/ا/ب) وجة الوجوب يَتساوئ فيه الزائد الثواب 
و الناقِصٌ الثواب. وَجََبّ تَناوُلٌ التكليفف لهّما. و إذا' تَناوَلَهِما التكليف و أَحَدُّهما 


.١‏ حكاه أبو هاشم عنه. ثم قال به. قال القاضى عبد الجبّار: «فأمًا أبو هاشم رعو الله فإنّّه قد 
أجاز ذلك علئ ما روئ عن جعفر بن حرب...». و أمّا الرجل فهو أبو الفضل جعفر بن حرب 
الهمذانى؛ من كبار معتزلة بغداد و أحد أئمّتهم. أخذ الكلام عن أبى الهُذيل العلاف البصريّ. 
وانتهت إليه الرئاسة فى وقته. وله تصانيف. تُوفى سنة 771 ه. و عمره 094 سنة. راجع: 

؟. المغنى. ج 1( اللطف). ص 1071١‏ 1077. 

ا في النسخ كلها والمطبوع: «كلى». و الصحيح ما أثبتناه؛ فإنْ «كل» و «كلتا» يُعرَبان إعراب 
المئئئ إذا أضيفا إلى الضمير. و إن أضيفا إلى الظاهر أعربا إعراب المقصور. 

1 فى الأصل: «للايمان». 

0. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و إنّما». 

5. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «وإن». 
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هف النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
معلومٌ أنه يَقّمُ عنده' فلا بد مِن فِعلهء و إلا نَقَضَ ذلك" وجوبٌ اللّطفي. 
ولااعتِبارٌ بالتفاضل في زيادةٍ الثواب و كثرةٍ المَشْمَةِ مع خُصولٍ وجه الوجوب في 
الفعل. 

ألا تَرئ أن وَجِهَ الوجوب في الكَفَاراتِ الثّلاثِ في اليّمِينِ لما استّوى وَجَبَتَ 
على التّخييرٍ و إن تَفاضَلت في المَشَّقَةٍ و كثرةٍ الثواب؛ لأنّ تّوابَ العتتي أكثّرُ مِن 
تُواب كُلْ واحدٍ مِن الكسوةٍ و الإطعام؟ 

فإن ذإ وول االشيقة ا خواند هو العتوو انققى كرا لابكرةالاباة عاده 
إنمانا و لمصلعةشقطة العسالة :فين أضلية لآن كاتا ' اتماهو فى قعل لد 
وَجهانٍ يَصِحّ ' تَاوُلُ التكليف لكُلُ واحدٍ منهماء و ما لا وَجِهَ فيه لمَصلّحةٍ لا يَصِحٌ * 
تَناوّلُ التكليفي له فلا يَجِورٌ أن يُقَال فيه: عَدَلَ بتكليفه مِن وَحِهِ إلئ' آخرَ. 

و قد قيلّ: لا بد -مع تكليفه الإيمان على أحَدِ (75// ألف) الوَجهين دون الآخَرٍ ‏ 
مِن طريق يُميّرُ به المُكلّفُ ما تَناوَله التكليف ممًا لا يَتَناوَله؛ حَنّى يَقصِدَه بعَينه 
و يَعلَّمْ إذا فَعَلّه عليه خُروجَه مِن الواجب فى ذمّتِهه و فى العلم بأنّه لا طَريقٌ إلى 


ذلك ما يُفسد هذا المَذْهَبَ. 


.١‏ فى (اخ): (عنه). 

1 هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «نقص من ذلك». و للمزيد راجع: 
تمهيد الاصول. ص .5١0‏ 

". هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «كلامه». 

غ. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «افصح). 

6. فى الاصل: «و لا يصح)» بالواوو و هي زائدة. 

1 . في ١«خ)‏ والمطبوع: - «إلئ». 


[الفصل الثاني عشر] ' 33| 
الكلامُ في الأصلّح 
]١[‏ 

فَصلُ 

في ذكرٍ معاني ألفاظ ' تَدِورُ بِينَ المُتكلّمينَ في هذه المسألةٍ 
لا بُدَّ مِن بان فوائدٍ ألفاظٍ يَسِتَعمِلُها مَن أوجَبَ الأصلّحَ في غَيرٍ الدين 
يضَعوئّها كثيراً فى غَيرِ مَواضِعِهاء و رُبّما استَدَلُوا بإطلاقها علئ إثبات معان تَنبَعُها. 
كقولنا: «أصلح» و «صلاح) وما تقاف" من ذلك ا التدبير أوالأ حفات: 

فرلا ووم و«جَوادً» و «بُخلٌ) و «بخيلٌ) و«اقتصادٌ) و «مُقتَصدذ). 
وقد بيّئًا فيما سَلَْفَ مِن هذا الكتاب" أن «التفعَ» هو اللذّةٌ و السرورٌ و ما أدّئ١‏ 


اسل 


. فى جميع النسخ ما عدا الأصل - و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 
: فى الأصل: -«ألفاظ». 
: هكد فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ينضاف». 
. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «وكقولنا». 
6. قد سقط هذا المطلب مما وصل إلينا من كتاب الذخيرة لكنه مذكور فى الملخص. ص .١96‏ 
1. هكذا فى الأعل: واف ات السيع والمطويع؟ وار السرور اونا أدبو امريد راجع 
تمهيد الاصول. ص .5١1‏ 


ماحد الحم 


لض الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
إليهماء أو إلى كُلّ واحدٍ منهما. 

[أ] فأمًا «الصَّلاحُ) فهو عبارةٌ عن النفع الذي فَسّرنا فائدته»' و يَُالُ عند 
(1/ا/ب) التزايل: «أصلح» كما يُقَال: نفع 

و الذي يَدُلٌ على ما ذكرناه: أن كُلُ شَيءٍ عُلِمَ فعا عُلِمَ صَلاحأَء وما لم بعلم 
تفعاً لا يُعلّمُ صَلاحاً. و من يَسَتَّحِيلٌ عليه النَّْعُ يَستَحيلُ عليه ' الصَّلاحُ؛ كالقَديم 
تعال بو الجماد و المتت::و يضاف الصَّلاحٌ كنا قات المع فيُقالٌ: «هذا د 
لفلان. وهذا أصلَح نقان كها تقال * نفع لهو أنفَعٌ له 

]ىز المتواك 6ه القع :عق ؟ الاؤتق ,_الحكيية: لاطراف اعمال فتى 
ذلك. فمّن جَعَلَ فائدة الصلاح فائدةً الصواب فقّد أخطاً؛ لانفصالٍ أحَدٍ الأمرين 
وو الكو ألا مقت انا رمد ابه خوعة ا بوره نام مسال كرون 
ما فَعَلّه صَلاحاً لامّحالة و إن لم يَكْن صَواباً؛ و كيف يُدفَعُ كوه صَلاحاً و قد صَلَحَ 
بذلك جسمُّه و حاله؟! ولا يَمِتَنِمُ أَحَدٌ مِن أن يَقولَ: «صَلَّحَ جسمُه أو حاله 
بالمغصوب» و كيف يَمتَنِعٌ مِن الصلاح الذي هو المَصدَّرٌ؟ 

و عِقَابٌ أهل الآخِرةِ صَوابٌ و إن 1 يكن صَلاحأء و لا اعتِبار بِمّن كابر فقال: 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فائدة». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«النفع يستحيل عليه». 

٠‏ في الاصل: - «كالقديم تعالئ و الجماد و الميّت. و يضاف الصلاح كما». 
. في الأصل: - «هذا صلاح لفلان» و هذا أصلح له كما يقال». 

ه. فى الاصل: - «له». 

9 5 الأصل: - «الحسن». 

ا هكذا في الأصل. و فى اخ): «فصد). و فى (م. ها والمطبوع: «قصد). 


جمد ١‏ لجسا | الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6م 


و الصّوابُ إذا كان عبارةٌ عن الحْسن -كَما قلنا ا لم يَصِحَّ فيه التزايّدٌء كما 
لايَصِحٌ في الحُسن التزايّد, إلا على مَعنى كُثرة وجوه الحُْسنء و إلا فمَعنَى 
(2//ألف) الحسن لا يَصِحْ فيه التزايد. وإذا قيل: «أصوّبٌُ» فكما يُقال: «أحسَّنٌ) 
و تاذ يه ها د كرتا 

[ج.] فأمًا ' إضافة ما له تعالى مِنَ الصلاح إلى «التدبير). فالمُرادُ ؟ به ما يُرجع 
الك ادير لاس وليه ا او نر تَعالى الَبِيحَ لكان ذلك فساداً في 
التدبير)؛ لأنّه يُبطِلْ الثقةَ بالتكليفي و العْرّض فيه. و شوك في د ذلك: (إنّه صلاح 
فى التدبير)؛ لاستقامة أحوالٍ التكليفب و الشكلنية معه. 

[د.] فأمًا* «الجود)» ذ فهو التَعَصلْ بالاحسانء و يقال لفاعله: «جائد)». ولا يُقال: 
«جواد)» إلامع الإكثار مِن الإنعام والاحسان. وت 0 نان «جواد)» 3 


و علئ جهة التشبيه بِمَن يَتَبَهءٌ " بما عنده مِن غير حَت 
وم له 


ل 


[ه.] و أماا «البْخلٌ» فهو مَنمُ الواجبء و لا يجري ' '.علئ من '' مَنَعَ التّمَصَل؛ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قلناه». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(ابه). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أمًا». 

. هكذا فى الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «و المراد». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أمّا». 

| هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و وصف الفرس بالجواد بأنّه مجاز». 
1 فى الاصل: «تبرّع0. /. فى الاصل: «لغير». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فأمّا». 

.٠‏ هكذا في الاصل. و فى «خ» والمطبوع: «و لا يجزء). و فى «م ها: «و لا بجزء». 

.١١‏ هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«من». 


مد بيج احم اه قم ا اج ور 


للملا 


كرون النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


جه 2 > 


لأنّه | سم ذَم و مَن مَنَعَ التَصَل / لذ تسحن ذما. و قد َم الله تعالى فى كِتابه 
و رسولّه صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه في كلامه البُخل(74/ ب) و البّخَلاء؛ فدَلُ ذلك على 
لدعا زة عتما ذ كرناة 

و التعَلّقُ بأن العَرْبٌ تُسَمّى ' مات القرئ ' تخيلا غَيد كاف؛ لأن عباراتهم تجري 
علّى اعتقاداتهم: فلّمًا اعتّقّدوا وجوبّ القِرئ سَمَّوا مانِعّه بَخيلاً كما وَصَفوا 
الأصنام بأنّها آلِهةٌ لما اعتَقَدوا أن العبادةً تَحِقٌ لها. و يُمكِنٌّ أن يقال إِنْ ذلك تَسْبِيهُ 
ونيا ؛ من حَيثٌ المّنع و الاشترا تراك فيه؛ كما قالوا: «تخلت السماء» إذا مَنَعَتَ 
قَطَرّهاء و «بَخِلَ الصَّرْعٌ) إذا مَنَعَ* دَرَّه و ما أشبّة ذلك كُثيرٌ. 

[و.] فأمًا «المُقتَصِدٌ» فهو الذي لا يَمِنَعٌ الواجبّ عليه فيكون بخيلاً و لا يُكبْرٌ 
مِن فِعلٍ الجُودٍ و الإنعام فييكونّ جَواداً. و أكتَرُ ما تُسِتَعمَلُ هذه اللفظةٌ فيمّن لم 
يُسرِفْ في النققةٍ فيكون مُذَراً مُسرفاء' و لّم يُقصّرْ عن الحاجة فيكون مَُثَرأ 


و الكلامٌ بَينَنا و بَينَ مّن خالْقَنا فى الأصلح يَجبٌ أن يَكونّ في المّعاني» فهو 


المُهم. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «لأنّه اسم ذم و من منع التفضل». 
. هكذا في الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: ا(يسمّي). 

. الهرى: الاحسان إلى الضيف. كتاب العيين» ج 6.ص 4 قري). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مجاز» بدون الواو. 

©. هكذا في الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: كس" 

5. هكذا فى الاصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و مسرفا). 


4 ص ضشى 


[1] 
في ذكر الأدلّة على أن الأصلّحَ فيما لا يَرَجِعُ إلى الدين ' 
لايَجبُ عليه تعالى 
[الدليل الأول] 
آَكَدُ ما دَلْ علئ ذلك: أنّه تَعالى قادرٌ مِن أجناسٍ المُنافع و اللذات علئ ما 
كوه رو هله تقل" (ومارائف] قل نانم يشرط انلا كر" 
مَْسَدةٌ -علئ ما يقولون -و قد عَلِمنا أنه تعالئ لا َل في الوقتٍ الواحد من ذلك 
إلااما هو مَحصورٌ مُتَناه فما زادَ على هذا القَدرِ المفعولٍ مِن المَنافِع و لو بجزءٍ 
رعو الا يساوي أمورة إنا أنه تاه الا غيو عدوي و بزل مت زات الزن تاه ١‏ 
مقدوره تعالئ. أو هو مقدورٌ و ليس بواجب؛ لأنّ فِعلَ المَنافِع غَيرُ واجبء و ذلك 
الصحيحٌ الذي ا يَفْعَله اولك يَقنَصْى 
إخلاله تعالئ بالواجب عليه و الإخلالٌ بالواجب كفعلٍ القبيح في استحقاق الذَّمٌ؛ 


.١‏ فى الأصل: «إلى الدنيا». 
.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 
“". فى ااخ.ام» والمطبوع: «لا يكون». 


؛. فى «م.ه):(يذهب). 


00 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و لهذا' أَلزمَ القُومُ أن يَكون الله ' تعالى في كُلّ حال لا يَنقَكَ مِن الإخلالٍ 
بالواجب؛ لأنّه تَعالى الا)' يَفعَلُ * [في كُل حال إلا] قدراً [محصوراً مُتّناهياً1 و لما 


زادَ عليه صفتّه فى الوجوب. 


[تقرير آخر للدليل الأوّل] 

و رُيّما بي هذا الدلِيلٌ علئ تقديم الففعل في الأوقاتٍ و قيلّ: إذا كان لا وقتّ 
نول مالل لاو حك " اتسيف علدو الوسر تدان بالشد ادل جر 
التاكفية. ْ 

و هذا المَذْهَبٌ الفاسدٌ يَقَنَضى أن لا يَستَقِرٌَ ما يَفعَلّه تَعالى من المّنافع ' على 
عددٍ و لاوقت. (هل/ااب) ْ 
[بيان قدرته تعالئ على الزائد ممّا فعله من المنافع] 

فإن قيلَ: دُلُوا علئ أنّ القَدرَ الزائد علئ ما فَعَلّه تَعالى مِن المَنافِع لا بُدَّ مِن كُونِه 
فَقدَورا له 1 

قلنا:" المنافعٌ هى اللذّاتٌ و ما أدَئ إليها, أو السرورٌ وما أدَئ إليه. و اللذةٌ هى " 
أن يدرِكَ الحَئٌ ما يَسْتّهيه. و فى مقدوره تُعالئ مِن أجناس الشهّوات و المُسْتَهِيات 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و قد) بدل «و لهذا». 

.١‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«الله). 

”". مابين المعقوفين مقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 

في الأصل: «فعل». 

: كن في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و يمكن). 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «ما فعله تعالئ» بدل «ما يفعله... المنافع. 
. فى الاصل: «قيل». 

1 كا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - هي ). 


زى 


د م ضح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل مم 
مالا يَتناهئ, و الشهوةٌ لا تَحتاجُ إلئ أكثّرَ مِن بنيّةِ القلب. و كذلك سائْرُ أفعالٍ 
القلوبء و لا قدرّمِن الشهّواتٍ المّوجودةٍ فى القَلبٍ إلا و فى المقدور زيادة عليه. 

و يَجورٌ اجتماحٌ الأعدادٍ الكثيرة' مِن الشهّواتٍ المُخْتَلِفةٍِ في المَحَل الواحدٍ" 
فى الوقت الواحدٍ عندّنا و' عند مُُخالِفينا فى هذه المَسأَلةِ و يَجورُ عندّنا خاصّة 
اجتماعٌ المُتَمائْلٍ أيضاء فلو لم يَكُن الزائدٌ. مِن المّنافع عَلى ما فَعَلّه مقدوراً له 
تعالئ لكان مُتَناهِيَ المقدور, و ذلك كُفرٌ. ا 

و قد قيل فى هذا المٌوضع: لوكانّت الشهوةٌ تَحتاجٌ إلى بنيّةِ زائدةٍ علئ بنيّة القلب 
فكانت #القدوق لكان الكلامُ صحيحا؛ لأنّه تَعالئ قادرٌ مِن البنيّة على مالا يتَناهى, 
فيَجبٌ الزيادةٌ فى البنيّة و إن عَظّمَت الخلقةٌ؛ لتَحصّل * الشهوةٌ و يَقَعَ الانتفاحٌ. 


[نفي أن يكون كل ما هو أصلح قد فعله اللّه تعالى] 

و ليس لهم أن يقولوا: كل شَىءٍ مِن الأصلح قد(5//ألف) فعَلّ ولا يَجِورٌ 
الإخلالٌ به علّى الجُملة.' و القَدرٌ الزائدٌ الذي ذَّكٌرتموه إن كان" صَلاحاً فقّد فُعِلَ " 
ا ل مركي م مد وة. 5 . ا ٠١‏ 2 

و ذلك أن هذه مُغالطة منهم لا تفع فى المَوضع الذي حصلناه وفصلناه؛ 


سب 


. فى الأصل: «و يجوز وجود الأعداد الا». 

5 مكذا فى تمهيد ادضيرل: و فى النسخ والمطبوع: -«الواحد). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + «يجوز). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لزائد». 

. فى غير الاصل: «ليحصل». 

1 في المطبوع: «علئ تحمله». 

. فى الاصل: «و كان» بدل «إن كان». 

: في «اخ»): - امن الأصلح قل فعله... فقل فعل). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ: «مهم لا يقنع ». و فى المطبوع: «مهمّة لا تقنع». 
.٠‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «جعلناه». 


يد عم احم ىن 


نل 0ك اجر حر 


ونان 


يون الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لأنْ القَدرَ المفعولٌ لا بد مِن أن يكونَ محصوراً و الزائدٌ عليه -ممًا لم يُفَعَلُ له 
صفيّه في الوجوب, و هكذا كُلّ قَدرِ زائدٍ على المفعول؛' : فكيف فكيف يُقال: «إنّ كُلّ ما 
هو أصلَّحٌ قدأ فَعِلّ) و لا بد مع ' ل د 
الوجوب. و هذا يَمَنَضى وجوبٌ الإخلالٍ بالواجب في كُل حالٍ؟ 
[بيان الفرق بين الاصلح الواجب و الجائز] 

و ليس لهُم أن يقولوا: نَحنُ نوجبٌ مِن الأصلّح ما تُجوّزوئّه فإن لَزِمَت الإحالة 
في الإيجاب لَزِمّت في التجويز. 

و ذلك أنه ' عي مُمتَنِع أن يَفعَلَ اللّهُ* تعالى فعلاً و يَجورُ أن يَفِعَلَ' زيادةً عليه و 
إن لم يَفعَلّه؛ لأنّ ذلك لا يُلحِقٌ به نّقصاًء و لا يوجب ' ذَمَاً. 

ولا يَجِورُ أن يَفِعَلَ تعالى فِعلاً فى وقتء و يَجِبٌ عليه أن يَفِعَلَ أكثّرَ منه في 
ذلك الوقت و لم يَفِعَله؛ِ لأنّ ذلك يوجبٌُ الاخلالٌ بالواجب المُستَحَقٌ به الذم. 
تحت ننه" قن لقان الكو كذاى السكوة» العو" معليدها بورة د كهالك 7 
5 فى الأصل: - «و هكذاكل قدر زائد على المفعول». 
1 فى الأصل: «فقد). 
1 هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و لا يدفع» بدل «و لابذ مع». 
:. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ذلك لأنّه». 
ه. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«الله. 
. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «تعالئ». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إذ لا يوجب» بدل «و لا يوجب». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -(افيه). 


. هكذا فى الأصل. قف سائر النسخ والمطبوع: «و الجواز». 
٠‏ . هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «بمخالف». 


عت ثبي .لح يدك 


(1//ب) للوجوب. 
[مناقشة احتمال وجود مفسدة في الزائد على ما فعله تعالى] 

فإن قيلَ: ما أنكّرتُم مِن أن يكون في ' الزائدٍ علئ ما فَعَلّهِ تعال مِن المَنافع ' 
فَسادٌ في الدينِ فلذلك لم يَفعَلَه؟ ْ 

قُلنا: ' كَونٌ الفِعل مَفْسَدةٌ ليس بواجب لامّحالةَ ولا راجع إلى أجناسٍ الأفعالٍ 2 6.م 
والتاسونان اللسعود و تك فينامل السك املد كرون وض قار 
5 
ذلك أن لا يَنقَكَ تعالى فى كُلٌ حال مِن الاخلالٍ بالواجب. 

و يُمكِنٌ أن يَقولوا -إذا” انتَهَينا معهم إلى هذا المَوضِع :ما أنكَرتّم مِن أن يكون 
ت كي تعله اتقالى واأك د هضرع الققائع مهو تدان عالة يانه ل وذ انه 
شَيئاً ' آخََرَ لَكانَ لزائدٌمَفسَدةٌ؟ فلو فَرضنا في كُلّ قَدرٍ زائدٍ من المّنافع أنّه لا يكون 
انع إلا" تعد ين الاقغادن لزنه" ".إن الله تمان لا بيعان نالك 


.١‏ فى الأصل: - «فى». 

7 في الأصل: «من النفع». 

"'. فى الاصل: «قيل». 

؛. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«تابع». 
60 في ام -«ان لا يكون مفسدة). 

1. فى النسخ والمطبوع: «قدرناه». و الصحيح مااثيتناه. 
فى الأصل: - «أن لا يكون مفنيكة:.: آنه ففسدة ]ا 

/. في ١«خ»‏ والمطبوع: «إذ). 

5 فى «خ» و المطبوع: اشيء). 

.٠‏ هكذا في تمهيد الاصول. و في النسخ والمطبوع: -«إلا». 
.١١‏ هكذا فى الاصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «قلنا». 


م النخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
الشخصّ؛ لأنّه إذا حَلَقَهِ فعَيرُ مُمكن إيصالٌ النفع إليه إلا علئ وَحِهٍِ لا يُغارِقه 
لإخلال بالواجب» و هذا كأله وجة فيج َم بن وجوب الف 

وهذا السؤالٌ م مِن أشكل ما ' يُمكِنُ أن يورَدَ عن القوم علئ هذا الدليل. 

والجوابٌ عنه:" أن الإخلال بالواجب على مذاهبٍ" لفيا لا د ننه 
و ا و ا اا 

حَلقه و إيصالٍ النفع إليه -فمّد أَخَلٌ بالواجب. و ليس (/ا/1/ألف) يُنجى مِن الإخلالٍ 
بالواجب إل اقول بأ إيصال المنافه * غِيرُ واجب, و مع القَولٍ بأنْ إيصالها' 
واجبٌ لا بد مِن الإخلالٍ بالواجب. 

و أيضاً: فإنٌ" المَفْسَدةً إِنّما تتَعلَنُ بِمَن* هو مُكلّقٌء فلو فَرَضنا المسألةَ في 
طفلٍ أو بَهيمةٍ د كينا نهر الن جو لجل هنو م ين المنافع أَحَدٌ من المُكلَفِينَ 
فيَمَسّدَ بذلكء و لاهو في 'نّفْسِه يَفْسُّدُ؛ لأنّهِ غَيرُ مُكل _لَكانَ الكلامٌُ لازماً؛ و معلومٌ 
أن الشىء إِنّما يَكونُ لُطفاً أو مَفسَدةٌ مع الإدراك له و العلم به؛ لأنْ الداعي لا يكونٌ 
ذاقا افع لولم عالقا" ١‏ تاقيرو ان درضبها كان جبوان عبر كاده فى فعر 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و هذا السؤال أشكل ممّا'. 
؟. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -(عنه). 

". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مذهب». 

غ. فى الاصل: - «لا». 

6 في الأصل: «إيصالها» بدل «إيصال المنافع». 

٠‏ في الآصل: «إيصال المنافع». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

. هكذا في الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «ممّن)». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «في). 

٠‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يقوم). 


2 > ٠ح‏ يرك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل شف 


بحر أو وَسَطٍ بَربِحَيثُ لا مكلف ' يَسْعُرُ بِمَنافِعِه فيَفسّدَ بها أو يَصَلّحَ لَلَزِمَ الكلام. 

فإن اربوا في كُلّ شّخصٍ غَيرٍ مُكلّفٍء و" لا يَشْعُرُ بمَنافِعِه الواصلة إليه 
مكلف أنه لا يُخلَقٌ» ' و عَلّلوا بما حَكيناه عنهم: أقدّموا على عَظيم و" قيل لهُم: 
فكان” الأصلَّحُ لا يَجبُ فى حكمته' إذا عَلِمَّ تَعالى أَنّه و" كُل رباد لبه ارا 
المَّفاسِدٍء بَل لا يَحسّنٌ فِعلُ ذلك*مع التعَرّي مِنَ المَفاسِدٍء و إِنّما يَحسّنٌ و يَجِبُ 
إذا كان في (/ا/1/ب) بَعضٍ الزياداتٍ عليه مَفْسَدةٌ فلّو فَرَضنا أن الله تَعالى عَلِمَ في 
جميع مَن يَخْلْقُه أ مِنَ المُكلَّفِينَ أنه يَتَفِعُ بما يوصِلَّه إليه. و لا مَفْسَدةٌ لأَحَدٍ في 
لك القتافس الاين ١]‏ التقيلط مي ويدرة خلق الخلويو إبضبال:التقم انيه 
ووتبون عن الا جا نا بويدان فول ولايد أ لمن امي الخد 
ليُظهرَ حكمته). 

و يَفضَحُ ١"‏ هذا الارتكابٌ أهلٌ الجَنَة؛ لأنّ المَنافعَ الواصلة '' في كُلّ وقت 


0 


ط 


“سب 


. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يكلفه). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

. فى اخ) والمطبوع: «لا يخلو). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

. فى الاصل: «و كان». 

كن في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «إلا». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أن» بدل «أنّه و» 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + رالا». 

. فى الاصل: «كلفه». 

06 تست الفعكر ره وفنا المتتشس ساق 

١‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و يبطل قولهم: إِنّه لابدّ». 
١١‏ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: او يفسخ). 

37 . فى «خ): -«الواصلة». 


0-6 سصد مى << ذف 


أن ال حر اجر 


6 


>, 


رفن النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


إليهم مُتناهية و الزائد عليها مما يَنتَفِعون به لا مَفِسَدةٌ فيه؛ لأنّه لا تكليفٌ مُناك. 
فالمسألةٌ لازمةٌ فى أهل الجَنَةِ و لا مَحِيصٌ عنها. 

ولَيسَ لهُم أن يقولوا: إن أهلّ الآخِرةٍ و إن لم يكونوا مُكلَّفِينَ فالقَبِيحُ يُمِكِنٌ أن 
م 

لأنّ ذلك باطلٌ بما دَلّ عليه الدليلٌ؛ مِن كَونِ أهل الآخرة كُلّهم مُلجَئِينَ إلى تَجِنْبِ 
الأبيم و يتل عل ولك قيها با من الكناب فى مرضيقه ! يق الله ' وقول 
[بيان عدم افتقار زيادة الشهوة إلى زيادة البنية] 

وليسّ لهم أن يَدّعوا: أن زيادة الشهّوات تَفتَقِ إلى تعظيم الخلقة و زيادتّهاء و أن 
ذلك يَنتهِى إلى أن يُستَهِجَنَ و تَنفِرَ" النفوس عنهء ولا يِه في أهل الجَنَةِ 

و ذلك أنا قد ّنا أن الشهوةً لا تَحتاج زيادثها إلى زيادةٍ البنيّةء و أنْها لا تتجري 
مَجِرَى القّدرةٍ. و لو سُلَّمَ (//ألف) -علئ فساده _أنّها تَحتاجٌ إِلَى الزيادةٍ فى البنيّة 
لما لَِمَ ما ظَنُوه مين التّارِ؛ لأنه ؟ غَيدْ مُممَنع أن يَفعَلَ اللّهُ تعالى لأهل الجَدٍ 
سور ف :جك لعن القطنية اجات ونيا" كرون نه" 


[بيان الفرق بين الأصلح في الدين و في الدنيا] 
فإن قيلَ: إذا لّم يَلرَئكم _إذا أُوجَبتُم عليه تَعالّى الأصلّحَّ فى الدّ ينما لا نهايةَ له 
فكذلك لا يَلرّمُ مَن قال بالأصلّح فى الدّنيا. 


.١‏ ان فج ان 11 7 فى ١خ»‏ والمطبوع: + «تعالئ». 
. في غير الأصل: «و ينقر». 

1 فكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «البقاء ولأنّه). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فيلتذونها). 

5. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عنها). 


5 مف 


زىق 


الباب الثالث: الكلام فى العدل هعم 


قلنا:! «الأصلَّحُ فى الدين» لي نُشيرُ به إل أجناس مخصوصة لا بُدٌ أن يَتعلق 
كَونُه تَعالئ ' قادراً بما 'لا يَتَناهئ منها و لا يَنحَصِرْ؛ لأنّ المُرادَ بذلك ما المعلومٌ أن 
الطاعة تََعُ ' عنده و قد يَجورٌ أن يُعلّمَ ذلك في جنس دون غَيرِه و في قَلِيلٍ دون 
كثير. و علئ وجه دون وجه؛ ' لأنه يَتبَعُ ' العلم لا الجنس. و ليس "كذلك «الأصلَحُ 
فى الدّنيا؛ لأنّه يَرجِمٌ إِلَى م مو ا نيان لحاس 

اللْهُمّ إلا أن يُقَالَ لنا: لبايك روا علوي مِن الأفعالٍ أن يَكونَ 
فيه صَلاحٌ دين زائدٌ ' 'حَيَّ لا يَقِف عَلنَ حَد ولاغاية. 

و الجوابُ عن ذلك: أنّ الواجباتٍ التى تَجبٌ على المُكلّف فى كُلٌ وقت لا بُدَ 
مِن أن تكون مُتَناهِيةٌ فاللْطفٌ فيها يجب تناهيه. '' و ما يوجَدٌ عندٌ الطاعة مِن 
أجناس (188/ ب) الأفعالٍ 52107 افيا اراد عتله لسن لة:ححفة لف ١‏ 
سه 


.١‏ فى الأصل: «قيل». 

1 هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ). 
". فى الاصل: «هى ما)» بدل «يما». 

3 في اخ) والعطوع: «ايقع ). 

6. فى الاصل: + «غيره». 

: هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «يمنع». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فليس». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «مما» بدل «و يتعلى منها بمأ». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «وجه). 

٠‏ . هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «زائدا». 
.١١‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«متناهية». 
ا فى الاصل: «التكليف». 

١‏ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و كيف». 


لل اك اح حير 


يض 


ل الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لامعا تا صر امار مِن أن تكون مُتَناهِية في 
كُلّ وقتء فتَلحَقٌ ' في هذا الحُكم بالواجبات. 

8" افغال الفلووت تنك أن يقال إن تضوف لقعي لا لمر 
ال ا ا 
لكي اص مر صل تعره 2 

يَصِحّ أن ل لأنْ الأطف إذا كان داعياً فالداعى لا يدعو إلا إلئ ما 


[الدليل الثاني] 

الوا ا رابجا لحو ليام ودر لفك امار 
7 سا ع ويد وباي ط وتياك ل كر 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الواجبٌ لا د ري ةا وإنما د يُستَحَقٌّ بالتفَصْلٍ الذي 


ِفاعِلِه أن يَفعَلّه و أن لا يَفعَلّه. يُوضِحٌ ذلك: أنّ قضاءً الدينٍ و رَدَ الوَديعة لا يَجِبٌ 


بهما الشكرٌْ؛ لوجوبهما. 
ولا يَلِرَمُ على هذا أن لا تَشْكْرَه تعالى " على إيصالٍ الثواب و الأعواض إلينا 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و تلحق». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أما). 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«ما». 

: هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبو ع: «فلا يصح فيها اللطف». 

6. هكذا في الأصل. عوتى جاتر اصح والمطبوع : «فلو». 

5. هكذا في الأصل. . و فى اخ» والمطبوع: «الله). و فى «مى ها: الله تعالئ» بدل «القديم 
عرّوجل). 

لاي الأصل: - «تعالئ». 


4- 4ض ضشى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


لوجوبها؛' و ذلك أنّه تُعالى يَتَفَصَلُ ' بأسباب الشواب و الأعواض ؟. فصارٌ 
(9// ألف) كأنّه مُتَمَضُلَ بهما. وكان له تعالئ أن لا يَفْعَلَ الثوابٌ و لا العِوّض * بأن لا 
يَفْعَلَ أسبايهما. 

و مُخالِقُنا يوجبٌ الأصلّحَ, و لا يُعلَقُه سَبَبٍ مُتَفَضّلِ به. 

ولا يَرّمُ أن يَشْكْرَ الأجيرٌ المُستأجرٌ له مِن حَيتٌ كان مُتَمَضّلاً بالاستيجار الذي 
هوركتك ابتتحقاق الأجرة»:ورذلك أن الكستا حر فهند بالأتسجار لقم نفسهدون 
الأجير» “قاذ تمدن شكر اتن القند 00 بأصل التكليفب الذي هو سَبَّبّ 
استحقاق هذه الأمور نَفعَ المُكلّفٍِء فامتكن التكرريز للق 


[الدليل الثالث] 

دليلٌ آخَوٌ و مما اسّدِلٌ به أن التفضلٌ راقن اووس لضن يَقَعُ عليها 
الأفعالٌ كالواجب. و نَحنٌ قادرونَ على هذا الضرب؛ فمّن كان أقدَّرَّمِنَا و آَكَدَ حالاً 
فى كُونْه قادرأء يجب أن يكون قادراً أيضاً عليه؛ لأنّ مَن قَدَّرَ على صير:ينن 
ضُروب الأفعالٍ لا بد مِن أن يكون قادراً على سائر ضُروبه. 

و علئ مدهب القُوم لا َمَضْلَ في أفعالٍ القَديم ' تُعالئ؛ لأنْ المَنافعَ الواصلة منه 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لوجوبه». 

.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«متفضل». 

". فى «خ. م : «الأعراض». و سبب الثواب و الأعواض هو التكليف -كما سوف يأتي بعد قليل - 
وهو تفضل. 

؛. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أن لا يعوّض». 

6. فى الآصل: «الاجر». 

1 . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يقصد». 

/ا. هكذاة في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الله». 
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كك الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
إِلَى العباد كُلّها واجبةٌ عندّهم. و لا يَلرَمُ على هذه الطريقة المُباحٌ و أنه 
خارجٌ مِن أفعاله تعالى؛ لأنّ فى أفعاله عَرَّ و جَلّ ' ماله مَعنَى المُباح.(9//ب) 


وهو العقات. 


[الدليل الرابع] 

دلِيلٌ آخَرٌ وممًا اسنّدِلٌ به أن إيصالّ المنافع إلى الغَير إذا حَلا مِن مَفْسَدةٍ لّو كان 
عجان كارح علي نايد اموب ل فى ايدان 

ولا اعتبارٌ بلُْحوقٍ المَشَّقَّةٍ لنا ' و فَقدها فيه تعالى؛ لأنّ أحوال الفاعل لا تَؤثرُ فيما 
لوحت الفدل: لهذا قلنا كتانق القبيغ الذي كم مكاعل وسو فيكو تبيساء لو 
عله تعالة لكان فئة: بيصا :و إن يخبالقق أخواله فى تفسنه تكالن ' لأجاننا: ناث 
المُعتَبَرَ في القّبح و الحُسن * و الوجوب بصفات الفعل. و قد تَبَتَ أيضاً" أن قضاءً 
الدّينِ يَجِبُّ مع العكاقة الشّديدةء و أن العَطِيّةَ ضارّةٌ للمُعطى و المّنمَ نافع له؛ 


/ 


م 


فكيق' تَؤْنُرُ المَشَّقَةٌ فى نَفى الوجوب؟ و معلومٌ أيضاً أن العبادات إذا كَثْرَت 
مُشَاقها كانت كل حوبا و أدخل فيةة* فكيق تتتقط المَشّفة الويجوت؟ 
و بَعدُء فإنّ فى مُقَابَلَة الضرّر الذي يَلحَمُنا بإيصالٍ المّنافع إلى عَيرنا الثوابَ 


.١‏ هكذا 8 الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «عرٌ وجل). 

؟. هكذا 5 الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «منا». 

“". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ». 

؛. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: 5 الحسن و القبح». 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -زايضا»: 

. فى الاصل: «و كيف». 

: فى الأصل: «كثر). 

: كذ في الأصل. .ون سائر النسخ والمطبوع:«منه). 


ذيى 


د > سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ايذان 
العظيم؛ و ذلك مُخرِجٌ لتِلكَ المَشَّقَّةِ مِن أن تكون ضَرَراً إلى أن تكون تفعاً؛ فِيَجِبُ 
أن يكونّ إيصالّها واجباً علينا. 
وأيضاً فلو كان الضرَّرٌ مُراعئ في هذا الباب لَوَجَبَ أن نَعتَبِرَ زيادنّه و تقصائّه. 
كما /8١(‏ ألف) نَعتَبِرُ مل ذلك في الصّرَّرِ! و التّفع إذا حَصّلا في الفعل. 
و قد علمنا أن إيصال المّنافع إلى غبرياللا ميت يا كوا كان احفر 0" 
بذلك أكثّرَ مِن انتفاع أدفناف إليه. أو كان أَقَلَّ منه. م 


[الدليل الخامس] 

دليلٌ آخَرٌ: وممًا يَدُلَّ علئ أن الأصلّحَ ؟ غَيرُ واجب: أنه لَوكان واجباًء و قد عَلِمنا 
أن الواجباتٍ العقليّة كُلّها لا بْدٌ مِن أن يَكونَ لها أصلٌ في العُقولٍء و يَتَناوَلَ للم 
الضروريٌ ججملةً لها كما نَقولّه* فى وجوب رَدَّ الديعة و قضاء الدّين و ما أشبَه 
ذلك -فكان يَجبٌ أن يَعلّمَ العْمَلاءُ ضَرورة على الجّملةِ أن إيصال المنافع واجبٌ 
مت خلا مِن مَفِسَدةٍ أو مَشَّقَةِ على فاعِله؛ و معلومٌ لاف ذلك. ْ 


[إبطال ما اسثُدلٌ به على وجوب الأصلح] 


فإن تَعَلقوا بما لا يَزالونَ تعتمدونّه و يَقولونَ' به: مِن أن" المُوسِرَ المُكثْرَ لو رأئ * 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - في الضرر». 

؟. هكذا في الاصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «استقرارنا». 

“". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ: «من انتفاع بمن"». و في المطبوع: «من الانتفاع بمن». 
؛. فى «م. ه»: «الاصل». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «نقول». 

. هكذا فى «خ': «و يهؤّلون». و فى المطبوع: «و يتولون». 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بأنٌّ» بدل «من أن». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - هلو رأئ». 


زى 


يد > سم 


فنا 


ع الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ظامياً يَتلَظَى ' إلئ مجرعة مِن الماءء و بَذْلّها له لا يؤثّرُ في شَىءِ مِن أحواله. لَوَجَبَ 
علد ان يذلها 0 "ول" تنظ متهاو بن إل »منرم مله بو ]نما وت الت را 
أصلّحُ. و لا مَضَدَةَ على فاعله. و قالوا': هذا هو ء الأصلّ العقليٌ الذي طَلَبتّموه منا. 

فالجوابُ:' أنَا لا نُسِلَّمُ وجوب بَذلٍ المجرعةٍ على كُلْ حال, بل نَقَولٌ: إن كان 
ممّن' يَعْنَحُ بِضَرَر ذلك العطشان و تَلَظّيه و هو الأغلّبُ مِن الحالٍ و الأكتَّدُ . 
(١4/ب)‏ فيَلرَمُه الفِعل دفعاً للضرّر عن" نّفسِه. و إن قَدّرنا أنه" لاعَمَّ يَحَقُه فغَيرُ 
واجب عليه عندّنا بَلُ البجرعة. فبَطَلَ ما ظَنُوه مِن وجوب ذلك لِكَونِه أصلّح. 

على أنّ هذا المثال فى غير مَوضِع الخلافٍ لو كان صَحيحاً -؛ لأنّه يَقَنَضي 
دَفعَ الضرَرٍ عن الج يباو 
توصل ' ' إليه قوثُها 

و مِثالُ مَوضِع الخلاف بَينّنا و بِينَ أصحاب الأصلّح: مُوسِرٌ كَثيرٌ المالٍ يَعلَمْ 
حال فقير في جرار ول قبرورة مدان تتم ست إندفانته اسنَضَر غاية الضرّر غيرَ 
أنه يَنتَفِعٌ بما يَدفَعُهِ إليه هذا الموسٍرٌ مِن ماله و لا كثيرَ ضَرَرِ' ' علّى الموسِر في 


.١‏ يتلظئء أي يتلهَب من شدّة العطش. الصحاح. ج 7. ص 7187( لظي). 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «له). 

". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و قال». 

غْ . فى اخ) و المطبوع: -«هو). 

©. هكذا ف الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و الجواب». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «من». 

٠‏ فى ااخ): «علئ». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع:«بأنّه). 

. فى اخ): - يضر من). 0 فى «خ. م) والمطبوع: «يوصل». 
11 هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لا ضرركثير). 


اي م شم اندي 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اق 


إيصالٍ ذلك إليه. و معلومٌ أن أحَداً لا يوجبٌ على هذا الموسر العطيّة. و هذا مِثِالٌ 
مرح الجادة 

فإن تَعلّقوا ببح مَنع أحَدِنا غيرَه م مِنَ الاستتظلال بِظِلُ حائطه. أو الانتفاع بما يَرميه 
مِن فضلة مأكَلِه أو التقاط الحَبٌّ المُتَناْرِ مِن حَصاده. أو النظر فى مِرآَةٍ منصوبةٍ في 
اللا ل ل ال ل 

التعوارة” عن ذلك: أن وَجِهَ (61/ألف) ة قبح المنع ممّا' ذكَروه أنه عَبَسّ لافائدة 
فبه. و اعبت قبيح. و لو كان في المّنع مين ذلك فائدةٌ و إن قَنُتْ" أ لَحَسُنَ المنع. 
ْن ذلك أن مين المعلوم أنه ل يجب على الغَن المور -الذي لا يَسنَضِرٌ بالتقاط 
ما تَنائْرَ من حَبٌ زَرعِهء و لا ب َعتّدَ بضَرَّرٍ يَسيرٍ إن كان" فى ذلك دان تر سكا يي 
الحَبٌّ ليُلتقَط و يُنتَفَعَ " عي و رركي ا را ؛ 
فلا فصل ِينَ المنع من التقاط ما" ي: بَنثَرُ مِن الحَبٌ و بِينَ اعتماد تئر الحَبِّ» إلا ما 
ذَّكرناه و أوضحناه. 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و الجواب». 

؟. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فيما». 

“". هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فإن قلت:». 

5 هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أو لا يعتدٌ بضرر يسير كان». 
6. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «يلتقط و ينفع). 

.1١‏ فى الاصل:«مخالفنا». 

/ا. كنا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع:«الالتقاط لما». 


تت 


م 


ع 0-2 ان 39 شي من عد ل ل اممفسي مس سمه 


سج بس مصعم ل حبصم سس لسخصس ل . لا سس للا اس ص لطس الاسم مم مم ل 2 


[الفصلٌ الثالث عشر] ' 3 
الكلامْ في الآلام 


]١[ 


فصا 
في إثباتٍ الألم و ذكر مهم ' أحكامه 

وك 00 ل ا 7 - 2 98 

الذي يدل على إثبات الالم: أن احَدنا يَجد -مِن طريق الادراكِ ‏ نَفسّه عند 

تقطيع أعضائه على أمر ما كان يَجِدّها ' [عليه]” قَبِلَ ذلكء كما يَجِدٌ ذلك” عند 

و + هََ - م كل 1 زر ٠.‏ ف /ا م 7 0 

العُضو الذي يدرك به الحرارةً و البرودة؛ فكّما”وَجَبَ فى الحرارة أن يَكونٌ مَعنىٌ 


.١‏ فى جميع النسخ ما عدا الأصل - و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

؟. فى «خ» والمطبوع: «فهم). 

“"'. هكذا فى الأصل. و فى اخ): «علئ ما كان لا يجد/. و فى غيرهما: «علئ ما كان لا يجده». 
57 مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «ذلك». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «مماسّة». 

. أي يميز بين العضو الذي يألم و بين غيره. 

: فى الأصل: «وكما)». 


زي 


د م ضح 


يلض 


0 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
مُدرَكاً. فكذلك في الألم؛ و إِنّما الفَصل بَيئهما أن الألّمْ يُدرَكُ (١4/ب)‏ في مَحَلَّ 
الحا ونه ابو تعر را واررووة! ارك كل العا ول ره 

وين يمك أن يُسنَدَ هذا الفُصلّ الذي ليد أو الوَطي؛” 
ليها غْيرُ مد رَكْينِ و القصل الذي أثبتناه نَجذه” مِن طريق الآدراك؛ فِيَجبٌ أن 
يَتَنَاوّلَ شَيئاً مُدرَكاً. 


[بيان بعض أحكام الألم] 

[أ.]و ليس للآلِم بِكَونِه آلِماً حال زائدةٌ على إدراكه للمَّعنّى الذي ذَكرناه مع تُفور 
طبع عقوو الناق يذل علي ذلك: أله لى أو ع علا للخو ركه نقوله' فى العم 
والأركقن روعت كول الما" عبط ودود لك القع دعن كل اليد لالم 
يُدرِكْه كما يَجِبُ* ذلك فى الإرادةٍ و الاعتقادٍ. و لْوَجَبَ أيضاً أن يكون آلِما 
بهذا المّعنى و إن أدرّكّه و هو مُسْنَّهِ له. و قد عَلِمنا لاف ذلك؛ لأن الجَرتَ"' 


 نتملا سوف يتكرّر هذا التعبير.أكثر من مرّة» فتارة يقال: «فى محل الحياة به» كما فى‎ .١ 
١ ١ وخر «بمحل الحياة فيه).‎ 

1 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أو البرودة». 

". فى «خ. ه» و المطبوع: «يدرك». و فى «م): ايدر). 

؛. الوّهي: الشقٌ فى الشىء. القاموس المحيطء ج 4. ص 11 ( وهي). و المراد إسناد الفصل إلى 

التقطيع أو الوهى دون الألم. 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أثبتنا يحصل». 

. هكذا في الاصل. و.في سائر النسخ و المطبوع: «نقول». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«ألمأ». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «وجب». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مشتهى). 

.٠‏ الجَرِبٌ: مَن أصابه الجَرَبٌء و هو خلط غليظ يحدث تحت الجلد يكون معه بثور. المصباح 
المثره ص 11( جرب). 


© 


>ب سح رده 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ان 


يَلتَذْ َك الجَرَب وإن حَدَتٌ عنه المَعنّى ' الذي بيِألَمْ' به إذا أدرَكّه و هو نافِرَ عنه. 
و حاله فى هذا الُوضع ' ُشابهةٌ لحاله فبما يدركه من الحرارة و البرودة 4 لأء ه 
قرو" تلد جإدر الك حرازة النان و حالم اراك زود الفلتعدى االتيخرورايتكين 
ذلك, و إن اختَلَفَت الحالٌ”؛ لأنّ الحرارةً و البرودة” تُدرَك* بمَحَلّ الحياة'' في 
غَيرِه و الألم يُدرَكُ (85/ ألف) بِمَحَلّ الحياة فيه. و المُدرِكٌ وإن ين يُدرِكُه ١‏ أ 


مِن حَرارةٍ أو بُرودةٍ في غَيرِهء فإنّ الذي أدرَكّه فى هذه الحالٍ لا يُسَمَى اماق انما 


ال-2 


تختصن ١ ١‏ ريده اليسة "ها أدر كا حمنية وهو ثافه قنة: 
[ب.] و الصحيح: أن الله تعالى يدرك الألَمَ كما يُدرِكُ سائرٌ المُدرَّكات و إن لَّم 
يكن آلِما؟' به؛ لاستحالة النّارٍ عليه. بخلافٍ ما تّفاه بَعضٌ *' من اشتَبَه عليه هذا 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«المعنى». 

3 فى «خ» و المطبوع: «يعلم». 

7 هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «نافر عنه في هذا إِنّما وضع". 

. أي ما يدركه المقرور و المحرور من الحرارة و البرودة. و الظاهر أن في العبارة سقطاً. راجع: 
تمهيد الاصول. ص ؟177. 

ه. هكذا في الأصل و في سائر النسخ و المطبوع: «و لأنٌ». 

1. المقرور: مّن أصابه القن و هو البَرْد. المُخربء ج ”. ص 177( قرر). 

3 أي حال الجرب و حال المقرور و المحرور. 

8. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أو البرودة». 

4. فى غير الاصل: «يدرك». 

.3١‏ فى الأصل: «الحرارة». 

.١١‏ في الأصل : «و إن لم يألم بمايدركه)». و فى «م): «و إن تألم بمايدرك». 

.١ 7‏ هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «اختص». 

7 . فى «م»:«النسبة». و فى «ها الكلمة مبهمة. 

.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ألمأ». 

06. هو أذ القاسسم بر سهاو بةه علي اها تقل فلل فى كرض الأول امن 0 


لضا 


6 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
المَوضِمْ؛ لأنّ المُقنَضِيَ للإدراكِ -و هو كَونٌ الحَئ حَيَاً -حاصل فيه تعالى فلا بد 
مِن كُونِه مُدركاً. 

[ج.] و أمًا أ صفةٌ جنس الألّم فهى اختصاضه بِأنّه يُدرَكُ في مك الحناء يه لأله 


امه رج رداك اخطو رو هذه لصفا واجرط ثي لازن اجر 


نقوله مِن أنّ أخَصّ صفات التأليف اختصاصًه بالمَحَلّين. 

[د.] و يَجِبٌُ -علئ هذا القَطمٌ علئ أن الآلام كُلّها مِن جنس واحر؛ لأنّه لاوَجة 
يُشَارُ إليه يَقَنَضى اخحتلافها. 

امووااسيع ازاك قري جراد عو نعلي ثري يمر لز رار زوه 
و إن تعَلَقَ به الشهوةٌ و النَمَارٌ على البَدَلِء بخلافٍ قَولٍ أبي هاشِم في التفرقة 
0 لسريو وكيفك: (انقازت) "تحور شيعه فا كالدو شوهةةد الب أن جد 
شين سان جنال بجر ان تابد شام الى رهزا قت اا 
المُسبَقِدةِ؟ 

و قد عَلِمنا أن قَدرَعُضو مِن أعضاء الحئ لكان سِمَّنا * في بَدَيِهه لجار أن يَلتَد 
بتقطيعه” و تُفريقه على سَبيل التذاذ الجَرِب بِحَك بَدَنِهِ فلا فرق بينَ كَونِ ذلك 
عضواً و بِينَ كُونِه زيادة' فى البَدَنِ. 

[و.] و الذي يُوَلَدُ الألم علّى التحقيق هو التفريقٌء بشّرط انتفاءِ صِحَةٍ الحَئ. 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فأمَا». 

. شرح الاصول الخمسة. ص .١8١‏ 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - (أن». 
ا الأصل: اسميناً». 

60. هكذا في الأصل. فى سائر النسخ والمطبوع: «بقطعه). 
5. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «زائداً). 


« 


يحد ‏ لجسا الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل العاف 

يُبيّنُ ذلك: أن الألمَ يَرِيدٌ و يَنفُصٌ بزيادةٍ و تُقصان ما ذَّكرناه. 

ولأتحوز أن تكرن الاععداك فو الثر لد له الأنه لا يزيل ندياقة الاعتمات ١‏ بدلالة 
أنْ الاعتماد الكَثيرَ قد يَتَرَايَدُ فى المَوضع الصّلبِء فلا يَحَصّلٌ الألَمْ على حَدَ 
حُصُولِه فى المّوضِع الرَّخْو مع احتمالٍ المَحَل له. 

فإن قيلّ: إِنّ الاعتمادَ هو المُوَلْدُ له -و قُسَّرَ ذلك بأنّه يُولَدُ ما يُوَلَدّه ‏ جازٌ مع 
ارتفاع ' الإيهام. 

[ز.] و عند أبي هاشم: ادلم ارده زياف أسبابه. إذا كان ما يَنَفُى 

مِن الصحة قلبرا متسنا ونا و يَستَدِلٌ على ذلك بأنّ 5 القوى إذا عور فون تدك خيرة 
مكل وُجِدَ مِن ألم غَرزه مِثلُ ما يوجَدُ عند (81/ألف) غَرز الضعيفي. و إن تَفاضلا 
في فِعلٍ السبّب؛ للعلَةِ! التي أشّرنا إليها. وع ا م 
ا لا 
اباباي ع وار ا 
المانع فكيفٌ يُوَلَدُ أَحَدٌ السببّين دون الآَخَر؟ و انتفاء الصحّة الذي هو الشرطٌ في 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بزيادته»). 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ الكلمة مبهمة. و فى المطبوع: «إيقاع». 

“". هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «زيادة». 

؛. هكذا فى الأصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «فإن». 

د المشلة + بالكيير -: واحدة المّسالٌ. و هى الإبَرُ العظام. و غَرَرّها في البدن: أدخلها فيه. راجع: 
لسان العرب. ج 4. ص 787 (غرز)؛ ج 1١‏ ص 747( سلل). 

1. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «العلة». 

/ا. فى «خ» والمطبوع: «بضره». 

8 . راجع: المغني. ج 11( اللطف). ص 777 


© 


فنا 


حكن الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
التوليدٍ حاصلٌ, و لا اختصاصّ له بِأَحَدٍ السببّين دون الآحَرِ أ 

قرفت الال سوس هذا نري فتكي لولس ولق نا قدة 
بشي ء من الأأصول. 

[ح.] و الأَلَمُ مِن فعلِنا لا يَقَعُ إلا مْتَولدأُ و يجري فى هذه القَضيّةِ مَجرَى 
اللأليقيب ويف وق فكله تالرن شهدا واكرادا بون بت نانفل كعالن الألمابفداء 
مِن غَيرٍ وَهْى؛ لأنْ الألَم لا يَحتاجُ فى وجوده إلى الوَهْي. و إِنّما احتاج أحَدّنا فيه 
إلى الى * لأنا لا تفعَلّه إلا متَوَلّداً. و الوَهئ هو السببُ المُوَلد ل 

و يدل أبو هاشم علئ أنه لا يَحتاجُ (87/ب) إلى الوَهىي أن الآلامّ تَعظُمُ 
كبر عند الداع و اللْقرسٍ "بين غير وي معقول” و بأن الألَم لا يَجع 
اكه إن ندر قد وت اماه سين الكبائن (ا طاة إل ولق 
كالخرانة وها ييا 

[ط.] و الألّمٌلا يَصِحّ وجوده إلا في مَحَلّ؛ يدل على ذلك: أنّا قد بِينا'' أن صفة 


.61-080 راجع: المغنى. ج 0 (الفرق غير الاسلامية). ص‎ .١ 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع:«يقتضيه). 

: هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ: «والتوقف فيه ليس»). و فى المطبوع: «و التوفيق فيه ليس». 
. فى الأصل: - «و إِنّما احتاج أحدنا فيه إلى الوهي». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «له). 

1. الصّداعٌ: وجع الرأس. كتاب العيين» ج ١‏ ص 7947( صدع). 

د اللفرس دببالكسر.: ورم و وجع في مفاصل الكعبين و أصابع الوّجلين. القاموس المحيطء 
ج 7 ص 1917( نقرس). 

7 . فى ١خ»‏ الكلمة مبهمة. و فى المطبوع: «مقبول». 

4. راجع: المغنىي؛ ج 9(التوليد). ص ”07 08. 

1494 تقدّم قبل قليل في ص‎ .٠ 


مد فى فى 


2 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وان 


جنسه التى بها يَتَمَيْرُ أن أَحَدَنا يُدركُهِ بمَحَلُ ' الحياةٍ فيه فلو وُجِدَ لا" في مَحَلّ 
لحي ا ارا ري لج امو لمرو اما ار 


ليتجوٌ وجوةه إلا في تخل 


عو م 


ا ل : 00 


و دليل هذا القولٍ: أنه لا خكم ار ادل لوو مار لاعن فجرئ " مَجَرَّى 


الخرارة و البرودة” ف خوا تنود هناف كل فكل و إن نفدت النعاء شف لان 


00 ات وي د ألم؛ لأن 


بام منه تعالى 527 أن يوجد ا فى التجماد: 5 عَبَثاً؛ لأنٌّ 


ا 000 الأحياء. 


ان 0 اح حر 


. هكذا في الأصل. زافق سائر النسخ و المطبوع: «محل». 

. هكذا فى الاصل. وفىي سائر النسخ و المطبوع: - ولا»). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «للحىّ حالا»). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «يمتنع». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ: «و إن يكن». و فى المطبوع: «و إن [لم] يكن». 
: في الأصل: «حياً» بدل «فيه حياة». و راجع : المغنى» ٠ج(‏ التوليد). ص 135١‏ و 66. 


في فى النسخ والمطبوع: «يجري". و الصواب ما انحا 


. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مجرى المرارة و الحرارة». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ: «تألّم). و فى المطبوع: «يألم». 


٠‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الحئ». 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الاسم». 


ان الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
غَيرِ ضِدٌء فلّو كان باقياً رت اولاق اد لوه ل 
تُدركُه في الابتداءء و قد عَلِمنا نا بَعدَ التثام اجرح لا نَجِدٌ ألّمأّ مع ' نفار طبعناء 
فلّو كان الأَلَُ باقياً لأدركناه و تألّمنا به. 

ولا يَجِورُ القولٌ بأنَّ الألَمَ إِنّما انتفئ بَعدَ اندمالٍ الجرح "لأنْ المَحَلُ خَرَجَ مِن 
ا اله * ٠‏ 

وذلك أن المَحَلّ يَحتَمِلُ الألمّ مع الصحَّةٍ و الالتثامء ولا تحتاج الألَم إلى الوَضي 
-علئ ما قدّمناه ' و إِنْما يَحتاج أَحَدّنا إلى الوَضي ليكون سَبَباْ في فِعلٍ ألم و بَعدَ 
وجود الألَمٍ متولدا يَجِبٌ إذا كان في جنسه باقياً أن لا يَف بوجود الصحَةٍ. 

و إذا كان الأَلَمُ غَيرَ باق و | ستَمَرٌ تألم ' بالججرح, فيُمكِنٌ أن يُقالَ: بإن كنت هذا 
الاستمرار أن ا يده إن كان باقياً ؛' كما يُقال في مِثْلٍ ذلك” 5 
الاعتماد اللازم. و لا" يَمتَنِعٌ أيضاً تَجَد تجرد أنتقاء الصحة بتَجَدَّدِ افتراقات حادثة 
يَتَجَدَّدُ (85/ 55 الألم. 

ولا يَممَيِعُ أيضاً أن يُقال: إن الله عَرّ و جَلّ '' يَبتَدئُ فِعلّ الألّم في هذا الجرح 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أنّ). 

: في ا«لخ) والمطبوع: «من». 

. اندمال الجُرح: تَراجُعه إلى البّرء. المصباح المنبرء ص 144( دمل). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «له). 

6. تقدم قبل قليل فى ص 0 

5. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الألم». نعم صَححّت في حاشية «خ. ها بما 
اثبتناه. 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - («إن». 

4. في الاصل: - «في مثل ذلك». و في المطبوع: - «في). 

8. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلا»). 

٠‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 


جد الحد ‏ الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل انان 
و إن لم تُتَجَدَْ أسبابه. و نظيرٌ ذلك ما قالوه في الألم الزائدٍ ' عن لسبةٍ ' العقرّب. 
و أنه من فِعل الله تعالى بالعادة؛ لأنّ حُمَة "اقرب “لا يَجوؤٌ أن تبلة* في التفريتي 
و التقطيع ' أكثّرممًا يلف غُررُ الإبرة من الحَديدِء و قد عَلِمنا أن التألّمَ بالحُمَةِ مِن 
العَقرّب أو الزبُور يزيد أضعافاً مُضاعَفَةٌ علّى التألّم بغرز الإبرة؛ فدَلٌ على أنّ الزائد 
مِن فعله تعالى. ْ 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: اللزائد». 

1 فى العطيو المبيةة ولسّبّته العقرب: لدغته. معجم متن اللغة. ج 4. ص ١74‏ (لسب). 

ع . هكذا في الأصل. وى ساتوائت والمطيزم «(جمة». وهكذا الكلام فى قوله 1 
«بالحمة». و هو فى غير الأصل: «بالجمة». 

ا اق المقدي نهنا د وتوا شتف لسان العربء ج 15 ص (7١١‏ حمي). 

6. فى غير الاصل: «يبلغ». 

1 فى الاصل: - «و التقطيع». 


[7] 
فى ذكر الوجوه التي يَحَسْنُ عليها الألَمُ أو يَقبْحُ 
عم الألّمُ يَحسّنٌ مَتئ خَلامِن كُونِه ظلماً و عَبََاً و مَفِسَدةً؛ لأنّه لا يَقبْحُ إلامِن أَحَدٍ 
هذه الوجوه. فإذا عر عن كل واعويها !وق كتشوياة 0 عن :ذلك انيما 
يأتي بَعدَ هذا. 
[بيان الوجوه التي يقبح الألم لأجلها] 

2 بخ الالم أنه ظَلىٌ لاله 22 ذه مقسيلة: 

559 هو: «الضرَّرٌ الذي لا تَفعَ فيه يُوفِى عليه, و لا دّفعَ ضرَّر هو 
ا ب ل م 1 و الظنٌّ فى هذه الوجوه الثلاثة (ه8/ألف) يَقومُ مَعَام 
العلم. 

2 أن يُزَاد فى هذا الحد فيّقَالَ: «ولم يك على سَبِيلٍ المُدافعة)؛ لأنّ مَن 
دافْعَ غير و مائَعَه فْوَقَعَ به مِن جهتّه ' ضَرَّرٌ ما قَصَدَه -بّل قَصَدَ إِلَى المُمائَّعةِ فمَط ‏ 
.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و إذا'. 


؟. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «من هذه الوجوه» بدل «منها». 
". هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «جهة». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يذان 


الحم اود عاعيت لبه لوانتن 
تَمَدة ين الحو القلظة ' فكيف: يتور إغفاله © 

.لمكن نيعي دعول هلوج في مجسة لاماي لمن قد 
إيلامَ غير علئ سيل الظّلمٍ و لم يَقَعْ منه الألَمُ لم يَستَحِقٌ بذلك' منه ألّماً. و الآلام 
علئ سَبِيلٍ العقاب لا يَسِتّحِقّها بَعضّنا" علئ : نعض» و لكان ذلك مُستَحقا لحن 
من المُدافِع المُمانِع أن يَعَصِدَه و يَعتَمِدَه كما يَحسنُ في كُلَ ضَرَرِ مُسنَحَقٌ؛ و قد 
عَلِمنا أنّه لاب ل ا ا 
مُقتّرناً بالاستخفافي* و الإهانة. ' و '' هذه الجُملةٌ تين ' ' تَمَيْرَ' ' هذا الوجه الذي 


ذكرناه م من باقى الوجوه. 


و وَجَدتُ لبَعضٍ المُحصّلِينَ '' كلاماً في وَجِهٍ حُسنِ الضرّر الواقع عل سَمِيلٍ 
غامد وشو لقال دوع يني أن الله تَعالئ لمّاء ! أوجَبَ في عُقَولِنا دَفعَ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - لابه). 

؟. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «على المؤلم». 

". فى الاصل: -«به». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«الثلاثة». 

©. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «إلئ». 

“ف الأصل: «لا يستحق» بدل «لم يستحقٌ يذلك». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: ابعضاً). 

. هكذا في الاصل. و في «خ. م» والمطبوع: «با لااستحقاق». و في «ه)» الكلمة مبهمة. 
. هكذا في الأصل و«م».و في «ه» الكلمة مبهمة. و فى ١اخ)‏ والمطبوع: «و لأنّه». 
.٠‏ هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«و). 

.١١‏ هكذا في الاآصل والمطبوع. و فى اخ. ه) الكلمة مبهمة. و فى ١م):‏ ايتبيّن». 
١7‏ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تمييز). 

7 . وهوالقاضى عبد الجبّار المعتزلى (ت 6١8ه).‏ 

.١‏ هكذا في الأصل. و في المطبوع: - «لمًا». 


د > س< ‏ ا له 


7 


00 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
مَن يَقَصِدٌ إلى (85/ب) قَتلِنا وإن أدَئْ ذلك إلئ وقوع ضَرَرٍ به فقّد تَكمّلٌ بالعَوَضٍ 
للمدفوع إذا استَضَرٌ بذلك الدفم؛ كما أنه تعالئ لما أباحَنا ذَبحَ الببهائم. كان مُتَكمل 
عِوَضٍ ذَبجها. قالّ: ولا يَجورُ أن يؤْثرَ في سُقوط العِوَضٍ عنه تُعالى كونٌ' 
لماوع ظالماً؟' أن الجَمَلٌ الصَرول إذا ا و أراد قل أحَدِناء فمَمَلّه دافِعاً له 
فعِوّضه الي تعالئ؛ مِن حَيتٌ أباح دَفعّه, و إن كان جانياً بما أقدّمَ 
فلمل ني 

و لو كان هذا الكلامُ صَحيحاً أ -و ليس بصّحيح لما احتيج في حَدٌ الضرّرٍ إذا 
0 لما أ يُقَال: «ولم 0 المُدافعة على هذا الخريج 
قد قابَل الضرَّرٌ فيها" النفعَ الذي ضَمِنَّه اللّهُ تعالى له. “و هذا تخريجٌ غُيرُ صَحِيح؛ 
لأنّه قد يَعلّمُ حُسنَ المُدافَعة و إن وَقَمَ بها ضور ودف ار 
تعالى, ولا يَعلَمُ أنه قد تَضْمّنَ عِوَض ذلك مِن حَيتُ ' ' جَعَلَ حُسنّه فى عُقولِنا؛ فلو 
كانَ وجهٌ الحُسن ما ظَنَّه هذا المُستَدرِك لكان مَن لايَعرِفُ الله تَعالى يدم على 
الضرّرٍ الواقع مِن غير قَصدٍ فى حالٍ المُدافَعة؛ لأنه جاهلٌ بوجه الحُسن. و معلومٌ 


.١‏ هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: «كونه). 

.١‏ فى (م): «ظلماً). 

". الصَّؤول هنا : الجمل الذي صار يقتل الناس و يعدو عليهم. و الفعل صَوْل من باب كَرمء 
و صال يصول أيضاً بمعناه. القاموس المحيط, ج *, ص 004( صأل)؛ وص 007( صول). 


يل الأصل: «عوضه). . فى الأصل: -«سبحانه و). 
. نفل بالمعنئ لما قاله القاضى عبد الجبّار فى المغنى» ج ٠7‏ (اللطف). ص ”20 - 05غ4. 
: في الأصل: «لها». 


/ في الأصل: «ضمنه القديم تعالئ» بدل «ضمنه الله تعالئ له». 


. فى الأصل: «و إن دفع بها ضرراً). 
.٠‏ هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: - «حيث). 


ح الل اك حير حر 


الباب الثالث: الكلام فى العدل مان 


اشتراك العُمَلاءِ في العلم بحسن هذا الضرّر و سُقوط (41/ألف) الذَّمَّ به؛ فعُلِم ' أن 
وميه زو قد ايه كرا 

و قد تَقدّمَ في أُوَلِ الكلام في العَدلٍ مِن هذا الككتاب الذّلالةٌ على أن الظّلم" 
يح لكوِه ظُلماً > 

وحَدٌ العبّث: «ما لا غَرَض فيه) و إِنّما يَكونٌ الأَلَمُ عَبَنآً إذا فُعِلَ لتفع يُمكِنٌ 
اوعد انسفن دوق ذلك امورو لم فك فيه دروزال | 

نأما الال على أن الأله فق الأته حتظ : والااكية فيواء لات * يقن ين أخينا 
أن يواطئّ غَيرّه و يُراضيّه على أن يُضِرٌ به لعِوّض' يَدفَعٌه إليه يُرتٌضئ بمثله في 
تَحَمّلٍ " ذلك الضرّر؛ لأنّه بالعِوَضٍ قد حََرَجَ مِن أن يَكون ظلماً فلم يَقبّحْ إلا لأنه 
عَبَتْ لا عْرَض فيه. 

و لاشبهةً في أن المَفسَدةً وه قبح؛” فمّتى عَرَضَت في فِعل وَجُبَ لا مّحالةً قبحُه. 
[نفي الوجوه التي ادّعي أنّها وجوه لقبح الألم] 

ولس لد -مع تسليم المثالٍ الذي ذّكرناه ‏ أن يَجعل وجة البح في ضَرب 
من لا غَرَضٌ فى ضَربه إلا إِيصالٌ العِوَضٍ إليه تَفويتٌ الشّكر؛ لأنَ بال هذا العِوَضٍ 


.١‏ هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و علم». 

.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الظلم». 

"'. لقد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من كتاب الذخيرة لكنّه مذكور فى الملخص. ص 1١١‏ 
؛. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «له). 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لأن». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «بعوض». 

: في الأصل: «بمثله و تحمل). و فى سائر النسخ والمطبوع: «مثله في تحمل ». 

: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: ««و هو وجه للقبح». 


ذى 


د > سم 


14 


لم الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
قد حَرَمَ' نَفسّه السّرورٌَ" بالشّكر الذي كان يَستَحِمُه لو أوصَلَ هذا النفعَ إلى هذا 
المضروب (87/ب)مِن غيرٍ ضرب. 

و ذلك أنَّ تفوت المَنفَّعةٍ بالشّكر إنّما يَقِبّحُ إذا كان الشّكرُ حاصلاً أو فى حُكم 
لحا بوقوع سي فا و أب بحاصل و لاف كم الحاصل فليس بتي 
توي لأن ذلك لو بح ليم أنلا يتَضل " الإنسانٌ بماله؛ لأنه يَفوته * بالامتناع * 
مِن التفَصّلٍ مَدحٌ' و نُوابٌ كان يسَتَحمُهما لو تَقَضَّلَ. و لَوَجَبَ قُبِحُ ترك النوافلٍ 
لهذه العِلَةِ. وكانّ يَجِبٌ أيضاً أن يَقَبْحَ ترك التجارة المظنون فيها الرّبحّ و السّرور 
بالوصولٍ" إلى المال؛ لأنّه برك التجارة يَفوتُه ذلك. 

م فتَحمّق بهذه الجَملةٍ أن وَجه القبح إنْما هو كَونُه عبن 

ولا يَجِورُ أن يَقبْحَ الألَمُ لِكونِه ألما“ على ما يُحكئ عن التُنَويّة! -؛ لأنا 
ال ل 0 ا وبا 0 الكريهة. 

و النظّر' ! الشاقٌء و الهَرَبٍ من السّ ع بالمشي ١‏ على الشّوكِ على ما سيأتي 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلا جرم». 

”. فى الاصل: «للسرور». 

.٠‏ هكذا في الأصل. و في «خ» والمطبوع: «لا ينفصل». و فى «م؛ ه): «لا يفضل»). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تفويت». 

6. في الاصل: «بالانتفاع». 

. هكذا في الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «قدح). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و الوصول». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع:«لايتألم» بدل «لكونه الما». 
راجع: المغني» ج ١7‏ (اللطف). ص 774؛ الإرشاد للجوينى؛ ص .١١5‏ 

٠‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «إلى». 

3 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و المشي». و إِنّما أثبتنا ما في الأصل و ذلك 
لما يأتي من المثال فى ص 14و هو مثال العَذُو على الشوك هربا من السبع. 


لد فى لح ادك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م" 


شرحهم لدت ات اق زات عاائرا يبارزلا رلا ارا شيجو 
يَعَنَضى ذَمّ فاعِلِه. و إن جَعَلوا القبِحَ الذي نَعنِيه ' تابعاً لنفار الطّبع فقّد أشّرنا إلى ما 
(81/ ألف) يُفسِده. 

ب ل ا ل 
هاشم ' لأ اله إن فضت في أك للم بالضع انتوفي وفع الضزر الوا 
عليه يَخْرّج مِن أن يَكونَ ضَرَرأَء فليسَ بنذ اليا اتمعناق لا يح م كرنه 
ضَرَرأَء و أن العقابٌ صر لامخالة و إن كان مسي ” ِ 

و ليس يُقدَحُ فيه -علئ]' ما يُحكئ عن أبي هاشم _بأن ' العاصِئ بما تَعَجّلّه مِن 
اذو لضي نه اخيع الا تين ترق ور ور مَجرَى النفع المُوفي؛" لأنَ 
وكيا عوريفيف ١‏ لفقا قد امن اوسا ذا اقم ا 1 

'' الأصنام و غَيرها. على أن لَذَةَ المعاصي مر بالاضافة إلى ضَرَّرِ العقاب؛ 


بعر 8 و ١١‏ 2 ا - 700 9 ٍ. ع 
فكيف تخرجه مِن كونْه ضرّراء و يجري" ذلك مجِرَى النفع الزائدٍ؟ 


١.يأتى‏ فى ضن 16 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بعينه». 

راجع: المغنى. ج 115 (اللطف). ص 1417. 

غْ فى «م»): - «فليس). 

6. فيكون العقاب قبيحاً؛ لأنّه ضرر و إن كان مستحقاً. 

كا نين السعقوفين مفتفن الساق: 

7 هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «من أن». 

/. راجع: المغني. ج 17(اللطف). ص 5977 

8 هكذا في الاصلء و بين المعقوفين فى المطبوع. و فى سائر النسخ: دلا»). 


٠‏ . هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «لعبادة». 
فى (اخ. م» والمطبوع: «يخرجه». 
7 . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «في». 


خلضا 


خض الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

وكُما يَبِعْدٌ أ قَولْ أبي هاشِم أنّ العقابٌ ليس بِضَرَّرِء يَبِعْدُ أيضاً قَولْ من قال مِن 
أصحابه: إن كونَ الألم حورا :تييع الننه المُوفى عليه؛ و دفع الضرّر العظيم 0 
لأنّ هذا تَصريحٌ بان تَسمِيَئه د نأئعة "عه بالألم؛ ا خلاف ذلك 
لأنّ مَن باعَ توباً يُساوي درهماً بدينار. لو (87/ب) كان الضبياة بقَوتِء انتفاعه 
بالثوب حاصلاً لَوَجَبَ أن يُسَمَئ مُضِرَاً بتفسِه. و كذلك مَن خَلّضَ غَريقاً من 
اللْجْ أن خَدْس "يعسن جلد» ركان ها فكله بد وق الألم ضير لوجت أن شعن 
مُضِرًاً به؛ و معلومٌ جلافه. ئ 

و الأقربٌ أن يُقال فى هذا المموضع: إن النفعَ الزائدٌ في الألّم أو' دَفعَ الضرّر 
العظيم يُخْرج الأَلّم مِن أن يُسَمَّى ضَرَّراًء و إن كان لا يَخْرّجّ مع الاستحقاقٍ من 
كونة كذللة:نو لولآ أن الأمد عل :ها د كرناة لما استحق تغال: أن يَسَموة ضنارا؛ لآنه 
لا يَفعَلٌ الألمَ بغر عِوَضٍ زائدٍء و إِنّما سَمّىَ ' بذلك لأجل العقاب, و على مَذهَبٍ 
أبي هاشم كان يَجِبٌ أن*لا يُسَمَى بذلك البَة. 

و يَجِبُ علئ هذه الطريقة أن يكو ظَنَ النفع و إن لم يَحصّلٍ المظنونُ - 
حر ان فى اجرج ع الألم م من أن يكون ضَرَراً؛ لأنهم لا يُسَمُونَ مَن ظَنّ 


.١‏ هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بعد). 
ص 195. 

“". هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تابع». 

؛. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «تفويت». 

6. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «يخدش». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و» بدل «أو). 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: ا(يُسمّئ ). 

. هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: - «أن). 


اد > سح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل بان 


أنْ النفعَ العظيم فى بَعضٍ الأفعالٍ -كالتجارة و طُلَبٍ العلوم -مُضِرَاً بنّفيهإذا ‏ «لام 
تكلّفٌ ذلك. كما لايُسَمُونّه مُضِرَاً بتفسِه فيما فيه نفع حاصلٌ, و أقاموا الظنّ مَعَام 
العلم فى إخراج الألّم مِن أن يَكون ضَرَّراً كما أقاموه مَقامّه فى حُسن ' تَحَمّل الألم. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «جنس». 


[5] 
في الدلالة على أن الألّمَ يَحسُنُ للنفع ' 
إمَا مَعلوماً أو مَظنوناً (14/ ألف) 

الى يذل علق ذلك أله يندخ مين أحدنا أن رخ التورت أو الدار من نيليه 
على سَبِيلٍ البّيع بِتَمَنِ حاضر مقبوض. إذا عَلِمَ أو ظَنّ أن انتفاعه بِالثْمَن أكثّرٌ مِن 
انتفاعه بما أخرّججه عن" يده 

و إِنّما حَسّن منه تَفويتٌ نّفسِه ' الانتفاعَ بمِلكه؛ لأجل النفع الذي يُعجَّلّه. 
و لاشبهة على الٌقّلاءِ في ذلك. 1 
[مناقشة القول بأنّ وجه حسن تحمل الضرر هو النفع لا العلم به] 

و قد امتَنَعَ قومٌ مِن أن يَقولوا: إن وجة حُسن تحمل الضررٍ هاهُنا «العلم بالنفع» 
و قالوا.* وجهُ حُسنْه «النفعٌُ» دون العلم به. و أجرّوه مَجرئ كُونٍ الجسم متحركاً 


.١‏ هكذا ّ الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «للنفع». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «يفسد). 

. هكذا في الاصل. و فى ١خ»‏ والمطبوع: «وما» بدل «و قالوا». و الكلمة مضطربة فى (م. ها. 


بياحس الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل نكن 


فى أن عِلَنّه أ الحَرّكةٌ دون العلم بها. 

ولق يله عندنا أن كرد وده لكين به اليل انتم دزالالة أن انق أن 
حَصَلَ في هذا المَوضِع و لم يَحصّل العلمٌ و لا الظنٌ لما حَسٌّن تَحَمّلُ الضرّر. 
و متئ كان عالماً بالتفع أو ظااً' حَسُنَ التحمُلٌ. 

و الفرقٌ بينَ ذلك و بَِينَ التحوّكِ ' واضحٌ؛ لأنٌّ الجسم بحُلولٍ الحَرّكةٍ فيه يَجِبُ 
كوه مُتَحركاً؛ عَلِمّه عاله ! كذلك. أو لم يَعلّمْه. و بحصول النفع في الألم لا يكونٌ 
[نفي أن يكون الظلم حسنا بسبب انتصاف الله تعالئ للمظلوم] 

فإن قيل: هذا يَقتّضي حُسن الظّلمٍ و حُرويجه من كَونِه ظُلماً. ا فياف 
(45/ ألف) الله سُبحائه " من الظالِم بما ينل مين مَنافِعه إلى المظلوم. 


قلنا: مودي ا وده ا ارك 
1١ 5 . 2‏ 


.١‏ هكذافى الأصل. دفي سائر النسخ والمطبوع: «علة). 

؟. هكذا فى الأصل. وفى (خ.مءها والمطبوع: -«أو ظاناً». 

“"'. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «المتحرّك». 

؛. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «عالماً). 

6. هكذا فى الأصل و«م). و في سائر النسخ والمطبوع: «يتحمل». 

: فى الأصل: «و انتصاف». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المنافع». 

قي الأصل: «قيل». 

.٠‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«أن يكون النفع فيه... لأجل الانتفاع». 
فى اخ. م»: «بالانتفاع». 


]نل لك جح ا حل 


ان النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
به ! لمَنفَعةٍ نّفسِه ' بذلك. 

و قد أجيبَ عن هذا السؤال: بأنّ مِن حَقٌّ النفع الذي يَحسّنٌ الضرًرٌ له أن يكون 
زائداً على ذلك 00 يكونَ مُساوياً له. 
و ليس كذلك النفعٌ على سَبيل الانتصافي؛ لأنّ المُساواةً فيه كافية. 


[تجويز حسن إيلام الغير من دون رضاه على بعض الوجوه] 
فإن قيلَ: لو حَسّنَ مِنَا أن نَضُر' بأَنفْسِنا للنفع لَحَسُنَ مِنا أن تَفعَل ذلك بعَيرِنا” 
و 0 9 5 2 - ل . 000 6 0 ك2 
من العقلاء مِن غير اعتبار لرضاه» كما يَحَسَنْ فيما يُفعَل مِن الالم لدفع الضرّر. 
يم الو و د الا ل ب ل د ل بود اطق ال 2 021 : 
قلنا: مَتئ بلغ النفع المُقابل للالم قدرا عظيما تزول الشبهة عن العقلاء فى 
حُسن تَحَمّل الضرًرٍ لمثله.” جار أن تَفعَلّه ' بالعاقِلٍ مِن غَيرٍ اعتبار لرضاه؛ و إِنّما 
يُعتبَرٌ رضا العٌقَلاءِ ' ' بِحَيتُ يَجورُ دخول الشبهة فيما يُقابِلُ الألمّ مِن النفع 
و تَخْتَلِفٌ ١'‏ أحوالّهم فى تحمل ذلك. 
و إِنّما حَكمناه (89/ألف) بهذه الجُملةِ لأنّ النفعَ إذا بَلَعَ الغاية فى الزيادة 


.١‏ فى المطبوع: -(ابه). 

؟. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لنفعه بنفسه). 

“"'. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «المحتمل). 

غ. هكذا في الاأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «يضرًا. 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لحسن أن يفعل ذلك لغيرنا». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و كما يحسن ذلك». 
. فى الاصل: «قيل». 

ٌ فكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بمثله). 

. فى غير الاصل: «يفعله). 

.٠‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «العاقل». 

١١‏ . فى اخ ها والمطبوع: «و يختلف». 


22 هف .ح ارك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل هرا 


على الألّم, فلا بذ مِن اختيار العاقل لِتَحَملِه و إلا لم يَكُن عاقِلاً؛ ألا تَرئ أن مَن 
لال لناعان تحرف إمنقى " القا طون الدهيع اكئة ون أن ينها" لحريكيا 
لهذا النفع العظيمء و أنه مَتى لم يَحْمَرْ ذلك دَلّ علئ نّقصه و لَحِقّ بِمَن' يُوََى عليه 
و لا ” بعر رضاء؟! و لهذا" حَسُنَ منه تعالئ أن يؤْلِمَ العْمَلاءَ ءَ من غَيرٍ اعتبار 
لرضاهُم؛ لأنّه تَعالى ' يُعرّضُهم مِن النفع بما لا بد إذا كانوا عُقَلا" مِن أن يختاروه. 
و إلا ححرَجوا بن ن أن يُكونوا عَقلاءً. ْ 


فأما فِعلُ الألم لدّفع الضرّر: فهذا حُكمّه أيضاً فى أنه يَحسُنٌ أن تَفعَلّه بالعا 
- في قِل* 


أذ ولك التي و في أمره مِن غَيرٍ اعتبار لرضاه. رع اولك لا وفضا 
ون لفاك لا ورعاك 1ق مناه اشنا وفك تلن لفاو نقيت 


[في بيان حسن الألم مع ظن النفع] 


د 6 مح لد 


فأمًا الذي يَدُل على أن الألم : َحسْنُ لتّفع مظنون: قينا" لأشيية انها 


. هكذا فى الأصل. و فى سائرالنسخ و المطبوع: «يدل)». 
. فى (م) والمطبوع: «أصابعه). نعم, محديت فى (اخ) يما اتيتناة: 


فى «م»: امن أن اختيار». و فى «ه) الكلمة مبهمة. 


. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بمأ». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلهذا». 

. فى الاصل: - «تعالئ». 

: في ١اخ»‏ والمطبوع: - «عقلاء». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يفعله العاقل». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و ظنون». 


٠‏ . هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «فما». 
.١١‏ فى المطبوع: «فيه أيضاً». 


ايذضن الذنخيرة فى علم الكلام اج ١‏ 


او العلق' النفيض ' من كله ابلك لكاي 
مُعجَّلٍ؛ “كذلك يَحسُنٌ بِنَمَنِ مؤْجَل؛ "و إِنّما حَسّنَ فى الوجه الثاني | ِظَنّ النفع لا 
لخُصوله. 

وكذلك تخسن طُلْبٌ الأرباح باريد واحان الشديدق 


و إتعابُ تُفوسنا في طَلَبٍ العُلوم و الآداب, و كل ذلك نما حَسْنَ" | لطن لِظنّ ” النفع؛ 


بدلانة الك يسن عند صو انمق دن رن كاه سيراه 


.١‏ العِلْقُ ‏ بالكسر _: النفيس من كل شىء. الصحاحء ج 5. ص 10750( علق). 

؟. هكذا فى الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «النفس»). 

“"'. هكذا في الاصل. و فى اخ. ه» الكلمة مبهمة. و فى «م): «فى يده). و في المطبوع: «مزيده». 

؛. هكذا في تمهيد الأصول. و في الأصل الكلمة ممسوحة. و في سائر النسخ و المطبوع: 
«يعجل). 

ه. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بالثمن المؤجّل». 

1. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «منا). 

/ا. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يحسن». 

6. هكذا في الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «للظنّ». 


[2] 
فَصلُ١‏ بوم 


في الذلالة على آن الالمَ يَحَسْنْ لدفع الضرّرٍ المَعلوم و المَظنون 
الذي يدل على ذلك: خسن العَدُو على الشّوكِ هَرَباً مِن السّبُع و ما أشبّهَه من 
المَضانٌء و شرب الأدوية الكريهّة للتَخْلْصٍ مِن العلّلء و قطع الأعضاء لسَلامة 
النْس؛ و أمثِلةٌ هذا الوجه أكتّرُ مِن أن تُحصئ." 
9 ل مم مم ؟]اوى 2 ا 0 ا ماله م 1 و5. ب 
وإنما يَحَسّنُ ذلك كله لِظنْ اندفاع الضرّر. فليس يُكاد يُعلم فى بَعضص 
المَواضِع أنّ الضرًرَ يَندَفِعٌ قطعاً؛ لكِنا إذا علمنا حُسنّ تَحمّلٍ الضرًر لظن اندفاع 
الضرّر به. فلو عَلِمنا اندفاعه به كان أولئ بالحُسن و أقوئ. 
و ما قيل فى بَعضٍ المواضع مثالا فى دفع الضرّرٍ المعلوم؛ مِن الهَرَبٍ مِن السبُع 
ل 1 0 ِ. 0 3 3 2 5 
.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «باب». 
: فى الأصل: - «و أمثلة هذا الوجه أكثر من أن تُحصئ». 
. فى الأصل: «الاندفاع للضرر. فليس فى أن يُعلم». 
. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أو النار». 
. هنا تنقطع نسخخة الأصل. 


24 ١ض‏ مهف 


© 


يض 


ين النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ذلك معلومٌ اندفاعًه, و التوبة و أنه مَعلومٌ زَوالُ استحقاق العقاب [بها].' 

َس بِشَىءِ يُعتَمد؛ لأنّه لا عِلم للهارب مِن السّبّع و النارٍ بن هَرَبَهِ يُنجيه و إِنّما 
الظنٌ فى ذلك قوى؛ لأنّه قيرة انلا لمعه ودين اعقو رن ذلك لخر 
و العَطَشُ ليس بمقطوع علّى اندفاعهما لا مّحالةً بالأكلٍ و الشّرب. 

َأمَاالتوبةٌ فلا يَجورٌ أن تكون” جهةٌ وجوبها اندفاعٌ الضرَرٍ بها؛ و إِنْما يَجِبٌ 
ِعلّها لوَجِهٍ ثابتٍ فيها. و لو قَصَّدَ بالتوبة زَوالَ الضرّرٍ عنه و فَعَلَّها لذلك, لما 
اسبَحَقَّ بها تُوابا و لاكانّت مَقبولة؛ فرّوالُ العقاب تابعٌ و ليس بأصل. 

و لَيِسَ لأحَدٍ أن يَجِعَلَ حُسنّ الألم هاهُنا إِنّما هو للنفع, و هو السُّرورٌ بزّوالٍ 
الضرّر؛ لأنّ هذا التزرور اران مو لم له وهر ان اعبار 

و ذلك أنه لو حَسّنَ للنفع الذي هو السرورٌ لا لدّفع الضرَّرٍ به لما وَجَبَ؛ لأنْ 
ناقور ل لا سعتون اناعد ارو فد كلما 21 تك الصررر للافنه 
انفضا : لعي ف ل 1 بج لاا اا لعن ترس كل ال د 
للنفع. 

وقد قل ىهنا لراكاة الاموطري ا عن لوعت سان ترون كوو الت أن 
تكون مُحسناً؛ لأنّه عَوَضَّه لِما فيه نفع أعظّمُ مِن الضرّر الذي تَحمّله و معلومٌ 
خلاف ذلك. 


1 فئ النسخ و المطبوع: +«له». و هى زائدة. 
؟ . ما بين المعقوفين مقتضى السياق. 
"'. فى («خ. م) والمطبوع: «يكون». 


[6] 
في أن الضُرَرٌ قد يَحِسُنْ لكونه مُستَحَقاً 
وهل يَقَومُ الظنْ فيه مَقَامَ العلم؟ 
المُعتَمَدُ في الدلالة على ذلك' هو حُسِنٌ ذَمّ المُسييء و إن غَمَّه ذلك الذَمُ 
و آلّمّه و استَضرٌ به. و معلومٌ خسن ذلك مع تَعَرّيه ' من النفع و دفع الضرّر؛ فلا 
وجة لحُسنه إلا الاستحقاق. ' 0 


[نفي أن يكون حسن المطالبة بالدين لأجل الاستحقاق] 

و ليس لأحَدٍ أن يَجِعَلَ الأصلّ * في هذا الباب حُسنَ المُطَالَبةِ لقَضاء الدّينء 
وإن أَضَرٌ ذلك بالمُطالب و عَمّه و آَلْمّه. 

وذلك أن المُطالبة بالدّينٍ إِنّما تَحسّنٌ و إن آلَمَت؛ للنفع المُتََدَم بالدِينِ و أنه 
يجري مَجرئ تعجيل الأجرةٍ علّى العَمَلٍ الشاقٌ. 

و مِن شأنٍ ما يَحسْنُ مِن المَضارٌ للاستحقاقي أن لا يَحسّنَ فِعلّ الإنسانٍ له 


.١‏ فى المطبوع: «و ذلك» بدل «على ذلك». 

37 هكذا فى هدك اميل و فى النسخ الكلمة مبهمة. و فى المطبوع: «مع تقربه). 
. فى النسخ و المطبوع: «لاستحقاق». و الصحيح ما أثبتناه. 

3 . في («م»: «الاجل». 


6 


فض الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بنّفسِه أ. و قد عُلِمُ حُسنٌ قضاء الدّين ابتِداءً لِمَن هو عليه و تَحَمُلِه المَشَقَةَ فى 
قضائه؛ فعُلِمَ أن وجة حُسيه غَيرُ الاستحقاق. 

و يُمكنٌ أيضاً أن يُقال: مِن شأن الضرّرء إذا كان كَونُهِ مُسبَحَقَاً وجة حُسيهء أن 
بقارن الاستتخفاف' و الإهانة؛ و معلومٌ أنّ المُطَالَبة بالدين لا لور مقارلة 
الاستخفافي ؟ لها. 

فإن قيلَ: إذا قلتّم: «إنّما* يحَسُنٌ الضرًرٌُ لكَونِه مُستَحَقَاً) و فائدةٌ' كُونْه مُستَحَقَا 
أن يحشن عله فكأئكم كته انما] "ند افعله لاله حمر فعله: 

قلنا: إذا أَرَدنا التحقيقّ قلنا: نما حَسَنَ ذم" العاصى و عِمقابه لوقوع النبيح منه؛ 
أن فِعل القبيح هو كالسبّب في + خسن الذَّمْ. و معلومٌ تَميّز يُرٌ المعلول مِن العِلَةٍ علئ 
هذا التفسير؛ و إِنّما تجَور* الشيوحٌ بأن قالواة لاتحشرن: لكوي ينحنا بن ا زاقوا 
بيت الاسعحقاق: 


اقيام ان في ا مقام العلم] 
و يُصرّح به" اراس كي اخ تويز زاب غات عه ل 


تجو زُ فيه تبن و سُقوط عِقابه و ذَمّه و يَحسُنٌ مع هذا أن َذْمّهِ لِظَنّ الاستحقاق. 
.١‏ أي ابتداء بنفسه. راجع: تمهيل الأصول ص 159. 

". فى ١خ‏ م» والمطبوع:«الاستحقاق». ”. فى (اخ» م» والمطبوع: «لا يجوز). 

ك. فى «(خءها والمطبوع:«الاستحقاق». و فى «م»: «لاستحقاق». و الصحيح فا أنهاء 


4. فى النسخ و المطبوع: «إذا». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
1. فى «خ) والمطبوع: «و لا بذ). /. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 
/. في «خ) و المطبوع: «لذم). 3 فى المطبوع: «يجوّز). 


777 راجع: شرح الأصول الخمسة ص‎ . ٠ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل بم 


وكانّ يقولٌ: لولا أن الأمر على هذا لما حَسُنَ من أَحَدٍ ذَمّ مُسيءٍ ' و لا فاعلٍ 
لقي أن فر رق فصاع ادكو 1لا كيان قد لعلو لون اسقط ناته 

وكانٌ تقول في الشكر و المّدحء و" أنْهما يَحسّنانِ مع ظَنّ الاستحقاقي مِثل ذلك. 

دكان يَقول: ليمجو أن يكون وجة سن ذم من رن تفع توج إلى الام 
اع بَحسُنٌ الإضرارٌ بغر ِما يَعودُ إليه مين المّنافع. ولا يَجورُ ذلك لتّفع يَعوُ 
على المذموم مِن ارتداع* عن القبيح و انزجار؛ ١ن‏ الإقيرا ساس بواالشة عب 3 
معلوم. 

وكان أبو على يَمِنَعٌ " مِن ذلك و يَقول: إن الضرّرَ لا يَجورُ أن يَحسّنَ لظَنٌّ 
الاستحقاق, و إِنّما يَحسّنُ مع العلم. و يَقولٌ بالإطلاقي.* و يَحِعَلُ ' وَجِهَ خسن هذا 
الم وإ كا مشروطا التصحة ٠"‏ و الإ و لجز ١‏ 

و في هذا المَوضِع نظن و ليس هذا مكان تَقَصَّيه."' 


.١‏ هكذا فى التمهيد. و فى «خ» والمطبوع: اابشيء). و في «م. ها الكلمة مبهمة. 

. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع:«القبيح). 

. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: -«و). 

. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «الذم». 

©6. هكذا فى التمهيد. و فى «خ.م. ها والمطبوع: «أن تداع». 

1. هكذا في التمهيد. و فى (خ, م): الو اث جاز)». وفى (ه): «و أقر جار). وفى المطبوع: «و 
الانزجار». 

/ . فى النسخ والمطبوع: : اامع). و والصواب ماأثبتناه. 

8. فى النسخ و المطبوع: «الإطلاق». و للمزيد راجع: ا 00 

8 فى «خ» الكلمة مبهمة. و فى المطبوع : «و يجعله)». 

.٠‏ فى (م): «لمصلحة». 

118 57 راجع: المغنى. ج 175 (اللطف). ص‎ .١ 

.١7‏ فى «خ» والمطبوع:«يقتضيه». و فى «م ها: الكلمة مبهمة. 


جمد ايسا الحم 


]1[ 

في الوجوه التي يَفْعلُ تَعالى الأ لبها 
فيحن مرو كفي أن لله فعا لخويفا اكلام لتاقم الو يبوروالا الغة ؛ 

و إِنّما يَفعَلّها إِمَا للنفع أو الاستحقاق. 1 
تأكازلك 2 توي ده لاله لعا رسف لاتتدك ١‏ طلم الخو ةوالكرومها لما لين 


[في إثبات أن الله تعالى لا يفعل الألم لدفع الضررء و مناقشة الإشكالات الواردة 
عليه | 

و أمّا الوجهُ فى أنّه تَعالى لا يَفْعَلٌ الألَمّ لدّفع الضرّر و إن جار ذلك فينا -: فهو 
أن مِن شَرط حُسن ما يُدفَعُ به الضرّرٌ مِنَ المَضارٌ في الشاهِدٍ أن يكونَ الدافعٌ لها 
لا يتَمَكَنُ مِن دفعها إلا بما يَفعَلّه ' مِنَ الضرّر. و مِن شَرطِه أيضاً أن يَكونٌ الضرَرٌ 
المدفوع مِن فِعلٍ غير الدافع. 

واقذكزينا لاني من الجغباذ النن تقعلنا" الله تعالى أو يَفعَلّها العِباد؛ إلا 


.١‏ فى «خ» والمطبوع: «لا يجب». 

: فى النسخ والمطبوع: «فعله). والصواب ماائثيتناه. 

. فى لخ م.ها والمطبوع: «يفعله». و الصواب مااثبتناه. 
1 في الخ ): -«العباد». 


2-4 1ص هف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل مب 


وهو تُعالئ قادرٌ على دَفعِه مِن غير فِعلٍ شَىءِ م قن المماة ' و هذا وجةه يَقنَضضى 
قبح فِعلِه تَعالَى الضرّرَليَدفَعَ به ضَرَراً مِن فِعلِه أو فِعل عِباده. 
و الشرطً الآَخَرُ ‏ الذي هو" أن يَكون الضرًرٌ المدفوحٌ من فِعلٍ غير الدافع - 
500 اي 3 ا َ ُ ١3‏ 1 
لودل جب تدعو درك لمرو العرزرلا كز بدي قاقد بعتا 
يكونَ ذلك الضِرَّرٌ ممالا يَنَعٌ إلا بالضر و قد تضئ في كلام الشبوخ أن من 
8 
أمكته تخليطن الذويق يمن اللجة من غيب ” كسر يَدِه مَتى خلّصّه بكّسر يَدِهِ لاسبّحقٌ 
عليه بَعدا عِوَضاً؛ و نما يِكونٌ فِعلّه " عَبَتا و يَقبُّح مِن هذا الوجه. لالأنّه ظَل؟ 
5 مه ء وق . 7 5 ل 0 0-0 و رسدّى 4 
قلنا: الصحيح غير ذلك. وان من كسَرَ يد الغريق حتئ خلصّه و هو مُتمَكنٌ 
مِن التخليصٍ من غير إيلام له يَستَحِقّ عليه العِوّضٌ؛ لأنّه قد أْضَرٌ به ضَرَراً لا بد 
ل ل ل ا ا 
ومسو باع حو روم مِن دون ألم 


.١‏ في ١«خ)‏ والمطبوع: «المضرّات». و في م): «الضرر»). 

؟. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «هو الذي». 

1 هكذا فى التمهيد. و في النسخ والمطبوع: «ضرر). 

غ. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: -«غير). 

0. فى «خ. م» والمطبوع: «لا يستحق). 

' في (لخ. م): - «ابعد»). 

فى اخ): -«فعله». و فى المطبوع: «[فعله] يكون». 

فى النسخ والمطبوع : «علئ» بدل «غير». وهنا نشاة» يستقيم المعنى. 
. في «خ): «حتّى يحصله و هو ممكن". و في المطبوع: «حتّى يخلصه و ممكّن». 
.٠‏ فى (اخ. م»: «لم يكن». و فى «ه) الكلمة مبهمة. 

١١‏ فى ام» و المطبوع:«مستبدأ». 


0 


إيضضا 


4 


فض الذنخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
بلوساعيامي اي و ا ا 
0 في ذلك تجرى التق لو الو 
ألم ' : : بخرج من كونه ظُلماً بذلك, و إِنّما يكون عَبَنا فقد تَساوّى المّوضعان علئ 
هذاء و بيئهما في الأصولٍ قَرقٌ قد صَرَحَ القَومُ كُلّهم به. 
فإن قيل: ا و اي 
كد وجة خسن هذاالأمو وجوه في هذا الموضع هو كوك ألا ل " لدّفع 
الضرّر. و اللطف يوجبّه التكليف؛ لأنّه مِن جملةٍ التمكين. الاترى أن المقائلة بين 


الالمية الدافع و المدفوع هاهنا“ غيرُ معتّبرة (١7,ألف)؛‏ لأنّه يجب إيلامّه بالكثير 


"3 


من الألّم إذا عُلِمَ أن ذلك لُطف فى ارتفاع وقوع ظلم يَسير به.! و لا يَجورُ أن يُدفعَ 


١‏ . أي بدفع الضررء و هو التخليص من الغرق في المثال. 

. قوله مكمه اللة: «لجرى» جواب «لو). 

. هكذا في تمهيد لاطو و فى المطبوع: «[أن]» بدله. 
في النسخ و المطبوع: «أو بينهما». و الصواب ما أثبتناه. 

6. فى ١اخ,‏ عا والمظو ايريد). و فى ١ها:‏ «بريد». و ما أثبتناه باكرا كو توه الا ميول: 

1. هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «أنّ زيداً يفعل بعمرو'. و الصواب ما 
أثتناه. 

/ا. هكذا في تمهيد الأصول. و فى «خ.م:: «أطفالاً». و في المطبوع: «ألطافاً»؛ كلاهما بدل «لطفاء لا». 

5. أي فى باب اللطف. 

5 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«به). 


يم اج اعم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يفسا 
الشعد د الكييية بالضرّرٍ العَظيم؟ فَعْلِمَ أن الألمَ هاهُنا إِنّما وَجَبَ للمصلحة 
واللطف. لا ار را 
ظلم يَقَعٌّ بعَيرِ المؤلّم. و يَجِبٌ أيضاً إذا ' كان لا يُختارٌ عندّه القَبيحٌ و إن لم يَكٌن 
ذلك القبيث طلقا ولا ضَورا؟ قله أن وجة بيه عَيد دقع الشزربه: 
فإن قيل: ألا جارٌ منه تعالى أن ْم أحَدَنا على سَبِيلٍ دفع الضرّرٍ الذي هو 
العقَابُ عنه؟ كانه يلم أنّه إن آلَمَه امتنَّ من فِعلٍ قبيح لو فعَلّه | سبَّحَقٌ به العقابَ. 
والاكيقيق هلز عذا الام عوفأ؛ لأنتيازاته اندفاء الفقانى »و هونن أخطة 
المَضائٌ ْ ْ 
' قد بيّنًا أن الشّرطَ في حُسن * فِعل الضرّرٍ لدّفع ضَرَرِ به أن يكونَ المدفوعٌ 
مِن فِعل غَيرٍ الدافع, و لا يَجِورُ أن يَكون الأَلَمَ الدافعٌ هو" و الألَم المدفوعٌ من جهة 
فاعل واحدٍ. و الذي يَدُلّ على صحَةٍ ما ذكرناه من الشَّرط: أنْكُلٌ ضَرَر فى الشاهِدٍ 
حَسُنَ فِعلّه لِدّفع ضَرَرِ لا بُدَّ مِن كونِه بهذه الصفة و أنّه متتى كانا مِن فاعِلٍ واحدٍ 
للك خب شبن يلا تهو وهنا (١٠/ب)‏ يوجبٌ قبح فِعلِه تعالق الفحرر 
3 لِيَدفْعَ به ضَرَراً مِن فِعله. 
و يُبطِلٌ ذلك أيضاً ما تَقَدّمَ ذكرُه مِن' أن الشّرط فى حُسن ذفع الضرًر بضَرَرٍ" 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «للطف والمصلحة». 


؟. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «إذا». 
". فى الاصل: «قيل». 

:: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «جنس». 
©. فى الاصل: -«هو». 


1. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«من». 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يضرًه. 


خض 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
أن يَكون مما لا يَندَفِمُ ! إلا به. و معلومٌ أنه يَقَدِرٌ على دَفع العقابء و يَحسّنٌ ذلك‎ 
منه مِن غَيرٍ فِعلٍ هذا الضرّر.‎ 

انض نيذا الضرَرٌ إذا كان لطفاً في الامتناع من شبح فهو واجبٌّ؛ لأنه لَطفٌء 
وح وجوه كرك اناالا انرا ' الفسورجم دك ذلك أنه يجب فيما 
لايُستَحَقٌ بتّركه ضَرَرٌ مِن النوافل و المندوبات.* 

و بعد فإنّ الامتناعٌ من القبيح و فِعل الواجب يَقتَضي استحقاقٌ الثواب؛ فلي 
بأن يُقَال: إن الآلم الذي هن لط في فِعلٍ الواجب أو الامتناع م مِن القبيح «إئما 
0 به مِنَ العقاب» دون أن يُقال: «إِنّ جهة حُسيْه خُصولٌ النواب 
و النفع العظيم به). 

ول لأقد اقول :فووا ناكو الأل لاف هو لطك "فى قعل وابعت أ 
امتناع مِن قبيح, يَحسّنٌ لأجلٍ الثواب من غَيرٍ عِوَضٍ في مُقَابَته. 

و ذلك أنّ الثواب في مَُابَلةِ فِعل الطاعة و التزام المَشَّقَةِ بهاء و ليس يَجورٌ أن 
نون التاق الى انلق مولن ردان يناده لطلال لاك "مر رط اا 
كان ظلماً. ا 1 


.١‏ في الأصل: له يدفع). 

.١‏ هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «إلا اندفاع». 

*. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تبيّن». 

4 . هكذا في تمهيد الأصول. و الكلمة تبدو هكذا أيضاً في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: 
«ضرراً). 

8 الأصل: -«والمندوبات». 

5. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «التخلّص». 

/ا. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «اللطف». 

6. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلابد من مقابلته». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ,بانلا 


واعد ل رط خسن ' ما تَفعَلّه ' (7١1/ألف)‏ بِغَيرِنا مِن الألم لدذفع الضرّر" 
أمايكوق يع " ثذنه عيد له 4235 هو ون نال الك عن افيه بنعله ارو فد خلمن 
أذ الفكلت هو ة عن التسلدى عن ادعتقاق الات بالقبيع: بان لا تنقله يعر ل 
سر عد قل تدعا زرلا نوات قري نكرل الاتلفةا بيه قروز 
لِدّفع ضَرَرِ هو قادرٌ على دَفعِه عن نفسِه. ' 

و ممًا قبل في ذلك: أن مِن حَقٌ ما تَفعَلّه بغَيرِنا مِنَ الضرّر لدّفع ما هو أعظّمْ منه 
بخ لتقو أذ بكر 2ج تكدالالك رفيا ' إلى لمعنه قن عليه عا ها 
الوَّجهء و قد عَلِمنا أن العَبدَ لا يكونٌ مُلِجَاً إلى إزالة اليقاب عن نّفسِه فى وقتٍ من 
الأوقات. و لا بفِعلٍ مِن الأفعالٍ. 


[في بيان أن اللّه تعالئ يفعل الألم للاعتبار لا للعوض] 

و الذي أطلّقناه" فى صَدر هذا الباب مِن «أَنّه تعالى يَفعَلٌ الآلامَ للنفع الذي 
هو العِوّض» فيه ضَربٌ مِن التجوّز. و الصحيحٌ أنّه إِنْما يَفعَل الآلامَ فى دار 
الذنيا فى البالِغينَ و غَيرِهم مِنَ الأطفال و البهائم للاعتبانٍ* و إن كان لا بد 


.» فى الأصل: - «حسن‎ .١ 

ا هكذا في الأصل. و فى (خ. م) الكلمة مبهمة. و في («ه): «نفعل ». و فى المطبوع: «يفعل». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «من الالام لدفع المضارً). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بمن». 

. من قوله: «بفعله؛ و قد علمنا أنّ المكلف يقدر على التخلص...» إلى هنا سقط من «خ» 
والمطبوع. ٍ 

1 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أن يكون من فعلنا ذلك مُلجأ». 

/. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أطلقنا». 

6. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لاعتبار». 


-ت دض مف 


زى 


ا 


ا الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فق العوضن: ' لأن الألمّ يَخْرْجٌ بالاعتبار مِن أن كوو حناء' وبالفو فين تن أن 
ون ظلما. 

و قد مَضئ في كلام أبي هاشم أنّه تعالئ ' يَفعَلُ الألمّ للأمرّين جميعاً؛ 
/٠١0(‏ باللعِوَض و الاعتبار. * ْ 

و الأولئ ما ذَكّرناه؛ لأنّهِ تَعالى لا بد مِن أن يَقصِدّ بفِعل الواجب الوجة الذي له 
وَجََبَ دون غيره؛ و الأَلَمُ إذا كان لُطفاً فى التكليف فالتكليف يوجبه؛ لأنه لط” 


فيه فينْبَعي أن يَقَصِدَ فى فِعله هذا الوجة الذي له وَجَبَ دونَ غَيرِه. و نما 
العِوَضٌ' تابمٌ؛ لأنّه نما" يُفعَلُ لكَى يحرج هذا الألَّمُ مِن أن يكونَ ظلماً و إلا 
عرض هو ما يرجم ”إلى الدكليف من ونه مَصلحة فيه 4 
وكان أبو على يُجِيرٌ أن يَفعَلّ اللَّهُ تَعالَى الألَمَ للعِوَضٍ من دون اعتبار. ٠١‏ 
واتقنيكنا"” أن العومن هما حك الاوداء بوئلة» لاتغيقا لا مهن مف 


لايَجورٌ الابتداءً بمثلهاء كما تقول في الثواب. و إذا' ! حَسُنَ منه تعالئ أن يَبتَدِىّ 


.١‏ هكذا ضْ الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «عوض». 

ا في الأصل: «يخرج من أن يكون عبثاً بالاعتبار). 

7 فى (خ) و المطبوع: - «تعالئ». 

. راجع: شرح الأصول الخمسة. ص 777؛ المغنى, ج 17(اللطف). ص 159٠0‏ 
©. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مصلحة». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: +«من». 

ين الأصل: - «إنّما). 

: في الأصل: «ما هو يرجع). 

. فى ١اخ)‏ و المطبوع: امنه». 

.59٠ (اللطف). ص‎ ١7 راجع: شرح الاصول الخمسة ص 177 المغنى؛ ج‎ . ٠ 
101 تقدّم فى ص‎ .١ 

١١‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فإذا». 


تت جح س< وت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 8 


بمثل العِوّضٍ لم يج أن يؤْلِمَ له؛ لأنّ ذلك عَبَتّ. و قد مَضئ لنا'.' أن ذلك يجري 
مَجرئ بَذْلٍ النفع لِمّن يَتَحَمّلْ الضرب ' و يَرضى بِتَحَمُلِه لأجل المَنفَّعَة المُبذولة ‏ 
في أنه قيحٌ؛ أجل كوه عبن -و ما بجرئ مَجرئ ذلك من استيجار من ينل“ الماء 
بن تبراك اكوا انرضح كر فى ايسان اذا خرة لبذ 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَدَعى: أن العِوَضٌ على الألم يُقار 8 نه التعظيمٌ و التبجيل كالثواب. 

ااي م 0 

يُسبَحَقٌ عليه المح و التعظيم؛ و الأَلَمُ لَيسَ (8١١/ألف)‏ ممًا يُستَحَقٌ به المَدحٌ؛ أنه 

١:‏ سنح علئ سبي ادلي و لتم و ليس في شيء من ذلك تعظيم 

و اعتذارٌ أبي علي في ذلك بأل القوفن لحيفة بعد يَبِينُ بها مِن النَفصَلٍ 
وهي كُوئه مُسَحَقَا" ليس" عن سبحوي و ذلك ١‏ السك دا 
يكون له مَزيةٌ على التّفضّل في" الشاهد للأنقة"' التي تَلحَنٌّ المُتفمّلٌ ١١‏ 
مليف أن 1ن الاإحشيسل سي نماك 7 او تالس نحي تمي 1 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى اخ م) و المطبوع: «أما». و فى لها الكلمة مبهمة. 
.١‏ تقدم فى ص 770-709 

". هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بذل النفع أن يتحمّل الضرر). 
غْ اسل 

. فى الأصل: -«من استيجار من ينقل الماء من نهر إلى آخر لا لغرض أكثر». 
1. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أنٌ». 

. راجع: شرح الأصول الخمسةة ص 777 | 

6. فى الاصل: «فليس». 4. فى الاصل: «على». 

.٠‏ هكذافى الأصل. و فى «خ» والمطبوع: «لا نفسه). و فى ام ه»: «الأئفة). 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائرالنسخ والمطبوع:«التفضّل». 

5. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يمنن بفضله). 

1 فى الأصل: - «بعضص». 


لفقض 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
العٌضاضة ' و انحطاط الرُتبةِ و لهذا يَخْتَلِفُ الحال بحسّب جلالة المُتفَصّلٍ و عِظَم‎ 
ْ قدره و عَكس ذلك.‎ 
وكُلٌ هذا غَيرُ حاصل فيما يَتفضّلُ به القَدِيمُ سبحائّه ' على عباده؛ لرَوالٍ كل ما‎ 
بينَا أنه يَصرِفٌ عن التفضّل و فَقَدِه مِن تَفضّلِه؛ لأنّ كُلُ نِعمةٍ 'علّى العبدٍ في نّفسِه‎ 
و ماله و ججميع أحواله منه تعالئ» فلا مَيَةَ للاستحقاقٍ على التفضّل فيه.‎ 
فإن قيَ:فما قَونُكم في ألم ساوا مالس ألم في ونه أطفاً ومتصلحةٌ؛ أ توجبون‎ 
مور الجر 0 أم تقولون أنه مُخيّرٌ بين الألّم وما ليس بألم؟‎ 
كذ" لصوي اننا اكد وفوه 200 رتسو مده بتر ناه ررقن‎ : 
الغَرَضٍ المقصود. و الأُلَمُ و إن كانت فيه مَضَرَة فبالأعواض العظيمة التي تُوصَلٌ‎ 


إلى المؤلم يَخْرْجٌ مِن أن يكون مَضَرَةٌ إلى أن يَكون تفعاً و إحساناً. فِجَرَيا مَجرى 


فِعلّينَ (١٠ب)‏ لا ضَرَرَ في كُلّْ واحدٍ منهما؛ لأن الألَمْ قد خَرَج مِن كوه ضَرَرا 
بالنفع العظيم الزائدء و تَبَتَ" بهذه الجُملةِ حُصولٌ التخيير بَينهما. 
و لَيسَ لأحَدٍ أن يَدَعِىَ: أن فِعلّ الألم للمصلّحةٍ و مُناكَ ما يَقومٌ مَعَامّه فيها عَبَتّ. 


و ذلك أن العَبّتٌ مالا غَرَض فيه و ليس يَدَخُلٌ الفِعل الذي فيه "غَرَضٌ صحيحٌ 


.١‏ الغضاضة: الذلّة والمنقصة. القاموس المحيطء ج ”. ص 017 (غضض). 
؟. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

“"'. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «نعمه» بدل «كل نعمة). 

م هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «في كونه لطفا و مصلحة». 
. فى الاصل: «قيل». 

: كن في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «تعالئ». 

٠‏ فى «اخ) والمطبوع: «و تثبت». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «له). 


0 


اد > دح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وكين 


و 


في أن يكون عَبَئاً لأجلٍ أن في المقدور ما يَقومٌ مَامّه؛ لأن ذلك يوجبُ في كُل 
فِعل له بَدَلْ في غَرَضِه المقصود أن يكون عَبَئا و معلومٌ لاف ذلك. 

ولا يُشْبهُ ما قلناه قبح اختيار أَحَدِنا لأن يؤْلِمَ نَفْسَه لِيَبلُعَ غَرَضأً يَجِورُ أن يَبِلْعَه 
بن غير الب ؤلأن العدواكتها إلى ل لايق يه عورا تيف ذفن الرسول إن 
فض فيه بيه مما" ليس بألم, و لأّه تكو كأئه آَم تفمه ألما ليس فى مُقابكت 
نفع و لا ' ما جرئ مّجراه. 

و قد بِنًا أن القَدِيم تعالى بما يوصِلّه إلى المؤلّم من الأعواضٍ العظيمة يَخْرْجٌ 


ألَمُه مِن أن يَكون ضَرَراً إلى أن يَكون ' تفعاً و إحساناً. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يضرً» بدون «لا». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و مما». 

. هكذا في الاصل. وفي سائر النسخ و المطبوع: - ولا». 

. فى «خ» والمطبوع: - «ضرراً إلى أن يكون». 


يحجمدا ١‏ لحا | المجم 


ضف 


]7[ 


في الردَ على البَكرَِةِ ' 


[بيان السبب الذي دعا البكريّة إلى مذهبهم في الآلام] 

نذا ادك ؤلاء القوة' فى تفنهم :ناه معلوم من نام الأطفال و النهات + 
لاعتقادهم " الفاسِدٍ السابتي" أن الآلام لا تَحَسنٌ (١٠/ألف)‏ إلا على وجه 
الاستحقاق. و رأوا أنّ الأطفال و مَن* جرئ مّجراهم لا يَسِتَحِقُونَ الألم؛ فتَقوا' 
كُونّهم مُتألْمِينَ. 


1 البكريّة: هم أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدء كان يوافق المعتزلة في أمور. و يوافق 
أهل السئّة فى أخرئ. و انفرد بضلالات أكفرته الأمّة فيهاء منها ما انفرد به و عاند فيه العقلاء. 
وهو زعمه أن البهائم لا تحسّ بالألم, و أنّ الأطفال فى المهد لا يألمون و إن قَطّعوا أو حُرّقوا 
و أجاز أن يكونوا في وقت الضرب و القطع و الإحراق متلذذين مع ظهور البكاء و الصياح 
منهم. راجع: الفرق بين الفرف. ص ١-7٠١‏ ١!؛‏ اعتقادات فرق المسلمين و المشركين. ص 77. 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من اعتقادهم». 

. فى (م, ها و المطبوع: «السائق». 

. من قوله: «لاعتقادهم الفاسد السابق» إلئ هنا ساقط من («اخ»). 

ه. هكذا تبدو الكلمة في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و ما». 

5. فى الأصل الكلمة مبهمة. و فى غيرها: «فبقوا». و الصواب ما أثبتناه. 


4- 4ض مهف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يا 


[مناقشة قول البكريّة] 

و قد دَلّلنا علئ أنّ الألَمّ يَحسُنٌ قير الاستحقاقٍ كَما يَحسُنٌ له؛' فبَطَلَ أصلٌ 
هذا المَذهب. 

وممًايَدُلُ على بُطلان مَذَهَبهم: أنانَعلَمُ " ضَرورةٌ بألَمِنا في حال الطفوليّة و قبل 
لبُلوغ بالأمراضٍ و ضُروبٍ الآلام. و لا يَدخُلٌ علينا في ذلك شُبهةٌ و مَن دَفَعَ ذلك 
فهو مكابرٌ. 

فإن قالوا: نحن ل دقع نمالل بمايَْعَله فيه غَيرٌ الله تعالى من الآلام؛ و نما 
اداه يزيت إلا تان تي سال لتر 

قُلنا:' المعروف مِن مَذهَبكم أن الطّفلّ و من جرئ مَجراه م مِنَ البتهائم لا يَصِحّ أن 

ألم لأمر ا وإذا رَضِيتم بهذا القَرقٍ فهو باطل؛ ؛ لأنَا كما 
تذكذ ين أحوالن" حاتي عن اشر اع حر ار ندري وا الت 
نَذْكُدُ أنَا كنا مُتَالّمِينَ بما بخ 0 مِنَ الأمراضٍ و الأوجاع التى' 
لا يَقَدِرُ عليها سواه؛ فَمُنَكِرٌ أَحَدٍ الأمرّين كمُدكِر صاحبه. ْ 

و يَدُلُ أيضاً على ما ذَكرناه حُسنٌ إدخالنا الآلام على الأطفالٍ و التهائم للنفع 


.١‏ تقدّم فى ص 374 و قد تقدّم فى الفصول الماضية ص 715 779 ٠‏ أن الألم تحسن ها 
للنفع و دفع الضرر و الاستحقاق كما تقدم في ص أن الألم يحسن من الله تعالئ للنفع 
و الاستحقاق دون دفع الضرر. فصمّ أن يقال إن الألم يحسن لغير الاستحقاق. و المراد به النفع 
و دفع الضررإذا كان د إذا كان منه تعالى. 

: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ: رألا تعلم». و فى المطبوع: رألا نعلم». 

ٍ فى الأصل: «قيل». 

: هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - امن أحوالنا». 

6. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -لابه). 

5. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الذي». 


جمد ١‏ كسد الحم 


وغرفا 


لمان الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

ا رو 
عَلِمنا (9١٠/ب)‏ أن من سَقى وَلَدَهِ -و هو طِفلٌ الأدوية الكّريهة و قَطَعّ منه' 
الأعضاءً النفيسة دفعاً لتَلْففٍ نفسه: م مُحَسِنٌ إليه و ممدوحٌ علئ فِعلِه. و على مَذْهَبِ 
لت كر سيرم 

وهم يدل عل ذلك: نا نَجِدٌ الأطفالٌ و البَّهائِمَ يَظْهَرُ منها عند قرب النيرانٍ منها 
مِنَ الْبُعلٍ و الهَرّبٍ مِثْلّ ما يَمَعٌّ مِن العاقل. و لولا' أن اال رام رتوار 
حر تراه ادا تن وا وكان و ظهَر منه مِثلُ ما يَظهَرٌ م من البالغ. " و قد 
اذّعَى السيوع أن 31 الأطفالٍ معلومٌ صرؤرة كال : البالِغينَ. 

و أيضاً فلو كان الطَّفلٌ لا يَجِورٌ أن ألم في حال الطفوليّة لما جارّت عليه اللَدّه 
في هذه الحالء و مَعلومٌ جَوارٌ اللَذَة و الألَم مثلها؛ لأنّ ما اقتّضئ جوارً أحَدٍ 
الأمرين ثابثٌ في الآخَر. 

بَعدُ إن الطفل قد يَجِوحٌ و يَعطَشٌ لا مَحالة. و البجُوعٌ و العَطش ألم و م 

سيدا سب الرمارراييه أنّهما حَيانِء و النّارُ و الشهِوة 
0 الحياةء و فد العقلٍ و التمييز لا مَدَحَل "له في الإدراك و صحَة التألم؛ 
ولهذا أذزك المجنوة و تال وكذلك الناقة. وإذاكان المُقَتّضي للتألّم؛ حاصلاً في 


2 
مة 


في الأصل: -(منه). 

كذ فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلولا». 

. قَلِقَّ -مِن باب تَعِبَ -: أي اضطرب. المصباح المثيره ص 615( قلق). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: وو ةق وما تكله لبد زيها كله الله 
ُعالئ مِن الألام لِغْيرٍ وَجِهِ اجتلاب نفع أو ذفع ضَرَر أنّه قبيخ». 

ه6. هكذا في الأصل. . و في سائر النسخ و المطبوع: «لتألم». 
1 فى (خ. م والمطبوع: «مصححهما» : 
لفون «م»: «المدخل» بدل «لاامدخل». 


بم جد اعم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 


الأطفالٍ و مّن بجرئ مَجراهم, وَجََبَ القَطمٌ علئ تجويز تألّمهم و وقوع (١١١/ألف)‏ 
ذلك إذا ظَهَرَت دلالنّه. 1 

إن قل: أ لستم مجو زون أن يدر أخذنا ل ني تألم به في بعد بَعض الأحوالٍ إذا 
كان نافراً عنه: و يلد به فى حال أخرئ ١‏ ذخان أئلة تهالن فنه لحيو دقان 
ازور شتا جاتن تاقوا درك يها لتر لمر 

قلنا: "ما أنكرنا أن يلد حي بما ألم به آحَرُ و أن تعلق الشهوة ا اه 
لان و نما أنكرنا أن يكون الأطفال غَيرَمُتَلّمِينَ بالنيرانٍ و الأمراض الشديدة و 
ال اه “مين الأمور الدالة على التألمٍ و التؤيجع. 

وان كاعد روسن !تألم الأطفالء فهلاكان مُشَككاً لنا في تألم البالغينَ. 
و إن وَجدناهم امن ر: ارق بصحود أعظم امج بن ارين 
و الصّداع؟ "وال جر زنا أن كوتو ذلك كه مُشْتّهِينَ و به مُلتَذِينَ؟ 

على أنّه ا 
يُعَلُ به من المَُضارٌ» أن لا يَقبّحَ مِنَا تَحريقٌ الأطفالٍ و البّهائم بالنار و قَطمٌ 


.١‏ كذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فيلتذٌ به حالة اللو 

؟. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بما نحن به المون». 

"'. فى الاصل: «قيل». 

8 في الأصل: -«منهم). 

6. فى الاصل: «فيما». 

.1١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «من». 

/. النفُرسُ - بالكسر.: ورم و وجع فى مفاصل الكعبين و أصابع الرجلين. القاموس المحيط. 
ج 7 ص 1917( نقرس). 

6. الصّداع: وجع الرأس. كتاب العين؛ ج .١‏ ص 797( صدع). 

8. هكذا في الاصل. وفى سائر النسخ و المطبوع: «الأمراض». 


قر 


84 الذنخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اعضائهم. و لا نذم علئ ذلك؛ لانهم إِمّا أن يكونوا لفقدٍ العَقلٍ غيرَ مُتَالمِينَ بذلك 
ولا مُشْبَّهِينَ له» أو يكونوا له ' مُشْتَّهِينَ فتكون بذْلكَ إِلَيهم ' مُحسِنينَ. 

و هذا المَّذهَبٌ أظهَرٌ فساداً مِن أن يُحتاجّ فيه ' إِلَى الإطالة. (١١٠/ب)‏ 


ا الأصل: - «له)». 
فين الأصل: - «إليهم». 
"'. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«فيه». 


]4[ 


فصل 
فى الرّدٌ على أصحاب التّناسُخ أ 
إِعلَم أن بُطلانَ هذا المَذْهَبٍ قد استُفِيدَ بما قدّمناه أيضاً؛ لأنّ أصحابّ التَناسُخ 


يَذْهَبونَ إلى أن الألّمّ لا يَحسّنٌ إلا للاستحقاق»' و لَم يُقدِموا علئ دفع إيلام الله 


عَزَّ و جَلّ للأطفالٍ ' و البهائم؛ فادّعَواء أنّها استَّحَقّت هذه العُقوبات لِمَعاصِ 


و إذاكُنًا قد دَلّلنا علئ أن الألَم يَحسَنٌ' لغَيرٍ الاستحقاق. فمّد بَطلّ' أسٌّ " هذا 
المذهب. 
.١‏ أصحاب التناسخ: هم القائلون بتناسخ الأرواح فى الأجساد و الانتقال من شخص إلى 
شخص. وما يلقى الانسان من الراحة و التعب و الدعة و النصّب فمرتّب علئ ما أسلفه من قبل 
وهو فى بدن آخر جزاء علئ ذلك. و الانسان أبداً فى أحد أمرين: إمّا فى فعلء و إِمّا فى جزاء. 
و ماهو فيه فإمًا مكافأة على عمل قدمه. و إمّا عمل ينتظر المكافأة عليه. الملل و الشحل 
للشهرستانيّء ج ١.صس 5٠١-554‏ 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أنّ الآلام لالاستحقاق». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إيلام اللّه تعالى الأطفال». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «فائما ادّعوا». 
6. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: - اايحسن"). 
1. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«يبطل». 
/ا. فى الأصل: «أمر». 


ماحد الحم 
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وس النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و ممًا يَدُلّ على بُطلانٍ قولهم: أنّ مِن شأَنٍ الألم إذا فُعِلَ على سَبِيلٍ العُقوبة 
والاستحقاق أن' يُقَارِنه الاستخفاف و الاهانة و البراءءٌ و الدَمُ وقد عَلِمنا فح 
عل ' ذلك أجمّمَ بالأطفالٍ ' و البهائم فعَلِمنا أن الآلامَ الواقعةً بها غَيرُ مُستحَمّة. 
تناه :نول تعيك 21 (اللفال و لكي كنك لاتاشتدون ذا تال الألاه 
بترت يي مقع "الي و لذو افاي فسا لس وريم تن ل 
غلوسول الاستسناة: | 
قلنا:" قبح ذَمَّ البهائم و الأطفالٍ و الاستخفافي بها" و اللعنةٍ لها و البراءة منها 
معلومٌ ضَرورةً مِن كُلَ عاقل» و علئ * كُلْ وجهٍ و سبب؛ فالخُصوصٌ '! في هذا 
الباب كالعُموم. '' 
واهمًا ذل عن ما ذكرناه:' ' أن الألام الشافة و الأمرامن: الشديدة و"المضّاتت 
المؤلمة تَنزِلُ بالأنبياء عليهم السلامٌ '! و من عَلِمنا (١١1/ألف)‏ طَهارئه *! مِنَّ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «وأن». 

فى الأصل: - «فعل». 

"'. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: ١افي‏ الأطفال». 

؛. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «بها). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «بها»). 

/' هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«ما». 

٠.‏ في الأصل: «قيل». /. فى المطبوع: -«بها». 
: في الأصل: «علئ» بدون الواو. 

.٠‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و الخصوص». 

."١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: +«دليل آخر). 

.١١‏ فى («خ» والمطبوع: «ذكرنا». 

1 . هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «صلوات الله عليهم». 
ع" . هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «طهارتهم». 


زي 


الا لاجرل 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وس 
دواري ب سح واي ع 0 
مَذْهَب من يَرئ أن الآلام لام تَحسّنٌ إلا للعٌقوبات. 

و ليس لهم أن يَدَعوا في الأنبياء عليهم السلامٌُ ' أَنْهُم واقعوا المَعَاصِىَ قَبِلَ 
الوه فعوقبوا بها فى حال النْبوَة. 

وذلك أن" الأدلّةَ الصحيحة قد دَلّت على أنه لا يَجورُ وقوعٌ شَّىءِ م من المعاصي 
مِن الأنبياء عليهم السلامٌ في حال النْبِوَةٍ ولا قبلّها. و ستُسْبِعَ ذلك في الكلام علّى ؟ 
الْوَاتِ مِن هذا الكِتاب”, باذ الله تانجو 

علئ أنّهم لو كانوا واقعوا ذلك قَبلَ النِْوَةِ لم تخل حالهم بَعدَ التو مِن أمرين: 
ما أن يَكونُوا مِن تِلكَ المّعاصى تائبينَ» أو عَلّيها مُصِرّينَ. فإن كانوا تابوا منهاء "فلا 
يَحسّنٌ إيلامهم, لاسِيّما عندّ مَن* يَذْهَبٌ إلى أن الألَمَ لا يَحِسُنٌ إلا مُستَحَقَاً. و إن 
كانوا مُصِرّينَ على المّعاصي. وَجَبَ أن يَستَحِقُوا مِنَا الاستخفاف و الإهانة و الذّمَ 
واللّعنَ فى حال البو و يَحمُنَ فِعلُ ذلك بهم. وما يِبلُعُ إلى هذا المَوضِع مُحصّلٌ ١‏ 

و مما يدل على بُطلانٍ قَولٍ أصحاب ' التّناسّخ: أن الآلامّ المفعولة في الأطفالٍ 


.١‏ هكذا فى الأصل. وبين معقوفين فى المطبوع. و في سائر النسخ: - «علئ». 
؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «صلوات الله عليهم». 

"'. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ و المطبوع: «و ذلك لأن). 

؛. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «فى»). 

١‏ . فى الأصل: -«ومشيته). 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فإن كانوا منها تائبين». 

6. فى اام ها: - امن ». بعمء استّظهرت كذلك فى («م). 

4.هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«دليل آخر). 

٠‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «أصحاب». 


وض 


دكن الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
لو ' كانت علئ ذُنوب سالِفةٍ فَعلوها و هم كاملو' العقلء لَوَجَبَ مَعّ كَمالٍ عُقولهم 


في أحوالهم ' هذه أن يَذْكروا -لا سيّما وتباضع العدكر انيد (١١١/ب)‏ تلك ؛ 


م 


الأحوال التى عَصّوا فيها و جَنّوا' ما استَحَقّوا به العقابَ الذي نَرَلَ بهم وهم 
امام را و ا ار شو 
يَجورُ أن يَنسئ جَميعه و إن جارّ أن يَنساهٌ بَعضٌ العْمّلاء لم يَجْرْ أن يَنساهٌ جَمِيعٌ 
العْقَلاءِ. و تجويرٌ ذلك مع' بُعدِه عن العُقولٍ كتجويزنا" أن تسود احذنا أنه كان 
أميراً في بَعضٍ البُلدانٍ عَظيمَ المملّكة كَثِيرَ الرَعِيّةَ و رُزِقَ الأولاد و الأموال." ثم 
تنس جميعَ ذلك حَتَى لا يَذَكُرُ منه ' شيئاً. 

و اعتراضُهم هذا الدليل _بأنّ أَحَدَنا ' ' قد يَنسئ ما أصاته ' ' في حال الطّفوليّة - 
امت يتان انما رفيا انا تدك اخوانء” ١‏ التى كانَ فيها كاملّ العقل مُكلّفاً 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «لو). 

.١‏ هكذا في الاصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «كامل». 

“'. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «وجب علئ كمال عقولهم فى أحوال». 

؛. فى الاصل: «لتلك». 

: عكذا فى تمهيد لول و في الأصل الكلمة ممسوحة. و فى «خ) والمطبوع: «و حبوا». 

و في «م» ها الكلمة مبهمة. 

5. هكذا في الاصل. وف سائر النسخ والمطبوع: ١«في).‏ 

'. فى «خ) والمطبوع: «كتجويزا. 

0 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الأموال و الأولاد»؛ بتقديم و تأخير. 

4. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «منها». 

٠‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع:«بأنّه بدل «بأن أحدنا». 

.١١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أصاب». 

١‏ . هكذا في الأصل. و فى «خ) والمطبوع: نكل الأحوال». و فى «م/: «أزيد الاحوال». وفىي 
«ه): «أن يذكر الاحوال». 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فض 
مأموراً مَنْهياء و حال الطّفوليّة بخلافٍ ذلك. 

و اعتراضُهم بطول المُدَةٍ ليس بِشَّىء أيضاً؛ لأن طول المُدَةٍ كقِصّرها فى هذا 
الباب؛ بدَلالةِ ما ذَّكَرناةٌ مِن المثالٍ؛ و لهذا تُقولٌ: إن أهلّ الجَنةِ لا بُدٌ أن يَذكُروا 
أحوالهم في دار الدّنيا أو أكتّرها. 

و اعتذارُهم بما تَخَلَلَ بِينَ الحالّين مِن زَوالٍ العقل ' و فَقَدٍ الكَمالٍ غَيرُ ضَحيح؛ 
مغ ده يويتقوق تر ندل اميسو إن تال ين اهاعري فى 
إزالة العقل مَجِرَى المّوت '. و قد 53 يق مد الأمورها لل دونّه (؟7١١/ألف)‏ 
غيوك أو ته راغا ” 

لس لهم أن يقولوا جوزو أن ككون العدٌ الت لوا فيها قبل" حال 
الفلتولئة تتش | كانث مير " عدا جنليذا عت 

واذلك أن التسان إنها تو جة فين 0 الكقيرة" اذاكانك تعفاد :فاما إذا 
كاتك غي و كناد : فلا تجوز أن تسن و إن قل هانهاء ولو أذ واد لم توقيلة قط 


تم سافرَ إلى بَلَدِ الفِيَلَِ قرآها فى أقصّر رَمانء لّم يَجُر أن يَنسى ذلك حَتّى لا يَذْكُرَه 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«العقل». 

7 في الخ.ام) والمطبوع: «ايوم». 

"'. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع:«الثواب». 

؛. فى الاصل: «كانوا». 

6. ا في الأصل. و فى 'اخ. ها الكلمة مبهمة. و فى المطبوع:«مثل». 
. فى الاصل: «لعصوا». 

: في «الخ): ااسيرة»). و في (ام): اامسسيرة). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و الحقيرة». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يذكر». 


يضض 


48 


و الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
مع التذَّكْرِ لأجل قِصَر رَمانِه؛ و قد بِينا' أن هذا لو انه ا 0 
أن يَتَفْقَ في ' ججميع العُقَلاءِء وإن اتّمَنَ فى وقت' لم يَجُر أن يَتَفِقَ في كُل وقت. ؟ 

نيدل عل كرفا أكامن كَل الألم القدول صر وبعواالققرنة و الانعسقاق " 
أن لابجب الؤضا بهو اشير عليه.و يَحَنَ سكن يمفقل' به أن يرب من 
و يَجرَع و ذلك كُلّه بخلافٍ حُكم الأمراضٍ ب التي يَفعَلّها الله تَعالى؛ لأنا متعتدون 
بالصَّبِرٍ عليها و الرّضا بهاء و أن لا تَجرَّعَ منها ولا تَسْكُوَّها؛ لأنّها نِعَم فى الحقيقة. 
فقلمنا بما كرناء أن" الأمراض ليمت بشقوبات. 4 

ينايك يداس يع اريراك سوسوي اميا لمبزي امغور وي 
في طَلَبٍ العلم '' و الدب و التّجارَةِء 199 ب) فلو كان الألَم لا يَحمْنُ إلا عقوبة 


كنا لجا ا ار تك كان 


وقايدن 77 يق ملوولتة غيي الأقة ويا دشو وني هو كان برل 


.١‏ تقدم آنفاً. 
3 في ١ام):‏ - ١«في».‏ 
". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «واحد». 
غ. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«دليل اخر). 
6. فى الأصل: «الاستخفاف والعقوبة». و فى تمهيد الاصول! «فمن حقّ الآلم المفعول 
للاستحقاق ان يقارنه استخفاف و إهانة». 
فى الأصل: «فعل». 
:. هكذا في الأصل. و فى ١خ)‏ والمطبوع: «و يخدع). و فى «م, ها: الو يجذع). 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بأنٌ». 
. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«دليل اخرا). 
٠‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «العلوم». 
.١١‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: +«دليل اخر). 
١١‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: ميكل ل 


ل بم اذ مهم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل موء 


ولا يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن ال 00 لأنا قد فرّضنا أنه ابعداء 
التكليففي. فلادَّنبٌ قَبِلَه أ لب ةو 


ا ا 


١‏ فى «م»: «مثله». 
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[الفصلٌ الرابع عشر] ' 34 
الكلامُ في الأعواض 
[تعريف العوض] 
0 أن العِوَضٌ هو «النفعٌ المُستَحَقٌ الخالي مِن تُعظيم و تبجيل)». و إنما' 
وَصَفناه ' بأنّه «نفعٌ) لتُميرَه مما مس بقع من مَضَرَة و غيرهاء و" بأله «مُستَحَقٌ) 
مه مين التّفع المُتفَضلٍ بد و' اللو من التعظيم و التَْجيلٍ! ليَتميّرَمِن الثواب؛ 
لأنّ الثواب نفع مُستَحَقٌ لكن يُقارِتُه التعظيج و التبجيل. 


“سم 


. فى جميع النسخ ما عدا الأصل - و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

فى غير الأصل: ‏ «و إِنّما). 

: هكد في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «وصفناها». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ليميّزه». و هكذا الكلام في قوله: «لنميّزه» 
الاتى. 

©6. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«وصفناها». 

آ. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«وصفقناها». 


0-6 ١ض‏ ضف 


]١[ 
في الوجوو التي يُسِنّحَقْ عَلَى الله عَزْ و جَلْ بها ' العوَضض‎ 
[الوجه الأول: الألم المبتدأ منه تعالى]‎ 

إعلَحْ أن كُلٌ ألم يَبتَدئُ اللَهُ تعالى به عاقلاً مكلف" أو مَن ليس كذلك مِن طِفل 
وتميخقتارا كه قدا عند نون بنتشيد فى القادشون 20[ الشبزونا دوف 
عليه سبحائّه؛ ' ليَخْرُجَ بالعِوَضٍ ' مِن أن يَكون ظلماً. 
[الوجه الثاني و الثالث أمره تعالئ بالفعل أو إباحته] 

و كُلُ أمر فُعِلَ بأمره عَرَّو جَلّ* أو إباحته أو إلجائه إليه و لم يَكُن مُستَحَقَا 
كالحُدودٍ. فإنّ عِوَضَّه عليه تعالئ؛ لأنّه /١١5(‏ ألف) علئ هذه الأحوالٍ كُلّها جار 
.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يُستحقٌ بها على الله تعالئ». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«يبتدئ الله تعالى في عاقل مكلف». 
. في غير الأصل: «عند سبب في العادة من فعلء فإنّ عوضه على الله تعالئ». 


1 أي ليخرج الألم بالعوض. و فى (خ. م, ها والمطبوع: «العوض». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 


يجا يسا الم 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 5 


ولا يَجورُ أن يكون العِوَضٌ عن البح للبهيمةٍ إذا كان بأمره تعالى على الذابح 
دوله؛ لأنه أو وَجَبَ على الذابح لم يَخرْج الذْبحُ ء فك أن تكو فموها وا 
كه للهيمة اني لم ثب الل ثعالئ بها و في جلينا بأ الذي إذاكان بأمره 
تعالو أو إناعفية ١‏ يَخْرْج م" مِن أن يَكونَ ظلماً و لا يَحِسُنٌ ذم فاعلِه. دَلالةٌ على أنه 
تَعالئ بالأمر أو الإباحة قد تَضَمِّنَ العِوَضٌ؛ فحَحرّجَ الذَّبحُ مِن أن يكون ظلماً. 

ابح هاه زوم عِوَضِه للذابح لَّما حَسَنَ؛ لأن العِرّضٌ الذي 

ينَصِفُ اللَّهُ تعالئ به لا يَزِيدٌ علّى الضرَرٍ المفعول, و لا يَخْرْجُ به الفِعلُ مِن أن 

معو ل وي 
اقيقر لد" والاائة اد بوك رونا لقي يس 1 نوها وخر ورد 
أن يَكون ظلماً. 

على أنه كان يجب علئ هذا القَولٍ أن يَحسّنَ نا أن نبتَدِىٌ الذبحَ و المَضارٌ بأن 
يَنَضْمّنَ ' العَضٌء و قد عَلِمنا قبح ذلك. 

فإن قيلٌ: أ لَسنّم توجبون العِوّضّ و القَّوَد' علئ فاعِلٍ المَتلٍ دون الآمِرِ به" 
والموجب له؟ فكَيفٌ قَلتّم فيما يأم مُرْ به القَدِيمُ تعالئ أو" يوجبّه خلاف ذلك؟ 


.١‏ فى الأصل: «بأمر اللّه وإباحته». 

0" في الأصل الكلمة مبهمة. و في «خ» والمطبوع: افخرج). و فى (م, ها: اامخرج). 
“". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و ما يفعله تعالئ». 

؛. فى الاصل: -«من الاعواض». 

6. هكذا في الأصل. وفىي سائر النسخ والمطبوع: «أو يأمره» يذل #أو سيكة أو يأمرا. 
. كذاء 0 «نتضمن». 

. القَوَدُ بفتحتين -: القصاص. المصباح المنبر. ص 014( قود). 

. هكذا د و فى سائر النسخ و المطبوع: -«به». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «أن». 


د > 2< ل 


ين 


"ع١‎ 


6 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

قلنا: ! المَرقٌ بِينَ الأمرّين أن أمرّه تعالى و إباحتّه دَلِيلٌ ' خسن الفِعلء و لا يَكونٌ 
ما يأمُرُ به مِنَ الصَّرّر حَسَناً إلا بأن يَتَكفَلَ بِعِوَضِه. و ليس كذلك مَن أُمَرَ مِنَا غير 
بالقتل؛ لأنّ (١١/ب)‏ اماه بذلك 0 بدلالة على حَسنٍ المتلٍ ووجويه 
و لايَخْرُجٌ بالأم ر" مِن أن يَكون قبيحاً و ظلماً؛ فيَجبٌ أن يَكون؛ العِوَضٌ على 
الال دون الآمِرء بخخلافب ما قلناه فيما يأمرُ به تعالى. 

فإن “ فيلَ: إذا كسم توجبون فيما يَفعَله الله عالق م مِنَ الألم الاعتبار و لعفن 
فكذلك يَحِبٌ أن تقولوا فيما يَأمُرُ به سُبحائّه؛' ولو كان فى جميع ما يِآأمُرٌ به 
ودين رك ١‏ عساوو الف لكان إتاراجا اد تقار لكك وشا وقد 
ا دن 

القرات ل عن هذا السوالٍ هو أن في الذبح المُباح لطفاً 
و مضلحة غَيرٍ الذابح؛ ا ا وإذا 
كان الذَّبحٌ المُباحٌ فيه مَصلّحةٌ لَِيرٍ الذابح» ' وَعل الله تمان أ الذَبحَ َع فمّد 
تَمّت المصلّحةٌ؛ و إذا عَلِمْ أنّه لا يَقَمُ فَعَلَّ ما يَقومُ مََامَ ذلك فى المَصلّحة. 


.١‏ فى الأصل: «قيل». 

1 1 في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «علئ». 

". فى الاصل: «الامر». 

03 الكلمة فى الأصل كأنّها: «أن يصير). 

6 فى ادل «إن)»). 

: فكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

: فى الاصل: - «من الالام». 

. فى الاصل: «و إن كان فيه لطف واجب». 

: فى الأصسل: «قيل». 

06 في الأصل: حزَلذن الواحد ما لا يجب عليه... مصلحة لغير الذابح». 


> ح- ‏ د رك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ٠١‏ 


و أيضاً فإن المُخْرِج للألم ' مِن كَونه عَبَثاً الفائدة به ' و المَنم لعفف و اقل وذ ” 
المتقعة به وي و دينية؛ ألا ترئ أنه قد يَحسَنٌمناإيلام ينا للمنافع الانيوة,* 
مع تَضَْمّن الأعواض ' عن الألم؟! و ليس يَمَِيِعٌ ' أن يكون التخرج لبح بن أد 
يكون عَبَئاً الانتفاء * بأكلٍ المذبوح. و ليس يَجبُ الفعل للمُصالح الدنيوية 9" 


[الوجه الرابع: إلجاؤه تعالئ إلى المضرة] 
و إذا كُنَا قد بيّنًا أن الأمرَ و '! الإباحةً مِنه تَعالئ يَقنَضِيان تَضَمُنَه للعوض. 
فالإلجاء آكَدُ منهما؛ فمّتئ ألجاً تعالئ إلى مَضَرَةٍ فلابدٌ من تَضَمُيه لعِوَضِها؛ و لهذا 
تقول (4١١/ألف)‏ إِنّهِ مَتئ ألجاً' ١‏ بالبَردٍ الشديدٍ إِلَى العَدُو على الشّوكِ طَلَبا 
للكِنٌ ٠"‏ ضَمِنَ العِوَضّ عَن التألّمٍ بالشّوكٍ 
و ليس يَلرَّمُ على هذا أن ون ون قاف بشقدا فرك فح ماف عن الشرلك 


.١‏ في الأصل: - «للألم». 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(ابه). 

17 فى «خ. م) والمطبوع: «يكون). 

؛. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «دنياوية». 

©. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الدنياويّة». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الاغراض». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: اوضع 
في «خ» والمطبوع: «المخرج من الذبح من أن يكون عبثا لانتفاع». 

. هكذا في الاصل. 56 سائر النسخ و المطبوع:«الدنياوية». 

٠‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«الامر و». 

١١‏ . هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «نقول: متئ الجأ تعالئ». 

١‏ . هكذا فى الأصل. يكار الس «للسكن به). و فى «م. هه: + «به». و الكِنٌ: البيت 
وكلّ ما يردٌ الحرَّ و القّدَ من الأبنية. و جمعٌهُ: أكنان و أكنّة. معجم متن اللغة ج 0 ص ١١4‏ 
(كنن). و جاء فى الذكر الحكيم: (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلجبال أكُناناً4. النحل .6١ :)١11(‏ 


م شح ايت 


يدن 


01 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بعري اليعاى اللواعر وجا ؛ لأنْ المَعرفة لِمَضَرٌ ِمَضَرَةٍ' السّبع من فِعلِه 
عَرَّوجَلُ ' و هي مُلجئةٌ في الحقيقة. 

و ذلك أن العِوّضٌ هامُنا في الصَّرَرٍ الواقع بالمّشى * على الشّوك يَلرَمُ السّبُعَ 
دوق قلي تاهو القلج ل على التعقيقة دعل عقب الزززت وهو الاقال إل" 
و القَصدُء و لا اعتِبارَأ بما تَقدّمَ ذلك مِن المُّقدّمات؛ ألا ترئ أن هذه المَعرفة 
حاصلة لأحَدِنا قبل هُجوم الس عليه رو الا تكو ملكا ىن اونما لجا 


إلى الهَرَبٍ عند مَسْى السّبّع إليه و إقبالِه عليه. 


[في بيان أن عوض استخدام العبيد, على اللّه تعالئ] 
ولا شبهةَ في أنّ استخدامٌ العَبِيدِء العِوَضٌ فيه على الله تعالى؛ مِن حَيتٌ أَمَرَ به 
اله 
وَليدن لا حَدِ أن يُقول: ا واكانك خدمة العد” للكر وهى لعجل عاذ اقفو دس 
عليه ثوابا 000 في الفِعلٍ الواحدٍ الثوابٌ* والعِوّض؟ 
لتخا تستحن النوات” بخدمَتِه لِمّولاه و تَصرّفِه فى طاعته؛ لأنّه مِن 


اسل 


. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «يجب العوض إليه على الله تعالئ». 
. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ: «مضرة». و فى المطبوع: «بمضرة). 
. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «في المشي). 
. فى الاصل: - «إليه». 
: 1 في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و الاعتبار). 
. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«العبيد). 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يجتمع على الفعل الثواب». 
. فى الاصل: «قيل). 
38. هكذا في الأصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «بالثواب». 


0-6 كص هشى فى 


2 > ح- ا يرك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل و3 


تكليفِه و مَصالِجه, و ليس يَستَحِقٌ بهذا ' بعَينِه العوَضٌء و إِنّما يَستَحِقُه بما يَفعَلّه به 
المّولئ مِن الآلام؛ مِثْلٌ ' أن يُحَملَه ثقلاً و ما جرئ مَجرئ ذلك. (4١١/ب)‏ أو 
تسن العوص ' يها بناله مِن العم برَوالٍ تَخيره أ فى الاستخدام. و قصره” نْفسَه 
علئ خدمة مولاه. 
[في بيان أن حُسن استخدام البهائم طريقه العقل] 

فأمًا رُكوبٌُ البهائم و الحَملٌ عليهاء فمن الناسٍ من يَقولُ: إن طَريقه السممٌ 
والولاة له شاقنو (الشبياوى انها ندل قد اقيمع «الدرد رسن اد ري 
و المُبيح. و الأولئ أنّ رُكوبٌ البّهائم و الحَملّ عليها طَريقّه العَقلّ؛ لأَنّه يَحسُنٌ مِن 
جهة العَقلٍ أن يَتَكمَلٌ أَحَدَّنا بِمَؤُونةِ البَهِيمَةٍ و قوتهاء و يُعْتيَها عن طَلَبٍ المُوتِ 
و مَحَلّه' و يَركَبّها رُكوباً حَفيفاً؛ لأنّ انتفاعها بما تَكمّل به لها أكتَرُ و أزيَدُ "من ضَرَرِ 
زُكوبه.” و قد بِنًا فيما تَمَدَّمْ/ أن للإنسانٍ أن يَفعَلٌ بمَن يلي عليه -مِن طِفلٍ و غَيرِه - 
و يُدبرهِ ِل ما يَفعَله بتّفسِه و يَختاره لهاء و لا يَفتَقِرُ في ذلك إِلَى السمع. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بها). 

. هكذا فى الاصل. 9 سائر النسخ والمطبوع: «بمثل». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بالعوض». 

. فى غير الاصل: «تحيّره» بالحاء المهملة. 

0. في («م): «و مضصرة». 

1. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ: «تطلب القوت و تجمله). و فى المطبوع: «تطلب القوت 
و تحمله). والاينت: «تمحله» من تمحل خيراً: طلبه. راجع لسان العربء. ج 31 ص 11١9‏ 
( محل ). 

7. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«و أزيد». 

6. هكذا فى الآصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «كونه). 

4. تقدّم فى ص 7517 


جاجد الحم 


ودين 


[7] 
فصل 
ف كك تك 0ت (١‏ إؤؤمس ف لاض اه ل ا د 4 6 1" 
في انه عر و جَل بالتمكين من المضارٌ لم يُتضمّن الأعواض عنها 
)والءء رمم دا الذةء 0 
و أن العِوّض على مَن فعل الالم دون مَن مَكنه منه 
[فى بيان أنه تعالى يضمن بالتمكين ا 
0 أنه تعالى بالتمكين مِن المَضارٌ ب ١‏ يَتَضْمَّنٌ الانتصاف ؟ فيما د يَقَعٌ منها علئ 
سَبيلٍ الظّلمء و لس يَجِبٌ عليه بالتمكين ؛ . تَضْمّنٌ العوض. 
الاق 1ل غتوكلة: أن ار طني الووظ لاقن لمكن لوكت فقن نت 

سَيقَه إلى غَيرِه ليُجاهِدَ به العَدُوّ فمَتَلَ به مؤمِناء أن يَلرَمَهِ بالتمكين عِوَض قتلِه؛ لأنه 
لولاد هُ فعٌ السَّيففِ ما تكن * مِن ذلك. وهذا يوجبٌُ أن يكون الحَدَّادونَ و طابعوا' 
(0١١/ألف)‏ السّيوفٍ مُتَضْمُنَى عِوَضٍ الجنايات بهذه الآلات. و معلوم خلاف ذلك. 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بالأعواض عليها). 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فيه». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «متضمّن للإنصاف». 
6. فى دعاو المطبوع 5م يمكن). 
. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و مبايعو). 
و طَبَعَ السيمٌ و السنان: صاغه. معجم متن اللغةّ ج ”7 ص (08١‏ طبع). 


4- 054 مى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6 


و يَدُل أيضاً علئ ذلك: أنه و تَضَمّنَ العِوَضٌ بالتمكين. لَوَجَبٌ فيمن غُصَبَ 
غَيرَه توا ! أن لا يَحسُنَ أن يُنتَرَعَ مِن يَدِهِ ' و يُرَدّ عليه؛ لأنّه تَعالى بِتَضَمِنِهِ العوَضض 
عليه قد جَعَلَ ما دَحَلَ على المّغصوب من الضرًر بما تَضَمُّنَه مِن العِوَضٍ كانه لم 
يَدحُلُ. وكذلك ' يَجبٌ أن ا و لامر 
و تَلرَمْه قيميّه ذا استَهلَكّه؛ وكُلٌ ذلك كان لايَجبُ لو ضَمِنَ تَعاَى العِوَضٌ بالتمكين. 
[بيان كيفيّة الانتصاف] 

فإن قيل: إذا لم يَجبْ عليه تعالئ بالتمكين العِوَضء فيَجبٌ أن يَكون «العِوَضض 
عن ؛ الظلم» علّى العَبدِء و قد عَلِمنا أن الظالِم قد يُتَلِفُ مِن النمُوسٍ و يَسبَهِلِكُ مِن 
الأعوان ها تيجو أن تكوة له اموا رادي كيان اتوك الحم سف 

ُلنا:' أمَا مَن تَقَدَّمَ مِن المُتكلّمِينَ' فإنْهم كانوا يقولونَ في هذا المَوضع:إِنَ مَن 
مات و لا عِوَضٌ له و عليه حقوقٌ تَفضّل الله تعالئ" عليه بمنافع يَتقلّها إلى مَن 


وأهذا لسن بصَحيح؛ لأن الانتصاف واجبّه و الَفَضّلٌ للمُتَفضَلٍ به أن 


لايفعله." كيت عرز ان تملك الاتسماف؟ -و هو واجبٌ لا بد مِن وقوعه - 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «غصب ثوباً من غيره». 

؟. هكذا ف الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يحسن أن ينزع عن يده». 

"'. فى الاصل: «و لذلك». 

غ. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «على». 

6. فى الاصل: «قيل». 

1. مهتم أبو القاتم اللاي كماافى انين انحلا ليخ لاا للمرتضى. ج .١‏ ص 77”, ه .١‏ 
/ا. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ». 

8. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلئ أن يفعله» بدل «أن لا يفعله». 

8. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: +«ابه). 


آم 


ظ6؛ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بأمر' يَجورٌ أن يُفعَلَ و أن لا يُفعَلَ؟! 

والذي كان كول أو هانب تذفن عله الل تعالن اله يموت :وال عوضن اله 
بحي وراب واي ناسين اللمرائي بالا تيمة "باك من 
الظُلما ما بنّسِه أو بِبَعضٍ * الشواغل. و كان نجي أن يمك اله تعالئ ” مين الظّلم مّن 
سس له في الحا من الأعواض ما ُوازي الوص عن ذلك الم بعد أن 0 
َعَم اله عل أنه يَستَحٌ في طول عُمِْه و قبل مويه ين العوَضيس ما ُكافئ ماعَليه ' 

و الصحيح لاف ما ذَهَبَ إليه أبو هاشم و الأولئ أن يُقال: لامر وجي * 
1ل الما بن ليه إزاواعو تي لجار يستدد عي ضراو با كاوه 
ما يُستَحَن عليه بذلك الظّلمٍ و أنه إن لم يَكّن في الحال م مُسبَحِقَاً لذلك لم يُمكنه 
من الظّلم, 

نما 5 ويا ذلك؛ لأنّه إذا من من الظّلم” فلا مد.أن: تكون فادرا على 
الأقضاف مه ' في هذه الحالٍ لا يُمَكِنٌ الانتِصافٌ منه؛ لِمُصور أعواضه عن ١١‏ 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «وقوعها من» بدل «وقوعه بأمر). 

0 في المطيوع «يكافاً). 

4 هكذا في الأصل. ولو سراضج والمطبوع: فق الله تعالئ». 

4. فى غير الأصل: «إما نفسه أو بعض». 

6. هكذا في الأصل. . و في سائر النسخ و المطبوع: عزائلة تعالئ». 
جع: المغنى, ج 1( اللطف). ص 77غ. 

ٍ 0 في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

٠‏ في الأصل: - «و إِنّما قوّينا ذلك؛ لأنّهِ إذا مكنه من الظلم». 

. فى الاصل: «و لا». 

36 حكن في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(او). 

١١‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «من». 


د فى لح انك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل د 


فإن جار لأبى هاشم أن يَقولَ: هو وإن لم يَسنَحِقٌ في الحال, فقّد عَلِم اللّهُ تعالى 
الدوستي قل قوقدم تكافة واعلي وى العن. 

جارٌ لغيه أن يَقول: يجو رُ أن يرد الظالِمُ القيامةً و هو غَيرُ مُسبَحِقٌ مِن الأعواضٍ 
07 
صاجب الحَقٌ. 

فإذا قال أبو هاشم هذا تعليقٌ للواجب مِن ' الانتتصافٍ بالتقضل. 

قيل له: و اتش افد علقك نر تيون الالتسافيديةا يجري مَجِرَى التفَضّلِ؛ مِن 
اميه الى امتح فنها تازاءهاعلة هن الأعؤافين؟ ١‏ رامت لو مني َبَضّه فى الحالٍ. 
ألَيسَ كان لا يُمكِنٌ الانتتصاف منه؟؟ 

و قل أبي هاشم وذ التراعي اد جره في رار الاحمياب وو مُستَحِقَاً لِقَدرِ 
ما عَلّيه دون الحالٍ التى لا يَجِورٌ أن تكون فيها انتضاف»* با لأنّ 
تأخيرٌ الانتصافي إِلّى الآخِرةٍ ليس بواجب؛ لأنّ تُوفيرَ الحُقوقٍ مِن الأعواض على 
مُستَحِقّيها' في دار الدّنيا جائرٌ و إن لم يَعلّموا أنه مِن حُقوقِهم, و إِنّما حر إِلَى 
الآآخِرَةٍ على وجه غَيرٍ واجب؛ فبجرئ مجرئ ما ذَكّرناه مِن التفَضّلٍ الذي لا يَجِورُ 
أن كان وسوت الافعتاقا بذ 

و ليس يجري العِوّضٌ فى هذا الباب مَجرَّى الثواب؛ لأنّ الثوابٌ لا يَجورُ فِعلّه 
في الدنيا؛ لِمُنافاةٍ صفته لأحوالٍ الدنيا. و قد أشبّعنا الكلام في هذا الباب فى مسألةٍ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «في». 
. هنا تنقطع نسخة الأصل. 
: فى (اخ»: -(امنه)». 

فى النسخ و المطبوع: «مستحقها». و الصواب ما أثبتناه. 


جمد ١‏ ايسا الحم 


© 


>" 


30 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أمليناها في « كتاب العْررٍ». ' 

و قد دَهَبَ قوم إلى أن الل تعايئ مك البهائِم و مَن لاعَقل لَه م ين الظّلم [و]" 
قد تسن الو فى كمويو أن العرم عقا نفل ” ابهائمٌ ين الظّلم عليه تّعالئ 
كبا كلل لون القَرقُ بِينَ البهائم و العْقَلاء دان لمقلا و انكام بن لبي فقد 
مُنيعوا منه بالرّجِرٍ و التكليفيء و هذا غَيرُ ثابتٍ في البهيمة و مَّن يجري مجراها. " 

لني ارا يمار نسي الا الرزبوال اماد ات اي 
الوه ولاجا را تحرى فطت درك علبها تابوقع ينناف العم مسن 
المَضارٌ لا يوجبٌ تَضَمُنَ ' العِوّضٍ.! و لو كان تعالئ مُتَضْمُناً لِعِوَضٍ ما يَفعَلَه 
الوا ون لطن اوت أن تكرة ذلك القرك "منها حَسَناً غَيرَ قبيح؛ لأنّ تَصْمُنه 
تغالن خنها الموحل تلتطى لخاييقة: كما اتسين لك افق إناة ا 
للم 1ك كمون اللويقد و ال فرك عا ففيا متمزنر لاجر ان رس علي 
لمن من الحسَنٍ. و يس يَحِبٌ إذا قبح ذلك مين التهيمة أن يُسَحَقّ عليه الم لأ 
استتحقاقٌ الذّمّ مشروطٌ بالعقلٍ و التمكّن مِن التَحَرزِ مِن ف فِعلٍ القبيح. 


.١‏ الأمالبى للمرتضئء ج .١‏ ص 37 » ذيل المجلس الأوّل؛ و راجع أيضاً ص 28-75 ذيل 
المجلس الرابع. 

؟. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

7 . فى «خ» والمطبوع : «يفعل». 

نسي الشيغ الارمية سمه الله إل جماغة من البفاد شيع قتى كويد ال اول نتن 84 
و للمزيد راجع: المخنيء ج 7 (اللطف). ص 81/08 487. 

0 . هكذا في تمهيد الأصول و هو الصحيح. و نسخة الأصل لم تشمل هذا الموضع. و فى سائر 
النسخ و المطبوع: «تمكين» بدل «تضمّن»؛ و هو خطا. 

1 تقدم في ص غ١‏ 4. 

فين تمهيد الاصول: «الالم» بدل «الضرب». 


] 


8 1 
في ذكر الوجوه التي يُسِتّحَقُ على العباد بها العوَض 
إعلَم أنّ ما يَفعَلّه أَحَدّنا بتفسِه مِن الضرر لا يَسبَحِقٌ عليه عِوَضاً؛ لأنّ المُستَجِقّ 
لاحر لتتحر يوسم ابسن بِينَ الإنسانٍ و نّفسِه فى 


ل ل ل لكِنّه وإن لم يَسبَحِقٌّ بما يَفعَله 


- 


- 


ا تستحو بيه" دما إذاكان قيضاء: وقدحا إذا كان حش عل ضلنة 
تقنَضى ' المّدح. 
[بيان وجوه وجوب العوض العباد] 
[الوجه 0 ف المضارّ بالغير» و بيان شروطه] 

و إِنّما يُسبَحَقٌ العِوَضٌ عَلى أحَدِنا فيما يَفعَلّهِ بغَيرِه مِن المَضارٌ. 

و مِن شَرطِه أن يَكونّ غَيرَ تابع [لسبب يَقتّضيه مِن إلجاء أو ما يَقَومُ مَقَامَه 
ل كو ان شك النبندا ' [الالتى المع لايور له يقن لكان 


فى النسخ والمطبوع: + «اذا كان»؛ وهو زائد و تكرار واضح. وذيل الكلام قرينه عليه. 
.١‏ فى اخ. م» و المطبوع: «إيقتضي). 


ج»ه 


ءء "> 


٠ع‏ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
العِوَض على المُلجئْ دونه 

و مِن حَفُّه أن يَكونٌ غَيرَ تابع لإباحة مِن الله تعاليئ أو تَعبِّ؛ لأنّ ما يَقَمُ على هذا 
الوجه عِوَضّه على اللّهِ تعالئ. ' 

و لس مِن شَرط وجوب العِوّض أن يكون فاعِلّه عاقلا مُمَيّرَا ما يَفعَله؛ لأنا قد 
ْنا أنه قد يَلرَمُ البهيمةَ و الطّفلَ مع فَقَدِ التمبيز.' 

و لْيسَ يجري في هذا الباب العِوَضٌ " مَجِرَى المّدح و الذَّمٌ و لهذا تقول: إن 
العِوَضٌ في قَتل الخَطإ لازم للقاتِلٍ كما يَلرَمٌ الساهي و النائم. 
[بيان أن عوض قتل الخطأ يكون على القاتل] 

فإن قيلَ: كيف ترم العاقِلةَ الدَيَةُ في قَتلٍ الخَطَإ و قد قَلثّم: (إنْ العِوَض في قَتلٍ 
الخَطإ يَلرّمُ القاتل)؟ 

قلنا: إلزامٌ العاقلة ابتداءً عبد و لس في الحقيقةٍ بَدَلاَ عن القَتلء و العِوَصُ في 
القتل ثابتٌ علّى القايّل يُستَوفى مِنه فى الآخِرَة؛ يَدُلْ على ذلك" أن كن تقل اله 
اديه في الشَاهِدٍ مِن وَرَثَّة المقتولٍ غير مَن وَقَعَ به الضرَنٌُ فكيفٌ يكونٌ عِوَضاً عن 
الضرّر به؟ و إِنّما العِوَضٌ يجب أن يَكون واصِلاً" إلى المَضرور نفسِه. 


- 
- <ٍ 


و قد قال قَومٌ: إِنهِ لا يَمتَنْعٌ وصولٌ العِوّضٍ عن قتلِه' إلئ وَرَنَِهِ لأن عَينَ ماله 
ون لينل موا طن 9؛ «و إنّما استحقٌ العوض على أحدنا بما يفعله بغيره من المضارٌ 
إذا كانت فى حكم المبتد!). 
.١‏ تقدّم آنفاً في ص 108. 
فى النسخ والمطبوع: «لعرض». و هو خطا واضح. و الصحيح مااثبتناه. 
فى (م): : -«ذلك)». 
فى النسخ و المطبوع: «فاضلاً», و هو خطأ قطعاً. و الصحيح ما أثبتناه؛ كما في قي لصون 


صن 52 
ين «م»: «مثله). 


0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 5:١١‏ 


عد مويه يَنتَقِلْ إلى وَرَنَّبه وكذلك ذُيوتُه؛ لأنه فى حُكم ما يَملِكّه. ' 

و طَعَنَ آَخَرونَ على هذا التخريج و قالوا: لا يَجورُ أن يَصِلَ عِرَضُ الاستضرار 
بالقتل إلا إلى المَقتولٍ؛ قوسا نا (الدم الف لأنها به نَزَلَتء و العّض 
عنها يَجبٌ أن يَصِلَّ إليه. و لا يجري ذلك مَجرئ ما كان يَملِكه مِن عَينٍ أو دين 
و انتَقَلَ بَعدَ مَوتِهِ إلى وَرَنَيِه. ' و هذا أشبّهُ بالصضّواب. 

و الأولئ أن يكو ما يَلرّمُ العاقِلةَ ابتداءً عبادةً و العِوَضٌ باقي على القاتِلٍ. 
[الوجه الثاني: تسبيب المضارٌ للغير] 

و لاشبهة في أن من ألجاً غَيرَه إلى أن يَضُرَ بتّفسِه. فالعِوَضٌ على المُلجئ و إن 
لّم يَكُن الضرَرٌ مِن فِعلِه؛ لأنّه بالإلجاء كأنّه مِن فِعله. 

وكذلك مَن وَضْعَ طفلاً تحت البَرهٍ حَنّى هَلَكَ به. العِوّضٌ لازِمٌ للواضع 
فول كنار فلا لرية القع يقن قورها كانه داعا العا موالهذا ركو قتا عل 
هلاك الطَفلٍ دون وَضعهء و لولا أنْهم أجِرّوا هَلاكّه بالتعريض له مَجرئ فِعلِه لم 
يَذْمُوه عليه. 

و قد قيل فيمّن شَدَّ حَشْبَةَ على ظهر بَهِيمة و أَضَرَّت تلك الحَشْبةٌ عند مسي 
انه تن أوال1 نا الموفن ضع :ولك الا تنك على الغناذ و لاتعان اللد كان : 
و إِنّما يَجبٌ على البَهِيمَةِ؛ لأنّ الشادً للحَشَّبَةِ ' في حُكم المُّمكّن مِن الضرًرء وقد 
3 اللا عرض طن القع “و الاتغاى لله تمانو لاله لو يعر يلك العغررة. 


.440 راجع: المغنى. ج 115( اللطف). ص‎ .١ 

. راجع: المغنى. ج 17( اللطف). ص 4414 -493. 

. فى النسخ و المطبوع: «الخشبة». و الصواب ما أثبتناه. 
٠‏ تقدّم فى ص 404. 


يد ليسا الحم 


/اء"»> 
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1 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فيجبٌ أن يَكون على البَهِيمّة أ 

و يجري شد الحَشَبةِ مجرئ مُناوَلةٍ السَيف لِمَن يَفعَلُ باخحتياره القَتلَ به. في أن 
العوَضٌ على القاتِلٍ دون المُمكّن. و هذا لا بُدَّ مِن أن كن متتووطا بان كود 
سائقٌ هذه التهيمة لم يَسْقَها سَوقاً يوقِعٌ الضرّرَ بِالحَشَبة التى عليها؛ لأنّه إن كان 
كذلك فالعِوّض عليه دون البَهِيمَة. 


[بيان معنئ وجوب العوض على البهائم و من لا عقل له] 

و في الناسٍ مَن يُشْنّعُ علينا بإيجاب العِوَضٍ على البَهيمةٍ و مالا عَقل له. [و]' 
تقول في ذلك أقوالاً معروفةً. " و لا شّناعةَ فى حَنٌّ إلا على مَن إلّم] يُنعِم النظَرَ فيه. 
وك ايف على اقيهة عرفا افده فيا] ,زلف لاليامها لادتعا 
شَىءٌ مع فقَدٍ التمييز؛” و إِنّما ُرِيدٌ' أن عِوَض ما وَقَعّ منها مِن ضَرب يَجِبٌ أن 
يكون واصلاً إلى مَن أضََت به مِن ججملة أعواضها اكن" ته على الله 
تعالى © كما تقول «إنّ النفقة واجبة في مالٍ الصَّبِىٌ»؛ و تعنى بذلك الحذى الذي 
ذَكرناه. و لهذا روي عن النبن صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه أنه قالّ: وال يك 


.ة65_-ة0١ اللطف). ص‎ (17١ راجع: المغنى. ج‎ .١ 

؟. مابين المعقوفين مقتضى السياق؛ و هكذا ما بعذه. 

إن . لم نعثر عليه. ولكن للمزيد راجع : المغنى» ٠ج 1١‏ (اللطف). ص 76 87غ4؛ المتفد 
من التقليد. ج مظن 211 

. فى (م, ها و المطبوع: «و لم يوجب». 

6. في النسخ والمطبوع: «التميزا. و مقتضى السياق مااثبتناه. 

ٌ فى «خ. م» و المطبوع: «يريد). 

في النسخ و المطبوع: «الذي». و الصحيح ما أثبتناه. 

. أي أن الله تعالئ يأخذ من أعواضها و يوصله إلئ من أضرّت به. 

. فى اخ م ها و المطبوع: «و هذا)». والضوات ها أشتناة. 


م بم ٠‏ هم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ”1 


والانتصاف لها؟ 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «الجمّاء». و الصحيح ما أثبتناه. و الجمّاء: هى التى لا قرن لهاء و المرناء 
بخلافها. كتاب العين. ج 4. ص 1417( قرن)؛ واج 3. ص 77( جمم). 

". ثقل بالمعنى. راجع: المحاسن. ج .١‏ ص /ء ح 18؛ الكافى. ج 5. ص 754, ح 19911؛ مسند 
أحمد. ج ١ص‏ "7ا؛ المعجم الأوسط للطبراني. ج 6. ص 76 

*". ما بين المعقوفين مقتضى السياق. 


[] 
في هَل العِوَضٌ دائمْ أو مُنقطغ؟ 
كانَ أبو علي يَقولٌ أوّلاً بدَوامِه قطعاً. و حُكى عنه أنه عاد إِلَى القَولٍ بانقطاعه. 
وهو مَذهَبٌ أبي هاشم.' 
[أدلّة انقطاع العوض] 
[الدليل الأول] 
وأذلله على القطاغة: أنه لو كان من .شط الغوضن أن تكون دائما لما" خسن 
و د سي ب كبا : يَحسْنُ مِنَا تَحمُلُ الآلام من غيرٍ 
مسن من النفع لما كان تَحمُلُ الألّم لا : يَحَسَنٌ إلا للنفع أو ما جرئ مَجراه. و قد 
نا خسن نكل الضزر للنافع المقطعة 
ولَّيسَ يَلرمُ على هذا تَحمُلُ مَشَفَةِ الطاعات و إن لم نَعلّمْ مُقدارَ تّوابها. 
و ذلك أن وَجِهَ حُسن الطاعات و وجوبها ليس هو الثوابَ و إن كانّ الثوابٌ 
لابْدٌ من أن يُستَحَقَّ عليها- بَل لها وجوه مُتَميّة نَجِبٌ ' منها. و تحمل المَشَفَةِإنْما 
.١‏ راجع: المغني. ج 177 (اللطف). ص 008. 


؟. هكذا فى تمهيد الأضيول: و في النسخ والمطبوع: «إنّما). 
". فى (م) والمطبوع: «(يحسب »). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6ع 


يَحسُنٌ لأجل العِرّضٍء فيَجبٌ أن يكون الجَهلُ بصفته مؤثراً في حُسن تَحمُله. 
و لاخلاف فى أنّه قد تَجبٌ' الطاعةٌ علئ مَن لا يَعلّمُ شيا مِن الثواب المُسَتَحَقٌ 
عليهاء ولا يَحسّنٌ أن يَتَحَمّلَ المَضَرَةٌ مَن لا يَعلّمُ أن عليها شَّيئاً مِن الأعواض 

اسان انوي الى كور رو ارا ل الل 
دائماًء و ما يجب علينا مُتمَطِعاً. 

ا ال ا 
ْمَل حاله باختلافٍ مه ” ستخق غليه الاترق أن المدع و الذء لما ان تهنا علن 
سَبِيلٍ الدوام بناوى القَدِيمُ تَعالى المُحدَّتٌ في دوام ما يَفعلُه ين المّدح والذمٌ' كل 
(السومنهد ار ليك" النوانت جيه بتكل علي بو لات ينا يبرل قدا 
على بَعض لما اخْتَلَفٌ دَوامُهما بالإضافة إلينا. و لكات حالّهما في الدوام كّحَالٍ ما 
يُضاف إليه تعالى. 

فإن قيلَ: لو كان العِوَضٌ يُستَحَقٌ مَُقَطِعاً لَوَجَبَ أن يَلحَقّ المُعرّض فى الجَنَة 
عَم و حَسرةٌ على قطعه عنه. و هذا يُكدّرُ تابه إذكان مِن أهل الثواب. و إن لم يَكُن 
مِن أهله وَجَبَ أن يَستَحِقّ بهذا العم أعواضاً. و ذلك لا يَجورُ فى الآخرةٍ. 

قلنا: أوَلُ ما تَقوله: إن العِوَضٌ إذا كان مُقَطِعاً جار أن يُوَفْرَ على مُسَتَحجِقّه في 
أحوالٍ الدنيا؛ لأنٌ صفئّه لا تُنافِى ' التكليفٌ؛ فلا يَلرَمٌ حينئذٍ ما تَضمّنَه السؤال. 

(4/ألف) ولو قلنا: «إنْه يَتأَخَرً) لم يَلِرْم أن ل ال كل 0 له مع العلم 
.١‏ فى «خ» والمطبوع: «يجب). 
فى النسخ و المطبوع: «أن» بدل «المدح و الذم». 


فى النسخ: «كانت». و هو خطأ واضح. 
فى «خ. م" والمطبوع: «لا ينافى». 


يم يد الم 


لدان 


زغانا 


,] الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


و كمال العقل؛ لأنّ العِوّضٌ لا يجري في هذا الباب مَجِرَى الثواب في اشتراط عِلم 
المُئاب بوصوله إليه علئ جهة الاستحقاق. و إذا وَصَلَ إلى من لَيسَ بعاقل, لم 
بققوبانقطاعه فا لمررزلك#الأن تتمقة مطء المناف ليش بصدون 

فإذا قيل: فالسمعٌ قد وَرَدَ و الإجماعٌ قد وَفَعَ على أن الأطفالٌ و البهائم يُعادونَ 
كافلن ' العقول: 

م اك ا 2 ع “مس 1 2 ام 

قلنا: يجوز ان يُعيدهم و لا يُكمل عقولهم و يُوَفرَ عليهم ما استحقوه من 
الأعواض. ثم يُكمل عقولهم و يتفضل عليهم بالنفع الدائم. 

فأمًا المُئابٌ الذي يَتَاَحَرُ أعواضه إلى الجَنْةَ فغَيرُ مُمِتَنِع أن يُفرّقٌ إيصال العِرَضِ 
إليه في الأوقات المُتَفرّقةَ حَتّى لا يَسْعْرَ بانقطاعه إذا انقَطَعٌ» كما نّقَولّه في توفِيرٍ ما 
فائه من التوات:: يعد الانتحفاق له" في احوال الذنيا و أحوال الموق: * 

2 2 يه مقا 1 0 1 و امه 2 6 م”دي 0-1 

و بعد فغيّر مُمِتَنِع ان يديم العّض على المُثاب بعد تقضى مدة استحقاقه 
تفعياك بو إن كان الا تعس قن الأصك دائما :و تتمكق أن كتال عل ذلك فين 
الأطفالٍ والبّهائم. 
[الدليل الثاني] 

َيل آخٌَ وأقوئ ما يُمكِنٌ أن يُسِتَدَلٌ به على أن العِوَض مَُقَطِمٌ: أنَا قد عَلِمنا أنه 
تعالئ يوْلِمُ مّن يَموتٌ على كُفرهء بالغاً و فى حالٍ الطَفولِيّة فلّو كانت الأعواض 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «كاملو). 

. فى الاصل: «قيل». 

: 7 الأصل: -«فى توفير مافاته من الثواب بعد الاستحقاق له». 
: أي في زمان 0 راسد مويه لحرو لحن غ”»,. 

0. فى «خ) و المطبوع: «نقص». 

1. فى غير الاصل: «كان)». 


4- 4ض مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ءءء 


(60/ب) [منه]! تُسَبَحَقٌ ' علّى الدوام لما جارَ وُصولٌ الكافر إلى حَقه؛ لأنّه -و هو 
في النار مُعافَبٌ -لا يَجورُ أن يَكون مُعوّضاً مَنفوعاً ' بالإجماع. فيّجبٌ انقِطاعٌ 
العِوّضٍ؛ ليُمِكِنَ تُوفيرُه فى أحوالٍ الدنيا. 
[بيان عدم إحباط عوض الكافر بالعقاب الذي يستحقه] 

ولا تمك أن ثفالة] ناعدعة خط" التسيدوق قٌّ علئ كُفره 'مِن العقاب؛ لأنّ 
اللحانا مذ؟ الفيتكتات غددنا باط بدو دل علئ ذلك عند الكلام في 
الوعيق" باون اللو مله 

علئ أن شُبِهةَ القَّوم في التَّحابْطٍ : ين الثواب و العقاب لا تَتََئّى ‏ : فى العِوَضٍ 
و العقاب؛ لأنّ الثوابٌ و العِقَابَ عندهم إِنّما تَحابَطا للتّنافى الذي بَينَهما؛ مِن حَيثٌ 
اقثّرَنَ بالثواب التجيل و التعظيخ؛ و بالعقاب الاستخفاف و الإهانة و هذا مفقودٌ 
بِينَ العِوَضٍ و العقابء فلا تَنافِي. 
وأمّا قولُ أبي هاشم: «إنّ العِوَضٌ لا يَنْحَبِطُ بالعقاب. لكِنّه يَصيرُ بزء مِن العقاب» ١١‏ 


سب 


ش فى النسخ و المطبوع: «من». و الصحيح ما أثبتناه. و الكلمة مطموسة فى الأصل. 
في «خ. م» والمطبوع: ١يستحق).‏ 

: في ا١خ)‏ والمطبوع: «و منفوعاً). 
في «خ»: «يحيط). والظاهر أنه اتفبخنك عنما في المتن. 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الكفر». 

. فى غير الاصل: «من». 

و 15 

: في «خ. ها و المطبوع: «لا يتأئئ». 

. في دخ م» والمطبوع: «والتبجيل؛ بالواو. و في «هه:«بالتبجيل» بالباء. 

.0174 راجع: المغنى. ج 17(اللطف). ص‎ . ٠ 


يمد اجحد ‏ الحم © 


نل اك حر احير 


"6١ 


4 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فهذا' هو القَّولٌ بِالتَّحابْط ' عنده؛ لأنّ الثواب و العِقابٌ إِنّما يتحابّطان عندّه على 
هذا الوجه. و بأن يَصِيرٌَ' كُل واحدٍ جزءً مِن صاحبه؛ فأيٌّ معنئ لتّفيه إحباط 
العفاب للعّض. وقدل قال بمعناه؟! 
اللَّهُمَ إلا أن يَقولّ أبو هاشم: إِنّ العِوّضّ لما لّم يُمكِنء اجتماعٌ استحقاقه مع 
استحقاق العقاب صارٌ جَُزْءً مِنه " كالثواب. 
والذي يُفِسِدٌ قَولّهأ هذا أن الثوابٌ إِنْما صارّ مجزءً مِن العقاب للمَّنافي بَينَ 
الثواب و العقابء فلمًا لّم يُمكِن ' اجتماعٌ استحقاقهما صارَّ أَحَذُهما تُخفيفاً مِن 
(41/ألف)فإن قيل: إذا كانَ العِوَض دائماً و لم يُمِكِنْ” توفيرُه -و هو دائمٌ -في 
الدنياء فلابدٌ في الكافر المُسِتَحِق للعقاب و العِوّضٍ' مِن أن يُجِعَلَ العِوَض جزءً 
مو عقابة#الآثة لذ تمكن وصوله ]ليه الأغله هذا الوحةه 
1 ٠أ‏ لد 7 2 2 1 0 و 8 0 4 لخبت 
قلنا: انقلابٌ الح إلئ غير جنيه لا يجوز مِن غير تراضء و العِوّض ليس 
مِن جنس العقاب؛ فكيف يَصيرٌ جزءً مِنه؟ 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و هذا». 
.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: ١افي‏ الاحباط». 
”. فى «خ)» والمطبوع: +«به). 
غ. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لم يكن). 
6. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -(منه). 
فى غير الأصل والمطبوع: «يفسده قول». 
. فى «خ» و المطبوع: «لم يكن»). و فى «م, ها: -«يمكن». و فى الأصل الكلمة مطموسة. 
: فى «خ)» و المطبوع: «و لم يكن». 


. فى «خ) والمطبوع: -«و العوض». 
قو الأصل: «قيل». 


ب# .- 0ت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 


فإن قيلَ: لأنّ دَفعَ الضرّر قد يَقومٌ مَقَامَ النفع. 

ثلنا' هذا لاد فيه من التُراضى. و إلا فلاوّجة لاتقلاب النفع إلى أن يَصيرٌ مز 
مِنَ الضرر. ' 

فإن قيل: الضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأنّه لا يجوز و هو في النار أن يَنتَفِمَ بالعِوَضٍِ 
إلا علئ هذا الوّجِهِ الذي ذَ كرناه. 

قلنا: ' لا ضَرورةً تَدعُو إلى ما ذَّكَرئُموه بِعَينِه؛ لأنّه إذا كان العِوَضٌ دائماً؛ و وَرَدَ 
الكافِرُ المُسبَحِقٌ للعقاب الآَخِرة و هو مُسبَحِقٌ لِلعِوَضٍ مُضافاً إِلَى العقاب. فلا 
ضَرورةً فى استيفائه نه ين لض إلى أن يجِعَلّ جز من يقابه لأنه يمن أن 
يُسقَط عنه العقابُ و يُوَفَى العِوَضٌ. 

و إِنْما يُّقالُ: «دَعَتِ الضرورةٌ إِلَى الشيء» إذا كان لا يُمَكِنّ سِواه؛ و لِمَ كان 
العِوضٌ بأن يَنقَلِبَ عن جنيه وصِفَيِه بغَيرٍ زضاً مِن صاحبه أولى مِن أن يَسقطَ 
العقابُ حَتّى يُستَوفَى العِوَصٌ؟ بل هذا أولى؛ لأ الهقابَ حَقٌ لله سبحائه * يَحَسَنٌ 
مِنه إسقاطه, و العِوّضٌ حَنٌّ عليه لابُدٌ مِن' أن يُوَفيَهِ لِمُستَحِمَّه " فإذا لم يَحِتَمِمْ 


(91/ب) وُصولُّهِما فالأولئ تقرط ها تند إعنةا طورو عر العقارك) نسي" يَحَسَنٌ 


“سسب 


: فى الأصل: «قيل». 

, كد في الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «الضرب». 

. فى الاصل: «قلت». 

: فى غير الأصل:«استبقائه». 

: هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -امن». 

. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مستحقه). 
فى «خ» والمطبوع: «لأنّهما». 


-خ- صضد سمى ‏ الى 


لد > سح 


ينانا 


"67 


2 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


[الدليل الثالث] 
دليل آخرٌ: و مما اسِيدِلٌ به على أنّ العوَّض مُنمَطِعٌ: ا لو كان قائما ( لحسر“ 
2 الء 
ا يَحسَنَ الظلم؛ لآنَ الظالِم قد 
عَوَض المَظلومٌ لِمَتفَّعةِ دائمة بظّلمِه " له. علئ هذا المَذْهَب. 
وهذا الكلامُ إِنّما يَلرَمُهم ' إذا قالوا بدَّوام جمِيع الأعواضء و لم يَفصِلوا بِينَ 
كدر غليا بها وما لوكو علنه غالقه ل "لين الأدرين: 
غَيرَ أنه يُمكِنٌّ أن يُقالَ لْهُم - تَقَويَة لهذه الطريقة ]ذا أ ع" تعالن ادن 
العررميو لطس إلى التتتاء الا رابع تيك أن ااال ولك هن ل 
بالأكلٍ و الشّرب؛ لأنّ صَبرَه عليه يَقتَضى وصولَه” إلى مَنافِعَ دائمة. 
ا يَلرْمّهِ بِعَقَلِه دفع المَضارٌ م لبسو ؛ فلذلك وَجَبَ عليه. 
"تكن تت أن الأ كو ؤول” ١‏ فى عَقَلِهِ لو كانَ العِوّض دائماً؛ لأنه 
لايجورُأن يَعلّمَ وجوبَ ذفع الضرًر الذي يُستَحَقٌ به النفعٌ الدائم. 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و قد استّدلٌ على أنّ العوض منقطع بأنّه). 
3 فى المطبوع: «قد عوض». 
7 فى المطبوع: «لظلمه». 
4. أي يلزم القائلين بدوام العوض. 
6. فى «خ): السحى.ن سيتحق ا و فى «م): االسعحى.:: الستجق اد 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ: «يفصلوا». و فى المطبوع: «[لم] يفصلوا». 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«الله). 
ش هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «وصولها). 
: فى الأصل: «قيل». 
36. في الأصل: - «ذلك». 


> سح يت 


[6] 
فى هَل يَسقَطُ العِوض بالهبة و الإبراء أم لا؟ أ 


إعلَم أن كُلّ عِوَضٍ يَسَتَّحِفه 'أحَدّنا على غَيرِه مُعَجلاًممًا يَجورُ توفِيرُه عليه في 
الدنيا و ممًا له أن يُطالِبَ به و يَستَّوفِيَ فإنّه مما" يَسقَطُ (47/ألف) بهبَتِه و إبرائه. 
مث سائرٍ * حُقوقِه. 

فأمًا الأعواضٌ التى تَجَبٌ لِلعَبدٍ * على الله سبحائّهء! و لِبَعضِهم على بَعضٍ علئ 
وَجهِ يتأَترُ استيفاؤه إلَى الآخرةٍ و يكونُ اللَّهُتعالى هو المُستّوفي له فإِنّه ل يَسقُطُ 
بهبتِه و إبرائه؛ لأنْ سُقوط الحَقٌّ يَتبَمُ جَوارَ المُطالّبة به و الاستيفاء؛ لأنّ كُلٌ ذلك 


تَصدُّف فى الحَقٌ فمّن ليس له أن يَستَوفِىَ الحَقّ و لا أن يُطَالِبَ' به. لم يكن له أن 
.١‏ في الأصل: -«أم له». 

| هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يستحقٌ». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«ممّا». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «سائر». 

ه. هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «العبد». 

0 هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يطالبه». 


يمد الجا الحم 


ع0" 


بف الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
يُسقِطّهء و لو أسقّطه ! لما" سَقَط بإسقاطه. و لِما ذَكرناه لم يَسقْطْ حَقٌ اليد على 
غيره بهبتِه و إبرائه و إن كان الحَقّ له" مِن حَيتٌ كان ليس له أن يُطَالِبَ به 
و يَستَوفِيّه و هو فى حجر غيره. 

و من قالَ: (إنّ العِوّضٌ الذي ذَّكّرناه لو أسقَطّه * صاحبّه في الآخرة لَسَقَطَ؛ لأنّها 
دارٌ الاستيفاء» لم يقل صَحيحاً؛ لأنّ صاحِب الحَقٌّ فى الآخرة بِمَنرْلَته فى الدنيا؛ 
لأنه لّيسَ له أن يُطَالِبَ بهذا الحَقّ و لا أن" يسِتَّوفِيهه و أنٌ' استيفاءه إلى غَيره مِمَن 
تعر فو ملقةى الو قت الى :تمك فيه الامقفاة 

فإن قيل: فأيٌ مَعنىَ للإبراء و الإحلالٍ فى الشاهِدٍ إذا كانت الأعواضٌ لا تَسقْط" 
00 

قُلنا:” إنّما يوثّرُ الإبراءً في الحُقوق التى لَنا أن تَتَصرّف فيها' بَِبِضٍ و استيفاء 
وإجقاط كالديوة روما خرى بجر هاون الشموق#ناماها نجه" اخذنا علو 


1 5 3 ا ا ع ا ا 
صاحبه بالالم علئ سَبِيلٍ الظلم و ما جرئ مَجرئ ذلك مما يستوفيهِ الله 


١‏ . فى (م): «يسقط ولو أسقط». 

؟. هكذا 7 الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «لما». 

37 فى ((خ): - «أن يُسقطه... و إن كان الحقٌّ له). 

غ4 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أسقط». 

6. هكذا في الأصل. و فى «اخ) والمطبوع: «بها الح وأن». و فى (مء ه): «بهذا الحقٌ و أن». 
. كذا و الأتميت: «فإن» أو «لأن». راجع: تمهيد الاصول. ص 587. 
. فى غير الأصل: «الاخلال فى الشاهد إذا كان الأعواض لا يسقط). 
: فى الأسل: «قيل». ١‏ 

/! هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«فيها'. 

٠‏ . هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «استحقه). 

.١١‏ في الاصل: «فالالم». 


- > .جح .تك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل وف 


يه 0 يك 3 ”2 3 :”7 ا 
عَرُوجَلٌ ! عَلى سَبِيلٍ الانتصافف في الآخرةٍء فإن الإبراءً نه ' و إحلاله ' لا يؤثرانٍ 
فى ذلك.(97/ب) 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ممًا يستوفي الله تعالئ». 
3 فى (اما: : افيه). . و فى لها الكلمة مبهمة. 
7 في غير الأصل: «والمحالة». و في فييك السو من 2137 ”: «فإن الابراء والتحليل». 


]1[ 

فصل 
5 سى ار وعث 506 1 ١‏ 
في هل يزيد مَبلغ العِوّضٍ بالتاخير ام لا؟ 

الصحيحٌ فى هذا الباب أن يقال إِنّ التاخيرَ لِلعِوَضٍ على ضَربَين: قبيح, 
و حسن. 

دام الناعية ‏ الكت فيدر مات م" 5700 المُسِبَحَفَةَ عليه 
بما يَفعَلّه مِن الآلام» أو مِثل تأخيره ما يَستّوفيه على سَبِي[ٍ الاتتصافٍ و يَنْقُلّه مِن 
الظالم إلى المُظلوم في الآخرة؛ فهذا ممّا لا يَجبٌ في تأخيره زياد تفع؛ أنه انما 
د كمالك هد لدعي نون 1ك بهد العم د ها عله د ين اليد 
بالتأخير. 

و أمًا التأخيرٌ القَبِيحُ فمثلٌ أن يجب لأحَدِنا عِوَضٌ علئ غَيرِه مما يَصِحّ استيفاؤه 
عليه مُعَجَّلاً فيؤخرّه؛ فالواجبٌُ أن يَستَحِنَّ عليه المُعَوَّضٌ' مِن' الزّيادةٍ در ما بِينَ 
.١‏ فى الأصل: «في التأخير) بدل «بالتأخير أم لا». 

. في الأصل: «التأخر». 

فى غَين الأصل #«فيخوو ها يو خرة: 

. فى الأصل: - «نفع». 

6. فى «م): «العوض». و فى الأصل الكلمة مبهمة. 

1. هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -«من)». 


4م مف 


6 
الباب الثالث: الكلام فى العدل 


السلعَةِ بنّسيئة و بَيعِها بِالنّقَدِ. ولا يجب أن يكون استٍحقاقٌ الزيادةٍ لأجل التأخير. 

و مام 1 2 - 7 2 5 : 5 . ث أ *ء 5 
بل الزيادة مُستَحَقَة على المَضَرَةٍ نّفيِها بشرط تاخر عِوَضِها؛ فالاستحقاق للزٌيادةٍ 
يَرجِعٌ إلئ وَحِهِ المَضْرَّة دون التاخير. 


.١‏ فى «خ» والمطبوع: «والاستحقاق». 


"606 


[17] 
في أنّه عَزْ و جَلَ ' لايَجِبُ أن يُرِيدَ العِوَض عند فِعلٍ الضْرَرٍ 

لا يَجبٌ ' أن تُمَارِنَ ' إرادتّه للعِوَض ء لما يَفعَلّه تَعالى مِن الآلام؛ لأنّ تَقَدَمَ 
اديه لَمُرادِهِ عبت لا غَرَض فيه. و قد بِيّنَا ذلك فى جملةٍ الكلام فى باب الإرادة 

مِن هذا الكتاب.” 
ده تسكن أن يُدُع: «أنْ الألم لا يَدحْلُ في الحُسن إلا بآن تَقَارِئّه 
هذه الار اق وبذلك أن السة عفان" إذا فْعَل الألم تريدة السبومن: 
و قَصَدَ (95/ألف)إلئ إيقاعه مع عِلمِه بأنّه يُعَوّضُ* المؤلّم» كَفى هذا في كونٍ 
الألم حَسَناً و مفعولاً للعِوّضء كَما تقول في تكليفه' ما يُسبَحَقٌ به الثوابٌ؛ بأنّه 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

؟. فى «خ» والمطبوع: «و لا يجب» بالواو. 

'. فى لخ م) والمطبوع: «يقارن». 

4 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «إرادة العوض». 

6 لقد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من كتاب الذخيرة لكنّه مذكور في الملخصء ص ”17 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ذلك لأنّ الله تعالئ». 

. هكذا في الأصل. قي سائر النسخ والمطبوع: «لوجب». 

في م و حاشية «ه): «يعرّف)»). 

. هكذا 8 الأصل. رفن سائر النسخ و المطبوع: «تكليف). 


> سح ارت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل هذ 


ا ا 
للطاعة التى يُستَحَقٌ بها ' الثوابُ 

000007000 يُردْ في ابتداء 
ل ا ل 
مُريداً للعِوَضٍ فى حال فِعلِه الألم' حد يكون عاضا" له بالألم الوحوان 
يكون مُريداً لِمَنافع الخَلت كُلّها في ابتداء خَلقِهم حَتَى يَصِمَّ أن يُقالَ: خَلَمَّهِم لها. 
وذلك يقي أن كول تيا للسس اكيم لها 


سب 


. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 
. هكذا في الاصل. و في «خ» والمطبوع: «لا يحب و لا يريد». و فى «م. ها: «لاا يجب لا يريد)». 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «به». 
: في تعييد الأصول: + امع علمه أنّه يفعل بهم الثواب إذا فعلوا الطاعة». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «للألم». 
. الكلمة فى الأصل مطموسة لا تُقرأ. و فى تمهيد الأصول. ص 717: «غرضاً». 
فى السعو» 3 *[اللطف) ضن 054:«معوفاً للألم». 
1 0 فى الأصل. . وافى ١اخ»‏ والمطبوع: «أن يكون يريد للمناجاة من فعله». و فى «م. ه»: «أن 
يكون يريد للمباحات من فعله». 


يحم ع احم © 


0 


[4] 
فَصلٌ 
في ذكر ما يَلّمُ من الأعواض بإتلافٍ النُفوس 
و إزالة الأملاكِ و قطع المنافع 
[بيان رأي أبي هاشم و مدرسته في الأعواض] 
الذي يَذْهَبٌ إليه أبو هاشم و حَرّره مُحصّلو أصحابه فى هذا الباب ما نَحنٌّ 
كرو ْ 
قالوا: إنّ القَتل يُسِتَحَقٌّ به الأعواضٌ؛ لأنّه إيصالٌ ضَرَّر بِغَير شبهة إِلَى المَقتول؛ 
فإن عَلِمَ المقتولٌ قَبلَ القَل أو ظَنّ ول القَتل به فذلك عد يَستَحِق به عِوَضاً آخَر: 
و يَسبَّحِقٌ أيضاً عِندَهم -لقطعه ' له و ' تفويته إِيَاهُ مَنافِعه بإزالة حَيَاتِه -العِوَضَ؛ 
لأنَ تفوت المَنافع و المَنعَ منها كإنزالي المَضارٌ؛ فإن كان هذا المقتول ' مَعلوماً لله 
مجنانة ”آنه (55ب) لولم يُقتلْ لَماتَء' فلاعِوّض له علئ قاتِله بتفويت الْمَنافِع؛ 


7 راجع: المغنى. ج 17( اللطف). ص 087 - 005. 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بقطعه». 

. فى الاصل: - «و». 

, افى اغتن الأسئل :سس ويعاقنه الانحياتد )قن كان هذا المتقول»: 
6. مدا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

1. في «خ) و المطبوع: «فمات». 


2 5ض مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل و2 


لأنّهِ ما فونه ' شَيئا و إِنّما يَكونُ له عليه عِوَض الكو وص امم بعر 

و يُفرّقون بِينَ قتل أَحَدِنا لِمَن تَفوته ' كله المنافة :و كين إمناقة الله تَعالىئ 
و تَُويتِه بذلك المَنافِعٌ؛ فيتقولون: إِنه * لا عِوَضٌ عليه تُعالى فيما فاه مِن المَنافع 
بالمَوتء و إن كان علينا ذلك في القَتلِ؛ بأن يقولوا:' إنّه تعالى ما قَطَعَهِ بالمَوتِ" 
عن مَنافِعَ تَحصّلٌ له مِن غَيرِه بل عن مَنافِعَ يَتَفضَّلٌ هو بها عليه. و لِلمُتَفضلٍ أن 
لايَتَفصّل؛ فكأئه عَرَّ و جَلٌ ' إِنّما أنعم عليه إلى هذه الغاية مِن غير زيادةٍ عليها. 
و القاتِلٌ فونه بلقل -إذا كان مَعلوماً أنّه يَبقئ لولا قتلّه -مَنافِعَ مِن جهة غَيرِه كانت 
تَحصّلٌ له لا مَحالةً لّولا المَتلّ. 

فَأمًا القَصبٌ و المَنمُ مِن الانتتفاع بالأملاكِ "و ما جرئ مّجراهاء' فإنّهم و 
فيما فَوّنَه الغاصِبٌ مِن المّنافِع بالمّغصوب العوّضّء كَمَن مَنَعَ غيره م من الانتفاع '' 
بداره أو تُوب وكذلك مَن مَنّعه مِن النّضَدُفٍ' فى تجاراتِه وكّسبه؛ فإن" كان مَنَعَه 


.١‏ فى «خ.م) والمطبوع: «ما فوّت». 
؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«بالقتل». 
". فى النسخ _ما عدا الأصل ‏ والمطبوع: «يفوته». و فى الأصل أُوَّلٌ الكلمة خالٍ من النقاط. 
؛. هكذا في الأصل. واف سائر النسخ و المطبوع: «بأنّه). 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بل يقولون». 

فى «اخ» والمطبوع: - «بالموت». 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

فى ١خ"‏ والمطبوع: - «بالأملاك». 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أو ما جرئ مجراه». 
36 فى الأصل: «بالانتفاع» بدل «من الانتفاع». 

ف الأصل: «تصرّف». 

7 . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إن». 


نه الك لح حر 


ان 


يدان 


كر الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بصَرَرا امختسضليه اشتكن عليه العورفى :فده رحني رهما العدرن 
وَالآحَدُ تَفويتٌ المَنافِع. 

و يقولونَ فيمّن حَبَسَ على غير ملكا مِن أملاكه. و كان مِمَن يَعلَمُ أنه لا يَتَمَكَنُ 
مِن الانتفاع به لو لم يَحبِسْه عليه إِنّه لا يجب عليه عِوَضٌ في المّنع من مَنافِعِه. 

ا ل 00 شا 
يكور الانتفاحٌ به باللّء أو كُنّبَ علم أو أدَبٍ يَتَكرَرٌ الانتفاحٌ بها بالدرسٍ و النظر 
فيها: إن العَوَضٌ يَحِبٌ عليه مُتَكَورا ' دون فائّه مِن الانتفاع طُولَ ذلك الرّمان. 

و إذا غْصَّبّه مالا يَتَكّرٌُ الانتفاعً بهء "كالطّعام الذي إِنّما يَكونٌ الانتفاعٌ به باكله ثم 
يَنقَطِعُ تفع و كذلك الدَّراهِمْ ‏ لأنٌ الانتفاعَ بها إِنّما يتكونُ بصَرفِها” فيما يُحتاجُ 
إليه. و ذلك دَفعة* واجدةٌ ‏ و علئ كلا القِسمَين' يَلرّمُ إعادةٌ المَغصوب إلئ مالكه 
إن كانت العَينٌ باقِيَةَ و إلا فَقِيمَتُها. 
[مناقشة المصنّف لرأى أبي هاشم في العوض] 

تمك أن يقال فى هذا الكلام: إِنْ القَايَلٌ يسىءٌ إِنَى المَقتولٍ بإدخالٍ 
الضرّر عليه" بالقتلٍ و بالعَمٌ”“أيضاً على ما فرّضوه. و هو أيضاً يُسىءٌ 


صلب 


. فى (م): «منعه من الضرر). و فى «ه): «منعه من بضرر). | 

. هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: «متكرّر). 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -(ابه). 

56 غير لاص والمطبوع: «تصرّفها)». 

. هكذا فى الأصل. وفى ١«خ»‏ والمطبوع: «نفعة). و فى ام ه): «فعة). 
. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «الأمرين». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«(عليه). 

. هكذا فى الأصل. وفى «خ.مء)ه) والمطبوع: «و الغم). 


2 كص مى ‏ فى 


د > سح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل الع 


إليه بتّفويتِه له' مَنافِمَ حَياتِه و قَطعه لهاء و ليس يَظَهَرُ أنه يَسبَجِقٌ بهذا" 
الثفويت أعواضا تل كستدق يه ااذه لفجه "و لدن قل شوو كان كالاساءة 
تضق بدالذء فإله يستكن .ب الأغواضص “الآ ترق اذ اخزننت عيزفي تال يمن 
عِرضه. و سَعئ بنّفسه أو حاله و ماله إلى السّلطانٍ لظام م مُسىءٌ إليه و يَسبَحِقٌ 
بذلك الذَّمّ منه و إن كان لا يَستَحِقٌ علئ ذلك أعواضاً إلا على ما يَلِحَمه ؛ عند ذلك 

مِن الغم؟ 

فإن أشاروا” باستحقاق الِعِوَضٍ على عَمّه بويت مَنافِعِه الزائدٍ' عَلى عَمّه بما 
َظهَرُ أنّه يَلحَمّه مِن ألم القَتلء فذلك صَحيحٌ. و ليس يُريدونَ على الحقيقة ذلك؛ 
لأنّهم (44/ ب) يُراعونٌ المَناقِعَ المعلومَ خُصولّها له ولا القَتلُ فيَجِعَلون الأعواضض 
بإزائها. و هذا ليس بظاهِر الصحة. 

ل يَبِينٌ الآنَ لنا: أن القال : يَسبَحِقٌ على القَتلٍ دما زاكلا عنما تستحقه 

على القَتل و" لقو زو جيف :61 بالق رما هو مون من كارية و عار 
مو ل ار بن ذلك أنه يَقَعُ. و لأنّ بالحياة يَتَمكَنُ مِن 
الانتفاع بل شيء؛ عُلِم أنّه ي' تف التفاعه يف از لذ فق 


.١‏ هكذا فى النسخ ماعدا الأفيل عوالمط وو ثنهية الأصول» وك الأمتل: فإلية6:. و الأسنت: 
«عليه». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «على هذا». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«لقبحه». 

: هكذا فى الأصل. و جارايخ والمطبوع: «ما لايلحقه)». 

. كذا فى النسخ والمطبوع. و لعل الصواب: «فإن أرادوا». كنااهر: فى هيد الاضزل. 

. صفة ١غمّه».‏ 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«القتل و». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مراعاته؛. و المعلوم». 


0-7 مدا مى ‏ فى 


تخد > سم 


يأغانا 


ف النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و إِنّما حَمَلّهِم على مُراعاةٍ العلم فى هذا المّوضع؛ لأنّهم اعِتقدوا أنّه لابدَ مِن أن 
يَستَحِنٌ أعواضاً على فوت المَنافِع» و رأوا أن المَنافِمَ التي كان يُمكِنٌّ أن تَحصّل له 
تمدن و لآ كاهرة بو كرت" تستكى أعواشا محصورة غلن ما لة تاوكيه 
فَعَدَّلوا إلى مُراعاةٍ المّعلوم؛ حَتّى حَمَلّهم ذلك عَلَى القَولٍ بأنّه ' إذا كان المَعلومُ أن 
المّقتولٌ يَموتٌ لولا القَتلُ لم يَستَحِقّ المقتولٌ شَيئاً مِن أعواض تَفويتٍ ' المَنافِع 
على القايّل. ْ 

و هذا القَولُ يَدمَعْه التأمُلُ؛ لأن العٌقَلاءَ يَذْمَونَ كل قاتِل علئ تَفُويتِه المقتولّ 
الانتفاع بِحَياتِه و إن جَوَّزوا أنّهِ لّولا هذا القَتلّ لَكانَ يَموتٌ أو يَعَثُلّه قايَلٌ آحَنُ 
و يَعدَونَ هذا التفويتٌ إساءةًٌ إليه, و يَذْمّونّه “به على كُلُ حال. فلو كانٌ ما ذَكّروه مِن 


مُراعاةٍ بَقَائهِ ولا القََلْ صَحيحاًء لّم يكن هذا مُسِيئاً على كُلّ حالٍ عند العُقَلاءء 


ومَذموماً لِما' فَوَّنّهِ مِن (40/ ألف)المنافِع. و مَعلومٌ لاف ذلك. 
و يُقال لهم علئ هذه الطريقة: ما تقولونَ فيمّن قتَلّ غَيرّه و فى مُعلوم الله تَعالى 
أنه لّو لّم يله لَتَلَه قال آحَرٌ ظلماًء و أنّ ذلك القاتِلٌ الثانى لو لم يَقدُلّه! لكان 


ا ا ا بره فيه * * 0 1 
يعيش مده طويلة يَنْتَفِعٌ فيها بالاموالٍ و الاحوالٍ؟ علئ من توجبون عِوَض نفويته 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فكيف». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«بأنّه). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من الاعواض بتفويت». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ويذمون). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بما). 

5. هكذا ف الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «أو لم يقتله». 

/ا. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أعلى). 


27 مف 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اقفن 


52000 روناي ارين الو د ا ل ا ل رك 
المناقم في المده التى عَلِم الله سبحانه انه لولا القتل الثاني لاحياة' إليها؟ 
فإن قالوا: علّى القايّل الأول 

قيلَ لهُم: كَيِفَ تقولونَ ذلك و على ما أصّلتّموه' ما' فَوَّنّهِ القايلٌ الأوَلُ شَّيئاً مِن 
مَنافِعِه؟ لأنّ المَعلو امرك لسار و ترام تَحُدَونَ تَُويتَ المَنافع 
نا تفوت ” المَنَافِمُ عندّه و لولاهُ ل لَحَصَلَت؛ و لهذا قُلبّم: إن الله تَعالى" لو كان نَ يَعلمُ 
أنه يُميّه لّولا قل القاتل له لما | بكر المقتولة” على القَاتِّلٍ عِوَضاً على فوت تلك 
المَنافِع. 
و إن قالوا: استَحَقّ ' ' الأعواض بتَفويتٍ ' ' المَنافِع علّى القَاتِلٍ الثاني. 

7 ا 2 00 21000 
قِيلٌ: ' ' هذا أَبِعَدُ مِن كُل بَعيدٍ؛ و كيف يسَتَحِقٌ ذلك علئ مَن لم يَفِعَل شَّيئاً و 
ا ل 
(96/ب) يَكّن. فما بقى * إلا أنه لا يَسبَحِقُ عِوَضاً* عَلى أَحَدٍ بتفويتِ هذه 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ: «المنافع في مذة). و فى المطبوع: «المنافع في المدة». 
؟. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

'. فى (اخ»: - «الثاني». غ. فى المطبوع: «لا حياة». 

6. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «قلنا: كيف ذلك و علئ ما اسلمتموه)». 

1. كذاء والانسب: «وما». 

/ا. فى «م» والمطبوع: «يفوت»). و في «ه): «(يقون). 

/. فى الاصل: - «تعالئ». 4. فى الاصل: -«المقتول». 

36 كذ فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: اسم 4 

١١‏ . في (اخ» والمطبوع: «بتفوّت». و فى «ها: ااستوت). 

١١‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «قلنا». 

١١‏ . هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(«و). 

١‏ . في الاصل الكلمة مطموسة. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فيما بقى». و الصواب ما اثبتناه. 
6 . فى الاصل: «عوضه». 


امعان 


07 2 الذخيرة فى علم الكلام ١‏ 


او ريا وا 
غَيرُه فلا بُدٌ مِن استحقاق العِوّضٍ فيما يُسبَحَقٌ 


فإذا قيلَ لنا: فأنتّم كيف تقولون ' فى هذه 7 


وو 
2 
إيما 


قلنا: نَحنٌ لا نوجبٌ الأعواضٌ فيما فاتَ مِن المُنافع. و لا راعي في ذلك 
المعلومٌ وقوعُه دون ما لَيسَ بمُعلوم؛ بل تقولُ: إن هذا القاتل يَستَحِقٌ ' الذّمّ على 
قطع مَنافِع هذا المقتول, و مَنعِه مِن الانتفاع بِحَياتِه المَظنون أنه كان يَنْتَفِعُ بها لولا 
الا و تقول الدا كد عل يكذ التدويك أغؤاف 

و هذه الطريقةٌ التي سَلّكوها توجبٌ عليهم أن يَتَوفَفٌ العُقَلاءُ عن ذَمّ مّن حَبْسَ 
غَيرّه عن الانتفاع بأمواله و تجاراتِه؛ لأنّه مِن الجائز عندهم أن يَكون في المّعلوم أن 
عاو امهس فعاض ذلك دافلة حقو حو حارف اح تيفوت هذا 
الحابيسش م مِن أن يكون مُفَوّتاْ للمَنافِع و مُسيئاً. و مَعلومٌ لاف ذلك. و أن العْمَلاءً 
ون مَن ذ كرناة عَلى كُلٌ حالٍ وإن جَوّزوا ما قَدَّرناه. 

وتعك ابن عفدت نوها دووكيارة ال تبان انار عفد ال لكا 
(43/ ألف) يَبتاحٌ به 'طعاماً مَسموماً مِن حَيتٌ لا يَسْعُرُ فِيأَكُلّه و يَتلّفُ به أنه مُحسِنٌ 
إلى هذا المَسلوب المالٍ؛ لأنّه قد خَلّصَه مِن تَلَفِ نّفسِه. و يَجِبٌ إن لم يكن مُحسناً 
-مِن حَيتٌ كان الإحسانٌ يَفتَقِرُ إلى قصدٍء إليه أن لا يكون مُسيئاً و لامُفَوّاً تفع 
لنماله بل فاط عن المشيرة بالمال. ٠‏ 


١‏ . فى اخ و ااخراوية 

. هكذا في الأصل. و ارام والمطبوع: +(ابه). 

لاتحت الح -ماعدا الأصل والمطيوع و تقد الاضولة و فى الأصل: : (منه). 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «القصد). 


يم بجا احم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل نايف 

و الذى َرّقوا به ' بِينَ القديم سُبحائّه و بَينَ ' أَحَدِنا في أنّه عَرَّ و َل ' إذا أماتّه 
لايَسِتَحِقٌ عليه الأعواضٌ بِتَفويتٍ المنافع. ليس بِشَيء؛ لأنَ المُراعئ عند العٌقَلاءِ في 
هذا المَوضِع تُويتٌ ماكان حاصلاً أو مكنا من المَناقم؛ ترا نالك تنما أن 
استحقاقاً؛ ألا ترئ أن م عن ل“ به علو ل لاقل كا َنِم بأموال تَصِلٌ إليه 
مِن غيرِه على جهة التفصّلء : يَستَحِقٌ الم بلا جلافٍ - على تفويت١‏ هذه المَنافِع - 
و العِوَض على مذهّبهم؟ و لا قرقٌّ بَينَ أن يُفَوّئَهِ مَنافِحَ واجبةً له أو مَنافِعَ غير مُستَحَفَة. 

و الذى قَرّقوا به ' بِينَ المالٍ و غَيرِه ممّا يَتَكرّرٌ الانتفاٌ به فتَكثُرُ الأعواض عليه. 
و أن المالّ لا يَتَكرَّرٌ الانتفاٌ به. ليس بصّحيح؛ لأنّ المال يَتَكرَّرُ الانتفاعٌ به؛” لأن 
(93/ب)صاحِبٌ المالٍ تَسِكُنُ نَفسّه و يقوئ قَلبُه أ في كُلْ حالٍ بحخصولٍ المالٍ في 
يِه و يسَدٌ أيضاً بذلك سُروراً دائماً مُنّصِلاًِ فقّد جَرَى المالُ مَجرئ غَيرِه مِن 
اباس و سَائِرٍ ما ذَكروه. 

و الأولئ أن يُقالَ: إِنْ كُلٌّ شَىءِ غُصِبَ و'' حِيل بَينَ مالكه و بَينَ الانتفاع به ١١‏ 
.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«به). 

. فى الأصل: -«بين». 


١ 
هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ».‎ ." 
فى ١م): «متمكناً».‎ 3 
هكذا فى الاصل. و فئ سائر النسخ و المطبوع: «مثل».‎ . 
هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«تفويت».‎ . 
هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«به).‎ . 
هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «ليس بصحيح؛ لأنّ المال يتكرّر الانتفاع بهه.‎ . 
فى الآصل: «و يقوئ عليه».‎ . 

عد 
.١١‏ هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «بذلك». 


© 


د > .ح< ا يدث 


#كنا 


1 


أفية الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فإنَ الذَمَ الذي يَستَحِقّه مِن العٌقَلاءِ علئ هذه الإساءَةٍ إنّما يَزِيدُ و يَتَضاعَفُ بِحَسَبٍ 
الانتفاع بذلك المّخغصوب؛ فإن زاد الانتفاعٌ إِمَا مُتَكرّراً أو فى حالٍ واحدةٍ تَضاعَفٌ ' 
اناو اق قص تتم اذم التمانه 

و ممًا يَلرَّمْ على ما قَدَّمناه: أن تكون من غَصَّبَ ديناراًء و مَعلومٌ من حالٍ 
المُغصوب أنه ولا العَصبٌ لكان يَبتاعٌ به ما يَربَحُ ' فيه أل دينار, أن يَسبَحِقٌ مِن 
لدم ثم من الأعواض على تفويت مَنافِع هذا الدينار أكثّرٌ ممًا يَستَحِقّه من غَصَبَ 
حَمسَمائةَ دينار لولا العَصبٌ لما كان اوبوت" 

تل كان يَلرَمُ أن يَزِيدَ دم همّن غْصَّبّ الدينارٌ الواجِدّ الذي حالّه ما ذَكّرناه) 
وأعواضّه المُسِتَحَقّةٌ على ذم «مّن غَصَّبٌ قنطاراً . و مَعلومٌ أنه ولا العَصبٌ لأهلّك 
اللةاكهنانة" هذا لقال أو كظيه عامية اغو و اننا نا تيو :ولك الأناغايية 
الدينار الذي (917/ألف) ذَّكرنا حالّه يَسبتَحِقٌ الم على غَصب الدينار و علئ تَّفُوِتِ 
عن ابو يوون ديدي تُوازي تِلكَ المَنافِعَ؛ و غاصِبٌ القنطار 
الذي وَصَفنا حاله , يَسبَحِقٌ الم على غَصب القِنطار فَقّطء و لا يَستَحِقٌ ذَمَا ولا 
عِوَضاً عل تَفويت المنافع به؛ فإنّها فائتة على كُل حال بغيره. 

علئ أن الذّمّ في القَصب إِنّما يُستَحَق لأجل تيت المَنافع؛ فإذا راعَينا ما في 
العلم أنه نَم وَجَبَ أن يكون من عَصَّبَ ما في العلم أنه لّولا المَصبُ لَتَلِف بالله 


ا قن غير الأصل: «يضاعف). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و يربح" بدل «ما يربح). 

. فى ١خ»‏ والمطبوع: «و لا يكتسب). 

. القنطارٌ: هو أربعة آلاف دينار. و قيل غير ذلك. المصباح المثبره ص 008( قنطر). 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 


يمد لجسا المحم 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ع 
تعالئ أو بغَيرِه» أن لا يَستَحِقٌ ذَمَا قليلاً و لا كثيراً؛ لأنّه ما فوّتٌ نفعاً بعصبه. 
باعي ل اي يَتَحَدَرُ أ لّنا فيه 
في مكان آحَنَ ' و اللواتعااية ليقي 7 المَعونة. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و نتحرّر» بدل «ما يتحرّر». 
؟. لم يتعرّض له في هذا الكتاب. كما لم نعثر على ذكره فى كتاب آخر له. 
0 فى «خ» و المطبوع: «أستمد). 


[الفصل الخامس عشر] 
الكلامْ في الأجالٍ 


]١[ 
١ُلصَف‎ 
فى حقيقة الأجَلِ و فائدته‎ 


[بيان معنى الأجل و الوقت] 
إعلَم أن الأجَلّ هو «الوّقتٌ». و الوَقتٌ هو «الحادث الذي 1 خنيوت عير 
بها فيُجِعَلُ "طُلوعٌ الشمس وَقتاً لِقُدوم زَيدِ إذاكانَ المُخَاطَبٌ يَعلَمُ طَلوعَ الشمس 
ف من رع > ف د ارد وى 3 م 74 00 5 5 3 
ولااتعلم متئ يقدم زيد فمتئ كان عالما بفدوء زيل و غير غالم بطلوع الشميين» 
(919/ب) جارٌ أن يُوَقَتَ طلوعٌ الشمس بقدوم زَيدٍ. 
و قد يُمكنٌ النَّوقِيتُ بما يجري مَجِرَى الحادث و إن لم يَكَن حادثاً على 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«فصل». 
. في غير الأصل: «تعلق». 


١ 
فى «اخ. ها والمطبوع: «فنجعل». و فى «م»: افتجعل». و فى الأصل الكلمة خالية من النقاط.‎ 1 
في الأصل:  «بطلوع الشمس».‎ . 


فقن 


قاف النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اللحقيقة ول أن تقول لزيد ينخل ؟ الداوعتد الف حي أة غمرى) لأن تلك الحياة 
مُتَجِدَّدٌ فجَرئ ' مَجِرَى الحادث. 

و لأجل المُراعاةٍ في الوّقتِ أن يكونَ حادثاً أو ما جرئ مَجِرَى الحادث. لم يَجر 
التّوقِيتٌ بالققديم عَنَّ و جل * و لا بالباقيات. 

نأا “الذي هلوك الى خا بقبدالة وشت متتو ال اللخورت 
هو الوّقتٌ الذي يَمَعّ فيه المَوثُء و كذلك أجل القتيل' هو وَقتٌ القَتل. و كما" 
لاوَقتٌ لِمَوتِهِ إلا وَقتّ واحدٌ و هو* الذي حَدَتٌ مَونّهِ فيه أ فكذلك لا أَجَلَ 
لِمَوتهِ إلا القت الذي وَقَعَ ' ' مَونّهِ فيه. و المَتلْ في هذا الباب بِمَنزِلةٍ الموت. 


[نفي أن يكون للإنسان أكثر من أجل واحد] 
ولا يجو رُأن يَكون الزمانٌ الذي يَعََمُ اللَهُ تعالئ أنه لو لم يَقتُلْه القَاتِلٌ لَعاسٌ إليه 
و مات فيه. أججلاً له على هذا التقدير؛ لأنّه وإن صَحَّ بصَرب مِن التقدير أن يكونَ 


أَجَادً لِمَوتِه فإنّ مَونّهِ لّم (94/ألف) يَقَْ فيه؛ فلا يُسَمَى -و المَّوتٌ غَيرُ واقع فيه - 


.١‏ في غير الأصل والمطبوع: «يقول». 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «يدخل زيد». 

“". هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لأن طلب الحياة متجددة يجرى). 

؛. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و أجل». 

. هكذا فى النسخ ما عدا الأصل ‏ و المطبوع. و فى الأصل:«القتل». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فكما». 

ا فى المطبوع: + «الوقت». 

. هكذا في الاصل. و فى «مء)ها والمطبوع: «حدث فيه الموت». و فى (ا): -«و كذلك اجل 
العتال ... حدث موته فيه». 


٠‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فكذلك الأجل لموته إلاما وقع». 


لد م للح 0ت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١غ‏ 
أجَلاً له. كما لا يُسَمّى بأنّه وَقتّ لِمَوتِهِ و لم يَقَعْ مَونّه فيه؛ و لهذا لا يقَالُ: إن 
للانسان الواجدٍ آجالا كثيرةٌ. 

و بالتقدير لا يَجورُ إطلاقٌ الاض كنا ان قذريا أن الله عَرَّ و جَلَ ' يَعلَّمُ أنه إن 
بَقََ هذا المقتولٌ رَرَقَه الأموال و الأولاد والأحوال العَظيمة و الولايات السَّنيةَ أن 
ُطلَقٌ بأنّ ذلك كُلَه رِزفٌ له. و إن كان لو وَصَل إليه لقيلّ: إنّه رزقه. 

والتكلق بتو تنالن تقو الزى حلكامة :طن كه قفي أخلا و أجل تشع 
ِنْدَهُ4 ' في إثبات أجَلَينء غَيرُ صَحيح؛ لأنّه تعالئ لم يُصرّحْ في الآية بأنَ الأجَلّين 
لأمر واحِدٍء و يَجورُ أن يُرِيدَ بالأجَلٍ الأول أَجَلٌ المّوتء و هو الذي وَقَعَّ فيه 
المَوتٌ و بالأَجَل الثاني أجَلَ حَياتِهم في الآخرةٍ؛ لأنّ الحَياةً مما لَه أَجَل كالمَوت. 

و يُقَوَي هذا الج أنّه عَم الجَمِيعَ ' بهذا القَولِء و ليس للجميع أجلان؛ 
بالمّوتء و إِنّما هو علئ قَولٍ مُخْالِفِنا ‏ لبَعضِهم, و حَمِلٌ القَولٍ على عمومِه” 
أولئ؛ و لا يَلِيقٌ (94/ب) العٌُمومٌ' إلا بما ذَ كرناه. 

واقوله تعالر نزو انفقوانمقا 13 تناكوين قتل اذا يان أحذكة القت يلون نك 


أؤلا أخُرْئَتِى إلى أجل قرِيبٍ فَأَضَدٌق وَأَكُْ مِنَ الصَالِجِين»." 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

0 الانعام (1): . 

3 في الأصل: -«الجميع». و فى سائر النسخ والمطبوع: «أعمًا بدل «عم)». 

4. في الأصل: «للجمع» بدل «للجميع». و في سائر النسخ والمطبوع: «أجلاً» بدل «أجلان». و 
للمزيد راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .١3 71-17١‏ 

©. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «العموم». 

1 فى الاصل: - «العموم». 

٠١ المنافقون(17):‎ . 7 


"غغ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


او ا الي 
: تقض التقدوهن ,و فك الكوكرياته اجر امتحارا و تشبيهاء ' تحار المران كيين 


أن تحضو الماامكناين أن تكوة ذلله حقيقة. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 
أ فى المطبوع: (أ تتستها 4 


[1] 
فصل عم 
في أن المقتول كان يجوز أن يَعيسٌ لولا القتل 
وأن مَوتّه في تلك الحال غيرُ واجب 
[بيان توقف المصنّف فى المسألة] 

تَبِقِيَةٌ المَقتولٍ لولا القَتلّ مُمكنة غير مُستّحيلة كما أن إماتتّه كذلك؛ و لا دَلِيلٌ 
يَدُلّ قَطعاً علئ أَحَدٍ الأمرين, فيَجبٌ التوَقفٌ و الشّك. 

و غير ممع أن يكونّ الصَّلاحٌ فيمّن قَتَلَه الكدناق ان نح !الله تملى لوز 
ذذه اغر كب 1 الا يكن أن يكونّ الصَّلاحٌ أن يُمِيتَهُ ' لو لم مُقَتَلُ؛ و الشل ؛ 
واجبٌ علئ كل حال. 

ولِيسَ لأحَدٍ أن يقول: إن تجويرٌ ذلك يَقتَضى أن يكون القاتِلُ قَطَعَ أجَلّه الذي 
تلدائلة كاد" ا 


.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«يقتله). 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: + «الله تعالئ». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «فالشك». 

: فى الأصل: - «تعالئ». 


4ف- 4ض > عمف 


ذى 


ءء ‏ آم 


غغء النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
وذلك أن قد بيّنًا أن أَجَلَ القتل هو الوّقتٌ الذي يَمَعٌ فيه المَتل (4/ ألف) دون ما 
يَجورٌ أن يتبقئ إليه و يَمُوت' فيه تقديراً؛ فلّيس فيما أجزنا ' قطمٌ أجَل. 
عل انها كله اللذاعر وجل 'أنّه لَولّم يُقتَلُ لَماتَ فيه مِن الأوقات إِنّما جَعِل 


أجَلاً بالهلم و التقديرء و ذلك لا يَمِنَعُ “من القدرةٍ علئ خجلافه؛ لأنّ تعلق القُدرةٍ بما 


َناوَله © ل ب تَعيّرُ بأن يُعلّمَ أو يُكتّبَ خلافه و العلمُ بالشيء إنمَا يتنا وله على ما هو 
به ولا يَجِعَلّهِ على ما هو به.' و لو كان العلمُ يوجبٌ المعلومٌ له" لكان كالسَّبّبء 
و كنا" إذا عَلِمنا من غَيرِنا أنه يَفعَل شيئا فقّد أوجبنا فِعلهه و يَجَبٌ إضافة ذلك 
الفعل إلينا.' و لو كان العلمُ يوجبٌ لكان آكَدَ مِن القّدرةِ؛ لأن القُدرةَ قد ينا أنها لا 


- 


توجبٌ الأفعال؛ و هذا يََتَضى الاستغناءً بالعلم في وُقوع الفِعلٍ عن القدرة. 
وخا يقدِرٌ علّى الصّدَّينء و يَعلَمُ اللهُ تَعالى أنه يَفْعَلُ أحَدَّهماء و لا يَخْرُحٌ 
عن كُونِْه قادراً علّى الآَحَر؛ لأنا لو جَوَّزنا ذلك لانتَقَضّت حقيقة كونه قادراً. 


[مناقشة قول من جزم بالمسألة] 
و قد ألزمَ مَن قالّ ذلك '' القّولَ بأنَّ كُلّ مَن مات بِسَبّب يَتَعلَقُ باللَه تعالى -مِن 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أو يموت)». 

؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أخرناه». 

“". هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

غ. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا يمتنع». 

6. في «خ.م» والمطبوع: «يتناوله». 

: هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «و لا يجعله على ما هو به). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «له). 

. هكذا في الأصل. و في «لخ) والمطبوع: «قلنا» بدل «و كنا». و في الم ه): «فكنا)». 
. فى الاصل: «إليه». 

36 هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «هذا». 


لخ 4 اح 70 
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غَرَقِ و هدم ' وما أشْبَهَهُما أنه كان يَموثٌ لا مَحالةَ أو لم يَمْت بهذا السّب. 

و لوعو بهذ ان يكوه ات لله بغرن غلم لتحي اينازال ركوب 
لولم يَدْبَحْها لَمائّت. و مَعلومٌ أنه يَستَجِقٌ الذمٌ. و التَوبِيحَ. 

ان يرم هذا علئ تجويزنا مَوتَ الغَنمِ لولا الذّبحٌ؛ لأن التجويرٌ في هذا 
الباب يُخْالِف المَطعَء و بالتجويز لا يَخْرّْج الذابحٌُ مِن أن يكون مُتَصرّفاً فى مِلكِ 
غَيرِه على وَجِهِ يبُح وما التجويرٌلِمَوتٍ الغْنّم فى أنّه لا يُخْرِجُ الذبحَ من أن يُكون 
قييحاً إلا كتجويز* أحَدِنا فيمّن يَسلَبُه المال أن يكون الفََرُأُصلَحَ له في دينه مِنَ 
الغنئ» و لا يَقنَضي ذلك حُسنَ سَلبٍ المالٍ؛ فالتجوير يُخالِفُ المَطمَّ في مثل " 
هذا المَوضِع. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أو هدم». 

5 هكذا في الأصل. و بين المعقوفين فى المطبوع. و فى سائر النسخ: - رأن يكون». 
". هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من ذبح غنم غيره». 

؛. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «اللوم». 

©. هكذا فى الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «لتجويز). 

1. فى الاصل: «بالتجويز و). 

السعذاقى الأصز .و فى اسار السع و الماوة يفك 


فنا 


[7] 
في أن المَقتولٌ لا يَحِبُ القطعُ على أنّه لو لم يُقثَلْ لَبَقِى لا محالة 

[بيان توقف المصنّف فى المسألة] 

الجُملةٌ التي فَدّمناها في صَدرٍ' الفَصل المُتَقدّم لهذا الكّلام تَدُلّ علئ أن 
المَقتولٌ كما لايَجبٌ القَطمٌ على أنه لولا القَلْ لمات لا مَحالةَ كذلك لا يجب 
القَطعٌ علئ أنّه كان يَعيشٌ لامَحالَة؛ لأنّ الدّليلَ القاطِعَ علئ أَحَدٍ الأمرّين مَفقودٌ و 
لأتجية التجائو أن تعله الله تعالن أثه" لوجماة لولآً القبل لتجلقت يحقان 'مفهدة 
فيَجبٌ اخترامٌه. 
[بيان وجوه كون القاتل ظالماً] 

و لس يَحِبٌ إذا كُنَا لا َقَطَمْ علئ بَقائه ولا القَتلُ أن لا يكون القاتل ' ظالماً 
بقَتلِه؛ لأنّ القاتل مُضِدٌ به ء علئ وَجِهِ الظّلم (١٠٠/ألف)‏ و قاطِمٌ له عن المَنافِع التي 


.١‏ فى الأصل: + برهدا)»). 

٠.‏ فى الأصل: - «أنّه). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«القاتل». 
: فى المطبوع: «مضرته). 


يمد الحا الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 5 
يظَنَّ حُصولُها له لّولا القَتلْ؛ فيجبٌ أن يكون الظالِمُ مسبَحِقَاً للدّمٌ على القَمَلٍ 
لامّحالة. 

و قد قيل فى ذلك: للع 0 غير ألم, فليس يَخْرُحُ 
إيلامٌ الظالم له من صفةٍ الظّلم. ا 

و قيلَ أيضاً إِنّه ' عرز أن تله الله اتتيهان ا ذافيما الكل 7 مِن ألم المّوت بهذا 
الفتترل لول لقال تلظ فى الدبو ولت كالاك با تنفل اننا من الال 

واقر 3 تعض يدك لقا شعن السنيى دعاق ملستعر دن دان 
سَبِيلٍ الأتضافه وما قعل لشفي و د ون العو سد الإنعام؛ لأنه 
يُعوّض عليه من المَنافِع ما يَصِعْرْ في جنبه تَحمُّلُ ضَرَرٍ المَوت. 
[مناقشة قول من جزم بالمسألة] 

و مما ذَُكِرَ فى هذا الباب: أنّه لو وَجََبَ القَطمٌ علئ أن المَقتولٌ لولا القَتلْ لكان 
يَعيشُ لامّحالَةَ لَوَجَبَ فيمَّن أُتلم توب غَيرِه أن يَقَطّعَ علئ أنّه لو لم يُتلِقُهِ لكان 
يَبَى صَحيحاً؛ و معلومٌ بُطلانٌ الققطع على ذلكء' و أن التُوبَّ كان يَجِورُ لولا تَلَفَه 
78ب ا 00 
أن يكونَ ظالماً. فكذلك القَولُ في القتل. 


.١‏ هكذا في الأصل و«خ). و فى «م.ها والمطبوع: «العلم». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - (إنّه. 

: هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ فى أن ما يفعله». 

. هكذا فى الاصل. ف سائر النسخ والمطبوع: «و ما يفعل القديم سبحانه و تعالئ». 
©. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بما». 

1. فى الاصل: - «علئ ذلك». 


جمد ١‏ ليسا الحم 


ءءء |[ 


4غ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

وأيضاً فقّد تت فيمَن أمائهُ اله بسَبَبٍ مِن فِعلِه -مِن حَرٌ أو برد أو غَرَقِ أو هَدّم 
أنّه كان يجوز (١٠1/ب)‏ أن يعيش لولا اتّفاقٌ ' هذه الأسباب؛ فكذلك القَولٌ فى 
المقتول. ' 


[بيان أن البحث يدور حول مقتول معيّن» لا حول جماعة كبيرة من المقتولين] 
فإن قيلَ: كيف القَولُ عندَكُم في قال قَتَلَ جمعاً عَظيماًء أ تُجيزونَ أن يكون 
ل ل ل 
مال نه لاحر أن يق ِل ذلك عن غَيرٍ عِلمِ كما لا : 9 بَتَهْقُ الصَدقُ فى 
الأخبارٍ الكثيرة مِن غيرٍ عِلم. و إذا لم يكن جائزاً بَطَلَ قَولكم في كُلْ مقتولٍ أن 
جَوازٌ بَقَائْه كجواز مُوتّه. 
قيل: ' الصحيحٌ أنّه لا يَجورُ فق قل الجمع العَظيم في الوقتٍ الذي يَعلّم 
اللاتعانة ؛ أن لصّلاح لولا القت اخترام يجمييهم فيه. وى ذلك بمبطيل لما 
قلناه؛ لأنّ كلامّنا في مَقَتولٍ مُعّن أن تجويرَ بَقائْه و موت ' علئ حالةٍ مُتَساويَةِ؛ لأن 
إرااذة وان حرق شه جور ان جين توي رو كان الصلاد فيه ان يكوه 
ولا القَتلُء كما يَتَِقُ الصَّدقُ مِن الوَاحِدٍ والاثنّين و إن لَّم يَجُرْ اتّفاقه مِنَ الجَماعَةٍ. 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«اتّفاق). 

؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ: «فكذلك القول في القتل في هذا السؤال». و في 
المطبوع: «فكذلك القول في المتل هذا السؤال)». 

". هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الجواب: قلنا» بدل «قيل». 

؛. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «في). 

©. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «موته و بقائه». 


[الفصل السادس عشر] 
الكلامُ في الأرزاق 
[1] 
[فصل] 
[في حقيقة الرّزق و الملك و الفرق بينهما] 


[بيان معنى الرزق] 

ا 1 2 #01722 و رت 7 15 مس اوم 5 
إعلم ان الرّزق هو ماصَحٌ ' أن يَنتَفِعَ به المَرزوقٌ و لَم يَكُن لأحَدٍ مَنعٌهِ مِنه. و رُيّما 
قيل: ما هو بالانتفاع يه اولك 


والدليلُ على صِحَةَ هذا الحَدٌَ: أنّ ما اختّص بهذه الصفة سُمّىَ رزقء و ما لم 
تكن عليه لا لكك ارزقاً. 
[ثبوت معنى الرزق و الملك في البهيمة] 
لم يكن لِغَيرها مَنعُها منه. فهو رزق لها. و لهذا لم يكن ما تُملكه مِن الرّرع رزقا 
.١‏ في الأصل: «المُرْرَّق). و هو سهو. 


. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يصح). 
37 في غير الأصل: «ينتفع». 
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انك الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
للتهائم؛ لأنَ لَنا مَنعَها منه. و ليس لنا مَنعْها مِن الكَأَدْو الماء. غَيرَ أن الكَلَْ 
والماء قبل أن تاخذه البهائم بأفواهها لا يَكونٌ رزقاً لها. و إِنّما يُسَمَى ' رزقاً لها إذا 
حَصَلَ فى أفواهها؛ لأنّه فى هذه الحالٍ لا يَجورُ لنا أن تَمِنَعَها مِنه دل هده 
الحالٍ لّنا أن نَمنَعَها مِن كُلُ شَىءِ منه بأن نَسبقٌ إليه؛ فلا يَثبْتٌ فيه قبل التّناوّلٍ شط 
النّسمِيَةٍ بالرّزْق. 

فإن سَمّىَ الكَلا و الماءً قبل التَناوْلِ و الجيازة بأنّه رزقٌ لشَخْصٍ مُعيّن -مِن 
عاقِل أو بَهِيمةِ ‏ فعلئ طَريقٍ التوسّع و المُراد أنه ' يَصِيرٌ رزقاً مَتى تُنوول. 

و مَعنّى «الملك» ثابتٌ في البَهيمةٍ» بخلافٍ ما يَمضي في الكتّب؛ لأنّها بجيازة 
الكلإو الماء و خُصوله فى فيها يَقَبْحُ "مَنْعُها مِنه كما يبح ذلك فى العاقل. إلاأنَهُم 
للتَعارُْفٍِ لا' يُسَمّونَ بالمِلك إلا مَن لَه عِلِمٌ و تَميين حاصلان أو مُتَوقُعانَ؛" كالطّفلٍ 


و المغلوب علئ” عَمَلِه. 


[بيان الفرق بين الرزق و الملك» و مناقشة قول أصحاب أبى هاشم] 


و مَعنى الرّزْقٍ يَقَرْبٌ مِن م مَعنَى الملكء و هُما مُتَداخِلانِ فى الشاهِدٍ لا يكادان" 


١‏ . فى اخ) والمطبوع: «يأخذه). 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «سُمَي). 

". فى الاصل: -«منه». 

ظ كذ في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فعلئ جهة التوسع؛ و المراد به أنّه). 
. هكذا في الأصل. وفين سائر النسخ و المطبوع: اليصح). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و لا» بالواو. 

. فى (خ) والمطبوع: «و متوقعان» بالواو. و فى (ه) الكلمة مبهمة. 

. فى الاصل: «عن». 

: ك0 في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا يكاد). 


لح ري مه لسلس للدي 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 


يَنفْصِلانِء و إنّما يَنقَرِدُ القَدِيمُ تعالى ' بالملكِ دون الرّزق؛ فيُعلَمُ ' بذلك (١١٠/ب)‏ 
أن صِحَةَ الانتفاع مِن شَرط النَّْسمِيّة بالرّزقء دون النّسميّة بالملك. ' 

واقذ فين لأبى تعاشيم هذا الذي أغرنا ليه فى كلاقيم :و راتما اضصبحاته تَشْددَوا 
في الفصل بَينَ مَعنَى الوق و الهلكء؟ و اذَعَوا أن اليلك في الشاهدٍ يَنفَصِلُ مِنَ 
الوّزْق؟ فإنّهِ يجري فينا على ما لا يُسَمّئ رزقاً. و تَعلّقوا في ذلك بأشياء: 

[1.]منها:” أن الكَلَذَ و الماءً رزقٌ للبّهائم' و العْقَلاهِ و ليس بملكِ لهُم. 

انز وعتية "ف انيه لكر ملنائة يو عاك ذلك الطقاء بان ور يقن ايم لقوق 
لا يوضف بأثة ملك له قبل أن تخوزه. 

[*:] و منها:” أن الإنسانَ قد يَمَلِك الضارٌ و النافِع ' مِن أفعاله ' ' و لا يوصَفُ 
الفنا د “جاه رزقٌ له. 

[.] و منها:' ' أَنْهم يَقولونٌ: ور كه الله تعالى وَلْداً و عَقلاً» لما كان مُختّصًاً 


سب 


: فى الأصل: - «تعالئ». 

5 1 في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فعلم». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ: «دون التسمية الملك». و فى المطبوع: «دون الملك». 

. هكذا فى الاصل. وف سائر النسخ والمطبوع: «معنى الملك و الرزق». 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الاوّل في ) بدل «منها». 

٠‏ في الأصل: «رزقاً للبهائم». و فى سائر النسخ والمطبوع: «رزق البهائم». و الصواب ها ا معنا 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و الثاني». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الثالث». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ: «الضارٌ و النافع». و فى المطبوع: «المضارٌ و المنافع». 

.٠‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أمواله». 

1١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ: + «و النافع من أمواله و لا يوصف الضارً». و فى المطبوع: 
+ «و النافع من امواله». 

"١‏ . هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الرابع». 


يد من فى 


اد م ص << له 


لقنا 


ب الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بالانتفاع بهماء و لايُسَمّونَ ' ذلك ملكاً. 

والجواتٌ عن الأول آنآ فد عاان الكَلَا و الماءً ليس برزقي قَبلَ التَّناوْلٍ؛ِ وكيف 
كرك رزتاعن اسرلكي كدعو الززق لايك افده لأنكم شخيرطون؟ أنه 
يس لأَحَدٍ المَنمُ مِنه. و هذا غَيرُ مَوجودٍ في الكَلَأْو الماء؛ لأنّكُلٌ واجِدٍ" يَجِورُ أن 
يَمنَعَ غَيرّه نه بالسّبتي ” إليه. 

و الجوابٌ” عن الثانى: أن للمُبيح ' طَعامّه ' غَيرّه ”أن يَمنَعَه منه قَبِلَ أن يَتَناوَلّه و 
يَحصّلَ (7١٠/ألف)‏ في 5-00 يَكون رزقاً له قَبِلَ التّنَاوّلِء و شَرط الوّزْقٍ لم 
يَتِيْتُ فيه؟ و القولٌ فى ذلك كالقّولٍ فى الكَأَذْ و الماء. 

و الجوابٌ' عن الثالث: أنّ الضارٌ الذي لا نَفعَ فيه البَنَةَ مِن أفعالنا ' ' لا تَملِكُه؛ لأنّ 
ِغَيرِنا مَنْعَنا منه لبه فكيفٌ يوصَفٌ بالملكِ و شَرطٌ هذا الوصف لا يَنِبّتٌ فيه؟ ' ' 


و الجوابٌ ' ' عن الرابع: أنَا لا نَمبَنِعُ '' مِن وَصف الإنسان بأنّه يَملِك الانتفاعَ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و لا يكون». 
؟. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تشترطون). 
". هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «احد). 

. فى الاصل: «بالسبوق». 

6. كذ ق الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «الجواب». 
.1١‏ هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المبيح». 

/. فى الاصل: «إطعامه». 

/. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «لغيره له). 
8. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«الجواب». 
٠‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«أموالنا». 
.١١‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«فيه». 
١١‏ . هكذا في الاصل. واف سائر النسخ و المطبوع: - «الجواب». 
١‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: لآ نمنع). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م56 
بؤلدة فق عفلة كما تقزل: أن ذلك رزفهيق اذا اطلئ فتهاخ كرناء اتشئزوق افتفغناء أن 
الانتفاع به رزف: وكذلك الميلك. 


[بيان معنى الملك] 

فإن قيل: فما مَعنّى الملكِ؟ 

ُلنا:' كل مَن فَدَرَعِلَى النصَدُفٍ في شَيءٍ و لم يَكّن لأَحَدٍ مَنعٌه مِنه سمي مالكاً 
له. و إِنّما وُصِف اللَهُ عَرَّ و جَلّ ' بأنّهِ «مالِك " يوم الدّينِ» على هذا المعنى دون 
غيره. و إنّما وُصف الإنسانٌ بأنه «يَملك عدة و ذارة) لانه يَقَدِرَ على التصرّفي 
فيهماء و لَّيسَ لأَحَدٍ مَنعُه مِن ذلكء و لهذا لا يَصِفُونَء دارَ غَيرِه بأنّها مِلكُه و إن قَدَرَ 
على التصَرّفٍ فيها؛ لأنّ لِعَيرِه أن يَمنّعَه. 

والوكيلٌ وإن تَصَرَّف في مال المُوَكَّلٍ فلايوصّفٌ بالملك؛ لأنّه نائبٌ عن غَيرِه: 
و النفعٌ بذلك التصَدّفٍ عائدٌ علئ مُوَكَلِه. 

(١٠/ب)و‏ إِنّما فارَقٌ الرّزْقُ الهلك* -علئ ما ذَكرناهُ -مِن حَيتُ فارَقٌ الوّزقٌ' 
الانتفاَ؛ و ليس ذلك بواجب " في الملكء و إن كان رُيّما عَرَضَ" فيه. 


.١‏ فى الأصل: «قيل». 

؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

'". فى الاصل: «ملك». 

: هكذا في الأصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «لايتصفون». 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فارق الملك الرزق». 
: هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «افى». 

. فى الأآصل: «واجب». 

هٍ في الأصل: «عارض». 


رف 


د > سم 


عض 


[1] 
في أن الرّزقَ لايكون إلا خلالاً و أن ' الحرام لا يوضفٌ بذلكَ 

[1.]إذا تَبَتَ أن الرّرْقّ مالم يَكُن لأحَدٍ مَنمُ ' المّرزوقٍ مِن الانتفاع به. فلا يجوز 
أن يكون الحَرامٌ رزقاً؛ لأنّ الحَرامٌ يجب المَنمٌ منه. 1 

[] وأيضاً فلابدَ مِن اختتصاص للرّزق ' بِمَّن يُضافٌ إليه: 

فإن كان مِن حَيتٌ صَحَّ أن يَتَفِعَ به“ و ليس لأحَدٍ مَنعُهِ منهه* فهو الصحيح» و 
يَقتَضى ' أن يكون الحَرامٌ خارجاً عنه. 

و إن كان وَّحِهُ الاخقصاص صِحة الانتفاع به و التمكنَ مِنه فيَجبٌ أن تكون" 


أموالالناتى وز قا لكر خاصين اء “تمك عن احدها:واكان يح بهن تمك 


.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - («أن). 

؟. هكذا فى الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «المنع». 

“"'. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الرزق». 

4. في الاصل: «من حيث كان ينتفع به). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«منه). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و هو الصحيح يقتضي. 
. فى غير الاصل: «يكون). 

: 7 الأصل: - «جائر». 


زى 


> يم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6 
من وَطى رَوجَةِ غَيرِه أن يَكون ذلك رزقاً له كما هو فيما أبِيحَ له. وكان يَجِبُ أيضاً 
ان انتكرة التسبدكيا تدر ١‏ الكتمو و السترردو القيعة لنا ا روافاً لزه هذا الوجد 

انواس قاذ الله فاق أكزنايان " لشو عتما زات والالعاته فى آنا تزييون 
عن الإنفاقي مِن الحرام؛ فلّيسَ برزقي لنا. 

[5.] وأيضاً فإنّ الله عَرَّ و جَلٌ 'مَدَحَ من أنقَقَ مِن رزقه. و جَعَلٌ هذه الصفة مِن 
سماتٍ المؤمنينَ و فضائلهم. * فلولا أن في" المُنفِقِينَ مَن أَنفَقّ مِن غَيرٍ رزقه لَما 
كانَ ذلك وَجه. 

فإن قيل: كيف (7١٠/ألف)‏ يُنفِقُ ممًا لم يُررَق؟ و كيف يكل رزقٌ غَيرِه؟ 

قلنا: كما جار أن يُنَفِقَ مما لّم' يَملِكء و كما جارّأن يأكُل ملك غَيرِه و مال غَيرِه 
وما" أنعم به على غيره. و ليس في أكل الإنسان رزقٌ غَيرِه مُعالبةٌ لِلّهِ تعالئ؛ لأن 
الله تفال قبن تكله ور قا لدبا د كويد لتو ل عليدو لظ مقت ذلك يمه 
غَيرّه مِن تَناوُلِهِ و يَحمِلٌ المَرزوقٌ علئ أكله لا مَحالةً؛ فلا مَعنى لذكر المُعْالْبةَ كما 
لا مَعنى لذكرها فى تَناوّلٍ الإنسان مِلكَ غَيره. 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «من» بدل «و». 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

". هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

؛. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و خصائصهم). 
. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: - «فىي»). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لا». 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و مما». 

: فى الاصل: + «فى تناول». و هو تكرار سهويٌ. 


زى 


د > سم 


فض 


] 


فصل 
في إضافة ارق وكيفيّة طبه و اجتلابه 
والرذ على مَن حَرَّمَ المَكاسِبَ 
[صحَة إضافة الرزق إلى الله تعالى و إلينا] 

الرزقٌ ' إن كان عِبارةٌ عن الجسم الذي يَصِح الانتفاعٌ به أو بطّعومه ' و أراييجه" 
فمَعلومٌ أن ذلك باللّهِ تَعالى و مِن خَلقِه؛ فإضافتّه إليه واجبة. 

و إن كان عِبارةً “ عن تَّصِرَّفِنا فيه” علّى الوّجِه الذي يُنتَمَعُ به. فلّولاه تعالئ ما 
صَمَّ مِنَا هذا التصَّّفُ و الانتفاعٌ؛ لأنّه سبحائّه مَكَّنَ' منه بِالقّدَرِ و الآلاتء و لو لم 
يكن إلا حلقٌ الحَياةٍ و الشهوّةٍ -و هما الأصلّ فى المّنافِع فالإضافة أيضاً للرّزقٍ 
.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إن). 
ماقي الأصل: «علئ طعومه». و فى سائر النسخ والمطبوع: «عن طعومه». و الصواب ما أثبتناه؛ 

وفقاً لما جاء فى الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .١78‏ 
”". هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و إن أبيحه). و الأراييح: جمع الأرواح و هو 

جمع الريح. المحكم و المحيط الأعظم. ج 7 ص 007( روح). 
؛. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «عبارة». 

1 الأصل: «تصرّفاته). 
1. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تمكن». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لامع 


إليه تعالى من هذا الوجو واجبة. . 
ولحي د وااو ميت تُضيف ' الوّزْقٌ إلينا فى : تعض المواضِع إذا كان علئ 
جهة الهِبَهِ و الوَّصِيّة ' و ما يجري (*١٠/ب)‏ مَجِراهُما؛ و لهذا يُقَالُ: «رَرَقَ السّلطانٌ 
جنده). ' ولا يُقالُ فيما يُملَّك بالبَيع: «إنّه رزقٌ من البائِع»؛ لأنّه قد أَحَذ العِّض 
عنه. ولا يُعَالُ فى الإرث: «إنّه رزقٌ مِن المَوروث ؛ لأنّ العيتت الذدق َقعَ 
التملّك ' به مِن غير جهتِه و لا تابعٌ لاختياره. وكذلك لايُقَالُ في العنائم: «إنّها رزفٌ 
مِن الكُمّار»؛ لهذه العلة. | 


[في بيان حُسن طلب الرزقء و الردّ على حَظر المكاسب] 

فأمًا الكلامٌ على مَن حَظَرَ المَكاسِبّ فواضِمٌ ُ؛ لأنّ العقلّ دالٌ على حُسن طَلَبٍ 
الوّزْقٍ و اجتلاب المّنافع مِن الوّجِوهٍ التى لا قبح فيهاء و نَعلّمُ حُسنَ ذلك ضَرورةٌ. 

ما لّم بدا صِفَةٌ «التؤضّل إِلَى النفع» على الححسنء فيكونٌ مُباحاً؛ و أمئلته 

مِن طُلب الأرباح و صُروب المُزارَعاتِ و النُجارات كُثيرةٌ. 

وازتباكاك لسع الددوراة نت بالك وين أغله أو واي" 

و رُبّما كانت لَه صِفَةُ الواجب بأن يَدفعَ به عن نّفسِه ضَرَّرأَء مِن خَيرٍ بُلوغ إلى 
حَدَ الإلجاء, و رما بَلَمَ حَدٌَ* الإلجاء. | 


كي غير الأصل: «يضيف). 

7 . في الأصل: «الوصيّة والهبة»؛ بتقهديم و تأخير. 

0 هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الجند». 

5 هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «للموروث» بدل «من الموروث». 
6. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «التمليك». 

1 فى «م» والمطبوع: «لم يرد». 

/. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و إخوانه». 

4. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«حدً). 


بيقض 


مآ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

َكيف يُدفَعُ حُسِنُ ما هذه ' حاله. و يُذّعئ تَّحريمُه؟ 

وقد اك الله تعالى بطلبٍ الرَّرْقٍ و التَوَصّلٍ إلى المّنافِع و المّتاجر في كثير مِن 
آي القرآن فقال تّعالئ: «وَ أَبْتَُوا مِنْ فُضْلٍ أللّهه, ' و قال تَعالىن: إلا تَأَكُلُوا أَْوالَكُ 
تكو بالباطل إلا أذ تكون تجارة عن تراض تكد ' و :قال تحال نؤؤإذا بخلات 
قَاصْطَادُوا4* و ذلك فى الكتاب أكثّرُ مِن أن (6١٠/ألف)‏ يُحصئ. 

و إِنّما حَمَلَ مُحَرّمِى المَكابِب علئ إظهار هذا المَذهَبٍ الكَسَلُ و عادةٌ العَجر؛ 
و رُبّما -و هو الأغلَبٌُ جَعَلوا ثَرَكَ التَكَسّبٍ طريقاً إلى النَكَسِّبٍ و اجتّلاب 
المّنافِع.” و يجب أن لا يَتَناوَلوا ما قُدّمَ إليهم مِنَ المأكولات و أن لا يَمُّدَّوا' 
الايد انيل يده" ولا مدن اللَّمَةَ بَعدَ حُصولها في القّم ولا يَبلَعوها؛ لأنّ 
ذلك مُفارَقةٌ للتؤكّل الذي يَدَّعونَ التِزامّه» و إذا جار أن 5 بِشَىءِ واحدٍ جار 


فى اشماء 


[بيان أن التوكل لا ينافي طلب الرزق] 

ما التَكُل في الحقيقة فهو طَلَبٌ الشّيءٍ من جهيته. و على الوجه الذي أبيح 
له طَلَبّهِ ِنه. و أن لا يَقَعَ جَرَعٌ و قنوط عند فَوتِه؛ ولهذا رُويَ عنه عَلِيه السلامٌ” أنه 
قال: «لو تو كلتم على اللي عدر التوكّل لَرَزَفَكُمِ كما رن الطَير؛ تغدو 


26 الأصل: (هذا). ". الجمعة(7؟7١): .٠١‏ 

07 النساء( غ): 194. ؛. المائدة(60): .١‏ 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «احتذاء بالمنافع» بدل «و اجتلاب المنافع». 
٠‏ في الأصل: «و أن لا يهدوا». و فى (م. ه): «و أن لا عدوا». 

٠ في الاصل: «لم يلزم».‎ ٠ 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عن النبى صلى الله عليه و اله». 

. هكذا في الاصل و المصادر. و في سائر النسخ و المطبوع: + «تعالئ». 


ا 7ح 70 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 168 


خوافاء ١‏ و تروح بطانا تاها مع العْدَوٌ و الرواح في طَلب الرّزق: «مُبَوَ كلةَ). 


مِن جهاته المُباحة» و بِينَ مَن حَمَلّه ' ذلك على الكَف عن طَلَبَ الأولاد و العُلوم 
و الآداب؛ لأنٌ ذلك كل يا المَنافِع. 
[بيان أن اختلاط الحلال بالحرام لا ينافي طلب الرزق] 
2 3 - م - 2 ع 7 2 5 2 

و تعلقهم بان الحلال قد اختلط بالحرام ليس بشىء؛ لان يد الغير إذا كانت ثابتة 
علئ شىء فالظاهرٌ /١١5(‏ ب)انه يلك لها ما لم يُعلمَ انه خرام» و قول من فى يِه 
حَرامٌ و خَلالٌ إذا كان عَدلاً مقبولٌ فى تُمييز الحَلالٍ مِن الحرام» و ما علينا أكثّرُ مِن 
الظاهِرٍ كما ليس علّى الوارث الواصِل إليه ميراتٌ قريبه أن يَفحَصَ” عن جهات 
ملك المَوروث. بل يَتَبِعٌ الظاهِرٌ. 
[بيان أن دفع الأعشار للظلمة لا ينافي جواز طلب الرزق] 

و تَعلقُهم بأن فى التكسّب مَعونةٌ للظّلَمَةٍ بما يُدفَعٌّ إليهم مِن النّجاراتِ مِن 
الأعشارٍ' و الضرائب. باطِلٌ أيضاً؛ لأنّ القَصد مُعتَبدُ فى هذا البابء و نحن تَعلّمُ أن 


.١‏ هكذا في الأصل والمطبوع والمصادر. و فى سائر النسخ: «(أخماصاً). 

”. أي تغدو بُكرةً وهى جياع. و تروح عِساءً وهى ممتلئة الأجواف. التهابة ج 7ص (8١‏ خمص). 

". مسند أحمد, ج ١‏ ص ٠؛‏ سنن إبن ماجة: ج ا ص 1798, ح 41714!؛ المستدرله للحاكم: 
ج كص 718 

؛. هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «حمل التوكل عن الكف». 

6. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «حمل». 

: فى (م): «كل». 

الكلمة مطموسة فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يملك». و الصحيح ما أثبتناه. 

' هكذا يبدو فى الأصل. و في سائر النسخ: «أن تفحص». و فى المطبوع: «أن يتفخص». 

. هكذا فى الاصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «الاعتبار». 


ين الك حر ا حر 


وض 


3 ْ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
التاجرّ لم يَقصِدٌ بالتجارة نَفعَ أصحاب العُشُورٍ بما يَصِل إليهم, و إِنْما فَصَدَ نَفمَ 
افيه ويه طارة خانة الكراهة لما تو خل عن للك ين مترضة ؛ فك وض اله 
م م اهمدع 16 1 4أأا: 1 1 2 أ عاص اص 3 
معين و مُقَوٌ للظلمة؟ ال ل 
الظَلَمَةِ بما حَلَقَهِ فيهم م مِن القَدَّرِ و الآلات و الصَّحَة. ' 

و5[ كا اخد الطتعة ين نذرك الاكنا الخد اللصوريطع فى الطو مين الأموال 
في أنّه لا يُقبّحُ التجارة أو كما أَحُذْه الذئبٌ مِن العَنَم في أنه لا يُمَبُّ اقتناء * اعنم 
إذا عَلَبَ في الظنّ أن الذي يَبقى منها تُوفي #وتتعو فت علي" 

ومِن ججملة طَلَبٍ الوّزقي و ابتغاء المَنافِع الدّعاءُ لِلَهِ عر و جل ' و المَسألهُ له في 
ان يَرَزُْقٌ و ينفع. 

ولَيِسَ لأحَدٍ أن يَطعَنَ فى طَلَّبٍ الرّزْقٍ بالدذعاء بأن يَقولَ: كيم يَطلْبٌ مالا يامَنٌ 
كونة مقككة وافبيييا؟ 


و ذلك أنّ الداع لِلَّهِ تَعالى في أن "تزه انان يَسْتَرٍط مينوًا او معلنا مره 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«او). 

7 فى الأصل: «للكفار». 

”37 فى الأصل: -«و لو جاز ذلك لجاز وصفه... والصحة». 

9 كن في الأصل. و في «خ» والمطبوع: «لاقتناء». و في «م): «الااقتناء». و في «ه» الكلمة مبهمة. 

و اقتّنئ يقتنى اقتناءً أي اتّخذه لنفسه. لا للبيع. كتاب العين» ج 4. ص 717( قنو). 

6. اي تزيد. و فى غير الاصل: «وفئ». 

م ا ا م 
وأعبطه العوت واعتبطه القامو س المحيط. ج 3 ص عبط). و في غير الأصل: «ارتباطها» 
بدل «اعتباطها». 

/ا. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

6. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «أنّه). 
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7 و 5 7 5 1 9 7 2 7 ٠‏ ل اس 
لم يكن ذلك قبيحاء و إذا شرَط ذلك خرّج الدعاء مِن (5١٠/ألف)‏ ان يَكون طلبا 
لما يَجورُ أن يكون مَفسَدة. 

و الكلامٌ في شُروط الدعاءٍ و مَواقِعِها و أحكامها طويلء و ليس هذا مَوضِعَ 


.١‏ فى غير الأصل:«يقتضيه)». 


5-2 شهه سب 2 


[الفصل السابع عشر] 
الكلامٌ في الأسعار 


[فصلٌ] 
[في حقيقةٍ السّعرِ و الرّخْصٍ و الغلاء] 

[بيان معنئ السّعر] 

إعلّم أن السّعْرَ هو تقديرٌ البَدَلِ فيما تُباحٌ به الأشياءٌ. و لا يُسَمَى نَفْسٌ البَدَلِ أنه 
سِعرٌ؛ ألا تّرئ أنّ الذَّراهِمَ لا توصَف بأنّها أسعارٌ و إن كانّت أثماناً للمبيعات . 
وإن وُصِف تُقديرها بذلك فيُقال: هذا المَتاعٌ ! بكذا و كَذا درهماً. 

و قِيَمُ المُتلفات لا يَرَمُ على هذا الحَدَّ أن تكون أسعاراً؛ لأنا إنّما خصّصنا اسم 
السّعر تّدر البَدَلِ فى البّيع. و قِيَمُ المُتلّفات خارجة عن المُبيعات. 

و مِن الناس من شَرَط فى حَدٌَ السّعرٍ أن يِكونَ ذلك علئ جهة التراضى؛ احترازاً 
مِن قِيّم المُتلفات. و ليس يُحتاحٌ إلئ هذا الاحتّراز؛ لأنّ ذكرٌ البِيع يُغنى عنه في 
اخراك جو كتاكت / 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «المبتاع». 


يض 


فض 


ا الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


[بيان معاني الرُخص و الغلاء] 

و لما كان السَّعِرٌ يَتَعاقَبُ عليه الوصفٌ بالغَلاءِ و الؤُخصء وَجََبَ أن يُحَدَ 

و 0 «الوُخص» هو لجلا ط الشّعر عمًا جَرّت به العادة فى وّقت و مّكان 
مخصوصّين؛ ' لأنّ انخفاضٌ سعر التَّلجِ فى الحالٍ الباردة لا يُعَدٌ رُخصاً. و كذلك 
فى رّمان الشّتاء؛ (0١٠/ب)‏ فلذلك ' اشتَرَطنا الوّقتّ و المَكانٌ. 

و «الغلاء) و1 ذياةة الشّعر علئ ما جَرّت به العادة فى وقَتَ مخصوضص 
[في بيان إضافة الرُخص و الغلاء إلى اللّه تعالئ تار و إلى العباد تارة أخرئ] 

و يَجبٌ أن يُضاف كُلْ واحدٍ' من الرُخصٍ و الغَلاءِ إلى من فَعَلَ ما هو كالسّبَبٍ 
فيه؛ فإن قَلَلَ اللَهُ تعالى عَدَّدَ الناس -_بأن أماتهم أو نمض مِن تَناسلِهم أو ضَعَفَ 
شَهُواتِهم إِلَى الأقواتء أو كَثَّرَ ذلك الشَّىءَ الذي نمض سعرّهء كان الوّخصٌ مُضافاً 
إليه. و بالعكس* مِن ذلك الغَلاءٌ؛ فإِنّه إذا كثّرَ عَدَّدَأ الناسء أو قَوَئْ شَهُواتِهمء أو" 
َل فى الأصل “إنباتٌ؟ أقواتهم. فالغَلاءُ مُضافٌ '' إليه تَعالى؛ ولذلك وجب الصَّبرُ 
.١‏ في «خ» و المطبوع: «فى وقت مخصوص و مكان مخصوص». 

1 فى (اخ, م ه): «فكذلك)». فى غير الأصل: «و هو). 
في غير الأصل: «واحدة». 

4. هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائرالنسخ: «أو بالعكس». 

1. هكذا فى الأصل. و فى سائرالنسخ و المطبوع: -«عدد). 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و). 

6. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «الأصل». 

9. فى «خ» والمطبوع: «إثبات». 

٠‏ . هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «مضافاً». 
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و إذا كان سَبَبٌُ الوُخصٍ من جهة العبادٍ ‏ لِتَسعيرهم الأمتِعةً بالنْمَنْ الناقصٍ. 
و مَنعِهم مِن الاحتكار و الادّخَارِ أو جَلبهم الأمِعة ' و تُسهيلهم السَّبِيلَ إلى وفورها 
- فالدخصٌ مُضافٌ إليهم. و" بالعكس من ذلك القَلاءٌ؛ لأن الظّلّمةَ إذا اذَّحَروا 
الأقواتٌ و مَنّعوا الناس مِن بيع ما في أيديهم مِنها لِتَتَوفْرَ أسعارٌ ما يَخْتَضَونَ به ' أو 
حَمَلوا الناس بالرّهبةَ على ا وافِر لبعضن أغراضهم, * أو أكثّروا" فيما يُزِمونَه 
الناس' مِن الأعشار و الضرائب حَتّى زا السَّعنُ فالغَلاءٌ مُضَافٌ إليهم, و هم 
الكدهوهون عليه . 


.١‏ هكذا في الأصل. و فى «خ) والمطبوع: «للامتعة». 

؟. هكذا في الأصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «أو). 

0١‏ في الأصل الكلمة مطموسة. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ما خصّصهم؛. و الصواب ما أثبتناه 
وفقاً لما جاء في المغني. ج ١‏ ١(التكليف).‏ ص 07. 

؛. في الأصل الكلمة مبهمة. و في سائر النسخ والمطبوع: - «لبعض أغراضهم». والصواب ما 
اثبتناه وفما لما جاء فى المصدر السابق. 

6. فى غير الأصل: «و أكثر). 

1 . فى غير الأصل: -«الناس». 

. فى غير الأصل: -«عليه. و هنا تنقطع نسخة الأصل. 


وه الماح ارين م > مهل #خيهه مدا مس نه - 


أ لصم م امسوم السسما حصي وص مسو ل الوص ممص عد وسح لامر لوس يس ل ل ا ل ا ل 


سن للش همد كد اع 


[الفصل الثامن عشر] 


الكلامُ في الأفعالٍ وما بس يُسِنَحَق بها و عليها ام 
و تَمِييز أحكام ذلك و تَفصيله ' 
]١[‏ 
[فصل] 


[في بيان ما يُستَحقٌ على الافعال] 

محرو صر را يي راو ارتل امقام امار لو خم ريه 
و أقسام الفِعلٍ الحَسَنٍ و مَراتِبَه ' و رِيدٌ الآن أن بين في هذا المَوضِع ما يُستحق 
على هذه الأفعال مِن ضروب الاستحقاقات و أحكامها. 

والمُسبَحَقٌ مِن الأفعالٍ مَدحٌّ و تَوابٌء و شكنٌ و ذم و عَِابٌ. و عِوَض. 
[بيان معاني ما يُستحقٌ من الأفعال] 

كد «المدح) هو: اقول المُنبِنٌ عن عِظم حالٍ المَمدوح. 

و حَدٌ «الثواب» هو: النّفمٌ المُستَحَقٌ المُقَارِنٌ للتعظيم و التبجيل: و رُيَمَا زيدَ فى 


1 لق تحدت التق رختمه اللهاهنا غة يعفن الأنحالت الستعلفة بالود و .تمكن سمنة 
هذا الفصل بالوعيد العقلى. و أمّا الوعيد السمعى فسوف يأتى فى الباب السادس من هذا 
الكتاب. 


705 لقد سقط هذا البحث مما بأيدينا من كتاب الذخيرة لكنّه مذكور في الملخصء. ص‎ ١ 


فض 


ذلك فقيل: النَّعُ المُسبَحَقٌ الخالِصٌ. 

و حَدَّ «الشّكرِ» هو الاعتراف بالنّعمةٍ مع ضَرب مِن التعظيم. 

و حَدٌ «الذَءه: ما أنباً عن اتُضاع ' حال المَذْموم. 1 

د «العقاب» هو الفيدة المُسِتَحَنٌّ المُقَارِنُ للاستخفاففٍ و الإهانة. 

فأمًا «العوّض» فقد بِيّنَا ظ وما سك به من الألام فيما تعَرّم؛' فلا مَعنى 
لاعادته. 


[تفصيل الكلام فيما يُستحقّ من الأفعال] 
[3] و القول ' لا يكون موجا الآ بشرائط: 
الأول: أن يكون موضوعا للإعظام. 
و الثانى: أن يَقصِدَ قائله إِلَى التعظيم. 
والثالتُ: أن يكونّ المادِحٌ عالماً بِعِظّم حال المَمدوح. 
علئ [بطلان ذلك] اا ون عاد رك ستكثا. لايكوف كذلك اس 
ل ل ل قَتَضى التعظيم 0 
و المّدحٌ لا يِكونٌ إلا حَبَرأَ و لهذا يَدحْلٌ فيه التصديقٌ و التكذيبٌ. ولا شبهة 


“. هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «الفعل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما تقدم 
؛. راجع: تمهيد الأصول. ص 554. 
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في أنّه إذا قالَ: «قُلانٌ عالِمٌ) أو «فاضِلٌ». و قَصَّدَ إلى تعظيمه. فإنّهِ مادِحٌ له 

و ليس يَمِتَنِعٌ أن يُسَمّى ما يَرجِعٌ مِن ذلك إلى القلب مَدحاً؛ إِمَا على طريقٍ 
التحقيت أو التجَونِ كما سَمّوا بالشّكر ما يَرجِعٌ إِلَى القَلب مِن تفرقة , بِينَ المُحسِن 
و بِينَ مَن لم يُحسِنْ مع القَصدٍ إلئ إعظام المُّحِسِنِء فتكونٌ' أيضاً النَّفْرِقةٌ بَينَ 
المُستَجِقٌ المّدحَ و مّن لا يَسبَحِقُه مع القَصِدٍ إِلَى الاعظام مَدحأًء و إن كان الأصلّ 
هو القول. 

فم «الإعظامٌ» فيَدحْلٌ في القَولٍ و الفِعلٍ معاً؛ لأنّ مَن قامَّ لعَيرِه قاصداً إلى 
التعظيم فقد أعظمه كما يَكونٌ كذلك مَن قبل رأسَه - و «الإكرامً» مل الإعظام ؛ 
فصارٌ الإعظامٌ «كُلٌ قُولٍ أو فِعلٍ وْضِعَ للإنباء عن عِظّمٍ حال المُعظم». 

[؟.] فأمًا «الثوابٌُ» فلا شبهة في أنه بالصفة التى ذَكرنا؛ لأنّ بِكُونِه تفعاً يَبِينُ مما 
ليس بتّفع من ضَرَرٍ و غيرِهء و بكُونه مسْتَحقَأ مسْتَحَقَاً يَبِينُ مِن من التفَصْلٍ» و بِمُقَارَنةٍ التعظيم 
و التبجيل ' يَبِينُ مِن العِوّضٍ. 

[':] وإنّما قلنا: إن حَدٌ «الشكر» ما ذكرناه؛ لأ مَن اعمّرف بيعم غَيرِه مع تَعظيم 
له يُسَمّى شاكراًء و لو عَرِيَ الاعترا من التعظيم لما كان شاكراً كمالّو عَرِيَ 
التَعظيحمٌ مِن الاعتراف و قارَنَ الجُحود لم يَكّن كذلك. 

و قد يكونٌ الشّكرُ عندّهم بِاللّسانِ و هو الأصلٌُ» و قد يَكونٌ بالقَلبء علئ ما 
تدم ذكزه. 

و «الحَمدُ» هو الشّكرُ بعَينه. 


فى النسخ والمطبوع: «فيكون». 
3 هكذا فى تمهيد الآصول. و فى النسخ و المطبوع: «و لمقارنة التعظيم ليس». 


العض 


ع الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

[5.]و حُكمُ «الذّمٌ» فى أنه القَولُ المُفتَقِرُإِلَى القَصدٍ و العلم بحالٍ المَذموم حُكم 
المّدح الذي قدمناه. و إن وُصِف به ما يَرجعٌ إلى القلب فعلئ سَبِيلٍ المّجازٍِ كما 
فلناه ' في المّدح و الشكرٍ. 

فأمًا «الاستتخفاف» و «الإهانة» فيكونان بالقَولٍ و الفعل معاً؛ لأن مَن لم يَقَم 
لغيه و هو ممّن يجب أن يُعَامَ له يُعَذٌ ذلك منه استخفافاً. 

[6.] و إنّما حَدَدنا «العقات» بما ذَّكرناه؛ لأنّ وَصفه بالصَرّر لك ل رن 
حررين حوري ريه متسر من الم و بر و بقارن 
الاستهفات و الأعالة 21د معا تكله الله تعالرة فو الأفرافن ».و :إن كان دكونن* 


مُستَحَقَاً أيضاً يَتَميّرُ أيضاً مِن ذلك. 


[بيان ما اسيك ب المدق والسروطة 

والذي يُسِبَحَقٌ به المّدحٌ هو الواجبٌّء و النّدبُ و الامتِناعٌ م ين القبيح. 

و إِنّما قُلنا ذلك لأنّ ما عَدا ما ذَّكُرناه هو المُباحٌ و القَبِيِحُ ولا حَظ لهُما في 
استحقاقي المدح. 

و لافِعلَ يُستَحَقّ بالإخلالٍ به* المّدحٌ إلا القَبِيجُ؛ لأنّ ما عدا القَبيسَ مِن الأفعالٍ 
هو المُباح, والواخت :دو الندت: و لا نّصيب للمُباح في ذَمْ و لا مَدح. و الاخلال 
بالواجب يَقتَضي الذَّمَ و هو مُنافٍ للمّدح. و النَّدبُ لّو استّحق بالإخلال به المَدح 


0 


. هكذا فى تمهيد الأصوة: و فى النسخ والمطبوع: «قلنا». 
. فى الخ): «بالضرورة». 

في النسخ: +«و). 

: في ١خ)‏ والمطبوع: -«بكونه». 

. فى «خ» والمطبوع: «به اللأخلال به». 


0007 
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الباب الثالث: الكلام فى العدل الاء 
لكان تركُه أولى مِن فِعلِه. و في ذلك تقض كونِه تدباً. 

فأمًا شَرطُ استحقاقٍ المّدح علّى الفعل الواجب فهو أن يَفعَلّه إمّا لوجوبه. أو 
لجهة وجوبه. ولا يَفِعَلّه كذلك إلاو هو عالِمٌ بوجوبه. أو وَحَِهِ وجوبه. 

و الذي يَدُلٌ على وجوب الشّرط: أنه لولم يجب لَصَعٌ أن يَسَتَحِقٌ المدح وإن 
فملة ' اهيا 

وأيضاً فكانَ يَجبٌ أن يَسبَحِنَ المّدحَ عليه و إن فَعَلّه للشَّهوةٍ و اللّذَةٍ و المَنافع 
الحاضرة؛ لأنّه إذا كان وَجِهُ استحقاقٍ المّدح إنّما هو إيقاحٌ نفس الفِعلٍ مِن غَيرٍ 
اعتبار بما ذَ كنا لم يُغيّرِ الحالّ قَصدٌ الشّهوةٍ و اللَذَة. 

يويك ديم رقو باع باب ضع عسررا بيخ 
للنّع الحاضر؛ و الدليلُ علئ [ذلِك] ' ما تَقَدَمَ ذكده. ؟ 

و أناااكد فحت نكرل نينا أن لويعه ماه فل قد وو ا 
تكون عالِماً بالمُبح و وَّجهه. 


0 فى «اخ»: - «والذي يدل على وجوب الشرط ... و إن فعله». 

. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «و إِنّماه. و الصواب ما أثبتناه. 
مايق المتقوفرى مفتقضي النياق: 

. تقدم قبل ذلك بسطور. 


24 7ض مف 


خض 


[؟] 


فصل 
في صفات الثواب و أحكامه و الكلام في ذَوامِه و انقطاعه 
[بيان ما يُستحقّ به الثواب. مع اشتراط المشقة] 


2 


ل ل 0 0 يُستحق به المّدح م مِن الوّجِوه الثّلائة التي ذَكرناها ' فى 
استحقاقٍ المّدح '. باشتراط ' حُصولٍ المَشَّقَةِ بذلك؛ ما بالفعل نفسِهء أو فى سَبَّبه 
وما يَنّصِلٌ به. 

لك وماج تعراداده اعبار وردك وان رده الول 
رورحة لكر يه التوات: ؟ و هولَذَة بِغَيرمَشَقَة مه قَةِ. و نما جارَ ذلك لأنّ فى قصر 


صاعس 


تفسِه علئ هذه الجهة و عُدولِهِ عن الوّطى الحرام مَسَقَ مَشْقَة غلنه* 
ال رك تراط لق في اسيحقا لواب أنه ولا وجوبٌ 


.١‏ فى ١خ‏ م. ه»: «الذي ذكرنا». ". تقذمنت آنفاً فى ص /ا. 

". أي مع اشتراط. 

3 الكافىي. ج 40. ص 5510 -451, ح 5 7و 4؛ كتاب من لا يحضره الففيه. ج 7 ص 178 
ح“/1!؛ وسائل الشيعة ج 7١‏ ص 304-1١8‏ ح 50170 7101377970171 

6 لعل فيه إشارة إلى ما ورد في الكافي. ج ف ص 445-15946.ح ”7 

3 فى «خ» و المطبوع: «يتبيّن). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل و0 


وأيضاً فإنَ الثوابَ فى مُقَابَلةِ ما لّولاه لكان ظلماً و لَولاهُ لم يَحسّن الإيجابُ؛ 
نهد كخصون القتفة لأ مهال 


و يُبيّنُ ذلك: أنه لو لم تُعتَبَر ال 2 لديم 


تعالى بفِعلٍ الواجب و يدت 2 مِن القبيح الثوات كما ل المَدح. 

فإن قيلٌ: و ما الدليلٌ على أنّ الثوابٌ يُسبَحَقٌ بالواجب إذا كان شاقاً؟ 

قلنا: لأنّه لا فرق فى العُقولٍ بَينَ ' إلزام المَشَّقَةِ وإدخالٍ المَضَرَةِ؛ فكّمالا يَحسنٌ 
إنزال المَضَرَةٍ التى لا تُسبَحَق " إلا تفع فكذلك إِلزامٌ الفعل الشاقٌ. 


[بيان وجه لزوم الثواب على فعل الواجب] 
إن قيل: إذا ىَ بت بما ذَكَرُموه أنه لا بُدٌ في ” بعل الوا عباين ع “قهز أي أنه 
الثوابٌ دون غيره؟ 


2 
حمه 


قلنا: إذا نَبَتَّ بَتَ أنه لا بد من تفع» فين حَقه أن يَكونَ عظيماً وافراً حَنَّ يَحَسّنَ 
إِلزا ا" هن أن تكون مدحاء اوهو ضناء اق توانا. 
ولا يَجورُ أن يكون مَدحاً؛ لأنّ المّدحَ في نفسه ليس بتفع. و إِنّما يُنتََمُ 
الترور اللاي هونا تشقون قنوور لا بل إلى تقد اللاي بقار عاض فل 
الواجب و الامتناع م من القبيح من المَشْاقٌ العظيمةٍ؛ و ذلك مَعلومٌ ضَرورة. 
ولاضموة أذ مكوة عوبا: 37 اليو ناتيت نعو العلل بوم كد 


سب 


. في اخ م؛ والمطيرع: الم يعر 
. هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «من» بدل «بين». 
في اخم؛ والمطبوع:الايمُستحؤ» 
فى التمهيد و الاقتصاد: «للنفع». و قد تقدّم البحث عن أن الضرر و الآلم يحسن للنفع في 
ص 74 
0. فى النسخ والمطبوع: «من». و الصحيح ما أثبتناه. 


20 0 


ين 
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ع الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ما يُسبَحَقٌ علّى الطاعة مِن , ا 

ا 0 ل" العوم و هلله ازنهنا 
ا 70 
فِعل الله تعالى؛ فلا يُمِكِنٌ أن يكون المُسِبّحَقٌ ' عليها عِوَضاً. 

لكان الله تعالئ هو الجاعِلَ للواجب شاقاً و المُلزِمَ له على هذا الوَجي 
فيَجبٌ أن يَكون ”الله تعالى هو المُخْمّصٌ باستحقاق الثواب عليه دون غَيره. 
[بحث حول دوام الثواب و العقاب و انقطاعهما] 

و الصحيحٌ: أنه لا دلالة في العَقل علئ دَوام الثواب. و كذلك العناتن أن 
المَرجعّ في دَوام الثواب و فيما يُقَطمٌ' على دَوامِه مِن العِقاب إلى الإجماع 
و السمع؛ لأنّه لا دلالة في العَقل على دَوام ذلك و إن جَوّزنا أن يُستَحَقّ دائماً. : 

و فَرضٌ الشلك في الشيءٍ أن يُعتَرَضٌ دليلٌ القاطع عليه. 
[مناقشة الأدلة التي أقيمت علئ دوام الثواب و العقاب]' 
[الدليل الأوّل] 

و قد استَدَلٌ مَّن ذَهَبّ إلى دوام الثواب و العقاب, بأنْ حَمَلَهِما على المدح 
والذة انها فرحني االفحقاق لخن و النراي و نحدةهبو ةرك لوحا فى 


صب 


. فى الخ, م) والمطبوع: + ابه). 3 فى (م» ها: +(به). 
7 فى (خ» وها العو 
:. هكذا في تمهيد الاصول. وف الخ والمطبوع: -«(عليه». 
فى النسخ والمطبوع ع : «يقع ). . وما أثبتناه هوالصواب. 
. سوف يناقش المصئف رحمه الله عاذ ياد واخدا هن أدلة دوام العقاس. فإِنٌ باقى الأدلة 
مختصة بدوام الثواب. و سوف يتعرّض إلئ باقى البحث عن دوام العقاب في ص ١‏ مومابعدها. 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ع 


استحقاقي الذمًّ و العقاب واحِد؛ فإذا وَجَبَ 3 ب دَوامٌ المّدح و الذَمَ وَجَبَ دَوام م الثواب 
و العقاب. 

واركنا اكذوا" ذلك" بأننها ارال احدعمااعد الشوت بزل الخو لان الندء 
علّى الطاعة و العقابٌ الزائد علّى الثواب لما أزالا الثوابَ أزالا المَدحَّ. و كذلك 
النَّدمُ علّى المّعصية و الثوابٌ الزائدٌ علّى العقاب لما أزالا العِقَابٌ أزالا الذّم؛ فيب 
فى الجميع الدّوامُ. ' 

بُقَالُ لِمَن تَعَلّقَ بذلك: غَيرٌ مُسَلّمِ لكّم أن وَجِهَ استحقاقي المّدح و الذمّ هو وَجِهُ 
استحقاتي الثواب و العقاب؛ و كيف يَصِحّ ذلك و القديم تعالى يَسنَحِقٌ المَدحَ 
على فِعلٍ الواجب و لايَسبَحِقٌ الثوابَ» و لو فعَل المَبِيحَ ‏ تعالى عن ذلك 
لَاسبّحَنٌّ ' الذمّ دون العقاب؟ 

وعدا يعات افيد 7 َو كَلَّهٌ و لم يَلطّفء لم : سحن للك كر 
عصئى الملاكرو و ابسحو لد اسان يَعْفِر له أ عقاته. لكان 
لي 0 تالاو د بالقات و لولم يكن 
التواب. ري يت 
.١‏ مكذاون شين الأضر لم ونون المنية والمطبوع: «كدوا». 

ل 


١ 
ار طق «لا يستحق».‎ 3 3 
فى ام. ه): + «أنّه».‎ .60 


1 هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - وله»). 
/لا. راجع: حرع لصون الحممة ص16 -/ا١غ.وص‏ 1غ 57577. 


يديا 


كلاع الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و كيف يَجورُ أن تَدّعوا' أن وَجِهَ استحقاتي المّدح و الثواب واحذ. ووّجة 
عقاف ي ألم والعقاب' واحدٌ و أنتم امرزية تي كرب الكواف اجا 
يُسبَحَنٌ علئ مَشَّقَةِ الفعل» و العقابّ إِنّما يُسنَحَقٌ علّى القبيح لإيار المُكلّفٍ له 
علئ ما فيه مَصلّحةٌ و مَنفَعَةٌ مِن فِعلٍ الواجب؟ ْ 

فإن قُلتّم: المَشَقَةٌ شَرطء و إيثارٌ القَبيح على ما فيه مَصلّحةٌ أيضاً شَرطء و لَّيسَ 
ِوَجِهِ استحقاق. و وَحِهُ استحقاق الثواب و المّدح واحدٌ و هو فِعلُ الواجب. 
وكذلك وَحِهُ استحقاق الذّمّ و العتقاب الوك دا 

قُلنا: لنا «في أن ذلك شَرط و لَيِسَ بِوَجِه) كلام قد بينّاهِ في جَواب أهل المَوصِلٍ 
الأوَلِ؛ " فإنَ الكلامَ في هذه المَسأَلةٍ و في كُلٌّ ما يَتَعلّقُ بالوَعيدٍ هناك مُستّقصئ 
مستوفى. 

نم تقولُ: ولا يَكونٌ اختتلافٌ الشَّرط في استحقاقٍ المّدح و الشواب و الذَمّ 
والعفاب يُجِيرٌ اختلافهما فى الدّوام و يَمِنْعٌ مِن تُساويهما فيه» و يجري الاختّلاف 
في الشَّرطٍ مَجرَّى الاختّلافٍ في الوَّجهِ؟ 


فى النسخ والمطبوع: «يدذعوا». و الصحيح ما أثبتناه. 

7 . فى «اخ) والمطبوع: الع والدم . و فى لم ه): «العقاب والذم». 

“". جواب المسائل المو صلبات الأولى: وردت هذه المسائل على المصنف زحي الله قن سئة 
ور نيّفء واهى مكوّنة من ثلاث مسائل: فى الوعيد. و القياسء و الاعتماد. و هذه المسائل 
مفقودة إلا أن الشيخ الطوسي حفظ لنا أكثر ألفاظ مسألة القياس منهاء كما تم تجميع ما تبقَئْ من 
ألفاظ و مضامين مسألة الوعيد. و ذلك فى ضمن كتاب المتبقى من التراث المفقود للشريف 
المر تضى. راجع: رسائل الشريف المرتضىء ج ١ص‏ 4 ١"؛‏ فهرست النجاشى. ص ١57؛‏ عدة 
الأصولء ج ”. ص 71١58‏ 


غ . «لولا» هذه من قات التحضيض. مثل «هاأة. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لاع 


تُمَ إذا سَلّمنا هذا كُلَّه لّم تَحصّل ' منهما" إلا علّى الدّعوئ؛ لأنّه لَيسَ يَجِبٌ إذا 
تساوّيا في وَجِهِ الاستحقاتي و شَرطِه أن يَجِبَ تّساويهما فى الدّوام؛ ألا ترى أنّهما 
بوالمار ناويد الوا ار را البو 101ب 
عنن: العقانيه: و لاا أن تكو كل تمن اشن نَّ عليه أَحَدُ الأمرّين اسئٌّحِقٌ عليه 
لدت؟ و اذا كان تاهما فيما ذكَروه م يحت" [معه] تساوي أحكامهما فى 
الوجوه التي ذَكرناهاء جارّ أن يَحْمَلِا في الدَّوامِ كما اختَلّفا في خَيرِه مِن الأحكام. 
و الكلامٌ عليهم في أنّ «ما أزال المّد كرون الفركيوها أل الدء 00 
لعي ا 
مُخْتَلِفةَ مع الاتّفاتي - في الإزالة التي ذَكَرتّموها؟ فألا كان الدَّوامٌ يجري مَُجرئ تلك 
الأحكام المُخْتَلِفةَ و إن كان المُّزِيلُ واحداً؟ 


[الدليل الثاني ] 
و مما استَدَلُوا [به] على دَوام الثواب: أن المُستَحَنٌّ لا يَتَعدَّى وَجهين: 
ما أن يكون المعتيد فيه ملا بغينه من غير تقدير بالأوقات. 
1 أن يكون مقدراً بالأوقات من غيرٍ اعبار لِمَبلَعْ بعيِه كاستحقاقي الشّكرٍ 
على انعم و المّدح علّى الواجب. و لدم على القبيح. 
فإن “كان استحقاقٌ الثواب مِن الباب الأُوّلِء فَما هذه حاله يَصِحٌ١‏ اديس الن 


١‏ . فى «خ. اما والمطبوع: «لم يحصل». ا فى «خ) والمطبوع: «فيهما». 

”"'. كذا في النسخ و المطبوع. و الصحيح بشهادة السياق: «لم يُوجب). 

3 . فى النسخ والمطبوع: +«وك واهىي زائدة. 

4. فى النسخ و المطبوع: «و إن»: «و الصواب ما أثبتناه. و يشهد له ما جاء في وو عمد 
ص 507 فقد جاء فيه: «فلو). 


.١‏ فى «خ"» والمطبوع: رالا يصح). 


قيضا 


المُسبَحِقٌ فى حالٍ واحدة؛ لآن اعد بقَدره لا بالأوقات التي يُفعَلُ فيها. و لو 
جع اتاب م جه انواب في حا واحد كمع عه.لم يقب ذلك ما 
عوضن لةاين مشقة التكليفيهو لم يحشن التكليف و التغريض: فنيت أن 
اعتانة ' هو مان الويف القاتى انفد وبالارفايهيو الع قتا د اراك ين 


و الجوابٌ عن ذلك: أنّهِ غيرُ مُمِتَنِع عقلاً أن يَكونَ المُسبَحَقٌ م مِن الثواب مَقَادِيرَ 
عَينِهاء غَيرَ أنها توصّلٌ إِلَى المُكلّفِ في الأوقات المُمنَدَةِ ‏ لِيَزِيدَ سُرورُه بها 
وا لتر الا 
هد يَصِيرَ” إلى المُئاب علئ أمَ يد الوتجوو بو أكمّلها و اتفعها. 

و لهذه العِلّةِ أوجبنا في أهل الثواب أن يُكونوا كاملي العُقولٍ؛ لِيَزِيرَ ذلك في 
شُرورهم و ابتهاجهم. و أُوجَبتم فيما يُوفْرُ مِن الثواب علئ أهل الجَنَةِ -عِوَضاً عمًّا 
0 ان كو مُتَفرّقً في الأوقات غَيرَ مُجِتَمِع؛ حَتَّى لا 
5 " بانقطاعه إذا انمَطْعَ. 

و بَعدُ فلّيسَ مِن المُسَلَم و المّعلوم أن الثوابّ لو جْمِعَ للمُكلّفِ مع وُفوره 
و زيادةٍ عَدَدٍ أجزائه فى حالٍ واحدة لكان لا يَحسّنٌ تَحَمُلُ مَشَقَّةِ التكليف له 


.١‏ في النسخ: «استحقاق». و فى المطبوع: «استحقاق [الثواب]». و الصحيح ما أثبتناه. 
؟. هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «وجه). 

0 فى المطبوع: «(و يمتعه). 

. فى (خ) و المطبوع: «و لا يُجمع). 

٠‏ في تمهيد الاصول: «يصل» بدل «يصير». 

1 هكذا في تمهيد الأصول و المطبوع. و في النسخ: «كاملو»؛ و هو خطأ واضح. 
اف «خ» م): «لاا يحسن». 


© م 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لخد 


و ليس يَمَنِعٌ أن يَحسُنَ التكليف لأجله و إن لم يُتَلُ فى وقت واحد؛ لِجَلالة قدره 
و تضاعفي عَدَدِه و وفوره. 
[الدليل الثالث] 
و مما استَدَلوا بها على دوام الثواب: أنه لّو انحن مُنقَطِعاً لَوَجَبَ أن يكون 
الل زئدأ عليه؛ لأ غير ممع أن ديم الل على ما تنش به ين المَنافع. 
والقعراك هي ةللنة نا قاع لحل نبو االشطا» التتراى امريد أ يَكون 
التفَضْلُ أعلئ ' مَنزِلة منه؛ لأن الثواب إِنّما يِبينُ و يَسْرفُ لوُقوعِه علئ وَجِهِ التعظيم 
و التبجيلٍ الذي لا يَقَعُ عليه ' التفضل. فدَوامُه كانقطاعه فى عُلُوٌ مَنزْلتِهِ على 


_- 


و يَلرَمٌ على هذا قبح إدامة التقَصْلٍ حَتّ لا يُساوِيَ الثوابَ في الدّوامء و قد 
بسع لس 0 

و إذا كان مِن مَذهَبهم أن أقَلَ ما , يسبَحَقٌ بالطاعة الواحدة مُجَزء واجِدٌّ مِن الثواب: 
َكيف يقولون: «إنّهِ لا يَحسُنٌ التفَضُلُ بأقَلْ فيل الثواب»؟ و هَل شَيءٌ أل من 
جَزءِ واحل؟ 

فإن تَعَللوا بما يَقولوته: مِن أن التسوية بِينَ المُتَفضّلٍ عليه و المُثاب إِنّما يَحسنٌّ 
ع ك م 0 اث 5 َو 
لأقل :ما عفن له المكلف:و هر تكلف طاعة والحدق :و إتننا يكلف الطاعات 


1 فى النسخ: «أنّه» بدل «به». و فى المطبوع: -لابه). و الصحيح منا أشيتناء. 

0 فى النسخ و المطبوع: «علئ» بدل «اعلئ؛؛ و هو سهو؛ و لعله تصحيف عما فى المتن. 
7 فى النسخ والمطبوع: «عليها». والصواب فا اتا 

غ. هكذا فى تمهيد الأعنيو ل والمطبوع: و في النسخ: «أدلة». 


قن 
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27 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الكثِيرة من المّعارفٍ' و غَيرهاء و الثوابُ علئ ذلك عظيمٌ لا يُتَمَضَّلُ بمثله. ' 

و هذا" تَعثّلّ منهم بالباطل؛ لأنّ التكليف مُتَنَاولٌ لِكُلّ طاعة فى تّفسِها. و وجه 
حُسن تكليفها لا يَتَعلّقُ بعَيرها. و إذا اسبّحنّ بالطاعة الواحدةٍ الجرءُ ‏ الواحدٌ مِنَّ 
الثواب الذي حَسّنَ التعريضٌ له* مِن أجله. و حَسُنَ التَصّلٌ بمثل هذا الججزء' 
الواحد, فقّد ' سقط الكلام. 


[الدليل الرابع] 

و مما استَدَلُوا [به]” علئ دَوام الثواب: أن انِطاعه يؤدّي إلى تكديرأ الثواب 
و شّوبه بالمَضارٌ؛ لأنّ المُئابَ إذا جَوَّرَّ انقِطاعَ توابه لْحِمّه مِن ذلك عَمٌ و حسرة. 
و خرّجَ عن صفة المُثاب. 0 


و الجوابٌ عن ذلك: أنّ اللَهَ تَعالى يَصرف المُتابِينَ عن الفكر فى انقطاع تُوابهم 

و يُلهيهم بما هّم فيه من اللَذَاتِ العَظيمةٍ عن تَذَكُره و التفَكرٍ فيه فقد ترئ'' 

ا فى المطبوع: «المعارض». 

؟. يريد أن يقول: إنّ المكلّف لا يكلف بطاعة واحدة؛ حتّى يتساوئ ثوابها مع التفضلء بل 
يكلّف بطاغات كثيرة: و ثواب هذه الطاعات كثير لا يحسن التفضّل بمثله. 

”"'. كذا فى النسخ و المطبوع. والأصح: «فهذا». 

غ. هكذا فى تمهيد ل و فى النسخ والمطبوع: «الجزاء». 

©6. هكذا فى تمهيد الاصول. و فى النسخ و المطبوع: «لها». 

5. هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ: «الخبر». و فى المطبوع: «الجزاء». 

/ا. فى المطبوع: «فقط). 

ادها كو الفعة ودين مقف سياف 

3 فى «خ) والمطبوع: «تكرير). 

36. في جم« التوانية ‏ 

1 هكذا في تمهيد الآصول. و فى النسخ و المطبوع: «يرئ». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١ع‏ 


كثيراً من أهل الذّنيا يَشْغَلُهُم ' وُفورٌ اللَذَاتِ و كثرةٌ وصولهم إِلَى الشَّهُواتِ عن 
اذكرٍ "في اتقطاع مام فيه حَن لمخم يبال مع كمال عقولهم 
50007 الكلامّ في هذا الاستدلالٍ في جَواب مسائل [أهل]' الموصل 
التي أشّرنا إليها.* و عارّضناهُم بأن أهل الجَنَةِ إذا لّم يتَنخُصوا و يَعْتَمُوا بعلم كثير 
منهم بعقاب” أولادهم و أقاريهم ‏ الذين يَجَرونَ تجرف لفوعهم فى التاليب 
و يَتَألُمواأ به و حُصولهم في النيرانء وكذلك إذا لم يُنقضْ نَعِيمَهم عِلمْبَعضِهم 
بزيادة مَرتَبةِ بَعضِهم في الثواب علئ بَعضٍء جار أن لا يَتَالّموا بتجويز انقطاع 


- 
8 


فإن اعتّمّدوا علئ أَنّهِ تَعالى يَصرِفُّهم "عن الفكر في" أحَدٍ الأمرين, قُلنا مِثلّه في 
الآَخَر. 

فإن قيلّ: إنّ ما ذَكَرتّموه لا يوْلِمُّهم؛ لأنّه ' مُسبَحَقٌ 

قلنا بمثله في الانقطاع؛ حَذْوَ النّعلٍ بالنّعل. 


5 شكذنا لقن تمهنذ الأصبز لوقن الس والمطبوع: «بشغلهم». و هو سهو. و الظاهر أنه 
تصحيف عمًا فى المتن. 

7 فى «اخ. م) و المطبوع: «عن فكر). 

. مابين المعقوفين مقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 

اهن المسائل الموضلات الأو لوقلا تملست الإشنازة البنها فى صن 4/1و مقلم متغالة 
التعريف بها فى الهامش. و بيان أنّها من تأليفاته المفقودة. 

0. فى النسخ والعطوه: «لعقاب». و الصواب ما اشعناف 

: فى النسخ و المطبوع: «و تالمونة و الصحيح ما أثبتناه. 

: هكذا فى تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «يصرف». 

ٍ هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: - «الفكر فى». 

: فى النسخ و المطبوع: «بأنّه». والصواب ماأتثبتناه. 


بب. س< هده 


0 الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 


و فى الناسٍ من يَذَهَبٌُ: إلى أن لوص الثواب من الشَّوائْبٍ ممًا يُوجِبّهِ العقل, 
و يَدَّعونَ أَنّه لولم يَخْلْضُ مِن الشَُّوائِبٍ لّماكان مُقابلاً ِمَشْاقٌ التكليفيء و لا' كان 


الترغيت:تمئلة ثاما: 

و الصحيحٌ خِلافُ ذلك. وَ ليس في العَقلٍ دلالةَ علئ أنه لا بُدَ مِن لوص الثواب؛ 
لأن النوابٌ مُقابلٌ لِمَسْاقٌ التكليف و إن كان يَتَخْلَّلُه غَيرُه؛ لعِظّمِه في نَفسِه 
و وفوره و' لمُقَارَنةِ التعظيم و الإجلالٍ له الذي بان به. و إِنّما عَلِمنا لوص 
توات' المُبابِينَ 3 الجَنْة مِن الشُوائب بالسّمع و الإجماع. 


.١‏ فى (خ) والمطبوع: «و لَما)». 
". هكذا في تمفين !لاصو و فى النسخ والمطبوع: -«و). 
و فين ! لمطبوع: -«ثواب». 


]1[ 


في استحقاف اذم و وَجهه و كيفيّته و تفصيل احكامه 


[بيان ما يُستحقّ به الذم؛ و شرطه] 

اذم يُستَحَقٌ به الييح» و بآن لا يُفعَلَ الواجبٌ. 

و إِنّما قُلنا ذلك لأن ما يعدو الفِعلَ البح من أفعالٍ المُكلّفِ هو الواجبٌ 
و النَّدبُ و المُباحُ. و الواجبٌ و النَّدبُ يُستَحَقٌ بفِعلهما المَدحٌ فكيف يُستَحَقٌ 

َع و ام 7 2 َم : ١ن‏ 

ولا يَستَحِقٌ الذَّمّ فاعلٌ المبيح و المّخْلٌ بالواجب إلا بَعدَ أن يكون مُتَمَكَنا مِن 
الاحتراز مِن ذلك إمّا بأن ' يكون عالِماً ببح القبيح و وجوب" الواجب. أو مُتَمِكنا 
مِنَ العلم به '. 


و خالق أبو علئٌ في“ هذا المّوضعء فذَهَبّ إلى أن الذمّ لا يُسبَحَقٌ إلا على 


١ 


طع؟ و 


.١‏ فى المطبوع: «أن». 

. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - و«وجوتن». 
. هكذا فى تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: -«به». 

: فى اخ. ه»: + «ذلك». 


2 4س مف 


كن 


لديضا 
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فِعل, و ادّعئ أنّ من لَّم يَفعَلُ ما وَجَبَ عليه لابُدٌ مِن أن يكون فاعلاً لِتَركِ له قبيح ' 


[بيان التعريف الصحيح للواجب, و مناقشة تعريف متقدمي المعتزلة] 
وا ورا ري ا 
و الصحيح” في حَدَه: ما استَّحِقٌّ جنّ اذم بأن لا يُفعَل. 
والذي يُبيّنُ بُطلانَ حَدّهم الذي حَكيناه الالو 0 


- 


1 


فوجوبٌ الواجب هو الأصلٌ؛ فكيف يُحَدذٌ بما ذَكَروه و هو مؤد إليه أن تتغلق تعلق 
ويتحوقة بذج ركم نوابتعلق قح تركه بوستوية# بهذا يقتضى تمان كل واجداستهما 
بصاحبه. 

و يَنفْضُ هذا الحَدَ أيضاً أن في الواجبات مالا تَركَ له أصلاً و الثّركَ لا يَدحُلُ 
فى أفعالٍ الله تَعالى و إن دَحَل فيها الوجوبٌ. 

وأيضاً فلو كان الأمد علئ ما ذَّكّروه فى مَعنّى الواجب و فائدتّه؛ لكان لا يَصِحْ 


أن يَعلّمَ الواجبّ واجباً مَن لا يَعلّمُ أن له تركاً قبيحاً. و المعلومٌ خلاف ذلك؛ لأنا 


تَعلَمُ وجوبٌ رَدُ الوّديعة على من طولِبَ بهاء و تَعلَمْ أنّه ما رَدّها إذا لم 0 
مكانه. و إن لم َعلّم أنه َل ترك له ييحاً.و لولم الك في هذا المَوضِع لكان 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «لترك القبيح». وهو خطأ. 

. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 757. 

في النسخ والمطبوع: «ما». والصواب مااثبتناه. 

راجع : المغنىي» ج ١(التعديل‏ و التجوير). ص 4غ. 

6. في النسخ و المطبوع: «فالصحيح». والصواب مااتبتناه. 

5. هكذا فى تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: وان فعل)». و هكذا بالنسبة إلى كلمة «له» 
القادمة. 


2 


مَعلوماً بالاستدلال. و وجوبٌ رد الؤديعة مَعلومٌ بالضرورة؛ فكي يَكونٌ مُعناه 
وفائدثه معلومّين بالدليل؟! 
[بيان حقيقة الترك] 

فإن قيلَ: فما حَدٌَ النّركِ؟ 

قُلنا: للنَّركِ و المتروك ' شُروط: منها أن يَكون القادِرٌ عليهما واجداً. و أن يَكونَ 
الوّقتّ الذي يُفعَلانَ فيه واجداً و أن يُكونا مَفعولين بالقدرة, و يكونا ضِدَّين 


وأَخصَوٌ" مِن ذلك و أولى أن تقول: حَدٌ التّركِ ما ابتّدِىٌ بالقدرةء بَدَلأَمِن ضِدَّ له 
يَصِح ابتداؤه على هذا الوَّحِه. 

وااأستفناا بفولنا: «بَدَلاً مِن ضذه) عن أن تُشتّرط كُونَ الوّقت واحداً؛ لأنّ 
الصف بالبَدَلٍ لا يَصِحَّ مع تَغايّرٍ الّقتِ. و لأنَ الفعلّ الواقِعَ فى أَحَدٍ الوَقمَّينِ 
لايَمنَعٌ مِنَ النفعل الواقع في وَقتِ آخَرَ وإن تّضادًاء و مِن شأن الثَّركِ و المتروك أن 
ايعاد دارمو 

و أغنانا قَولّنا: «ما ابتّدى بالقّدرةِ» عن أن تَسْتَرطَ أن تكون مُباضَراً؛ لأنّه لا يُبَدَأ 
بالقدرة إلا المُباشَرُ. و أغنانا [عن]' أن تُقولَ: «ما ابتّدئّ بالقّدرة فى مَحَلّهاء؛ لأنّ 
الفدَرة له تكدا بها إلافى مخلها. 


تت 


1 فى النسخ والمطبوع: «و أخصً». والصواب 7 راجع: ضيه لاصو ص ١006‏ 
١‏ فى تكهيد الأضول: دلا يد خخلا». 

. فى ١اخ»‏ والمطبوع: «الوجوه». 

. مابين المعقوفين أضفناه من الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص 1871. 


0-4 ١ض‏ مهف 
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ف أغنرة ذلك أيضاً عن أن نُشْتَرط أن يَكونَ الفاعِلٌ واحداً؛ أن قَوَلنا «تدل» 
لاعت الأو العخا واعة: .و الجيله واجدة ينال ل الأوّل: ما يَتْضَادٌ' على المكل 
مِن الأكوان. و مِثالُ الثانى: الإرادةٌ و الكراهة المُتَضادَتان علّى الجملة؛ لأنّ أحَدَنا لو 
فَعَلَ إرادةٌ فى جءِ مِن قَلبه لكائّت بَدَلاً مِن ضِدَها مِنَ الكراهة و تّركاً لها و إن 
حَلّت مَحَادً آخَرَ مِن أجزاء قلبه. 

ولا اعتبارَ أيضاً بأن تكون القُدرةٌ علّى الثّركِ و المّتروكِ واحدةٌ؛ و لهذا قلنا: «ما 
ابتّدىّ بالقدرة»» و لم نَقَلْ: بقدرةٍ واحدة. و إِنّما لم يكن بذلك اعتبارٌ لأنّ القدرة 
ل ا ل 
الآخَرِ مِنَ القَلب و إن كانت الإرادةٌ تركاً للكراهة 

[و] "م للا م٠‏ ختواتب لازال الزراق كر وز ور قل فى لماي الل نان 
نا اختطنافئه الاجداء بالقدرة. و عَلِمَ أيضاً أن الختولذات لا يدل قبينا د كد لأنا 
شَرَطنا في الثَركِ ' الابتداءَ بالقّدرةء و ذلك يَمنَعٌ مين دُخول الثَركِ في المُتُولَدَينِ 
و في المُتَولد و” المُباشَر' 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «يضاد). 

مهكذا فى تفنهية الأضول: و فى النسخ و المطبوع : «و إن كان ... لكراهة». 

. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

: في تمهيد الأصول: + :و المتروك»: وهو أنسسب: باعتبازها اق 

: هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع : «المتولدات» بدل «المتولّدَين و فى المتولد 

و). و الضوات ماأثيتناه: 

1. جاء ذ في المغنى. ج 14. ص 1 :دو بعدء بأنٌّ الترك و المتروك من حمّهما أن يصحّ من القادر 
أن يختار كل واحد منهما بدلاً من الآخر, و الحال واحدة حتّئ لا يحتاج فى اختياره لأحد 
الأمرين إلئ شيء لا يحتاج إليه فى الأمر الآخر؛ و ذلك لا يبالئ في المتولّدين ولا في المتولد 
والمباشرا. 


2-4 ص هنف 


ذى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لسمىة 


[بيان الأدلة على أن الذمَ يُستحق بأن لا يُفعل الواجب] 

فإن قيلَ: دُلُوا عل أنّ اذم يُستَحَقٌ بأن لا يُفعَلَ الواجبُ. 

قُلنا: الدليلٌ على ذلك أن العٌُقلاءَ كُلّهم يَستَحسِنونَ ذَمّ مّن كانت ' عنده وَديعة 
طولِبَ بها و لم يَرُدّها مع زَوالٍ العّذْرِ وإن لم يَعلّموا غير هذه الجُملةِ مِن فِعلٍ ترك 
أو غيرِه؛ فَوَجَبَ أن يكون ما عَلِمُوه كافياً في حُسِن الذَّمّ و غَيرَ ممت رٍ إلى غيرِه. 

يي ما ذَكّرناه: أن العلم بحسن الشّىء أو قبجه تابعٌ للعلم بمالّه حَسّنَ أو قبْح؛ 
ار سد و كم ورا انسار ل و له ل 
ذه" عند العلم بما ذَكرناه, و لَوَجَبَ أن تكون عالِمينَ بحُسن الذّمٌ مِن غير" عِلم 
000000000 ْ 

و يُقوّي ما ذَكرناه: أنَا إذا عَلِمناه مُستَحِقَاً للدم عندٌ فعل القبيح, قَطّعنا علئ أنّ 
كله اقلق لقيو ربنق :فاق الأ انرو قر القاك الزن عر دوالك اقول 
في كُونه غير فاعلٍ للواجب. 

فإن طَمَنَ طاعنٌ عائ ما فلناه ون أن العلم ب بِحُسنِ الذّمٌ تابعٌ للهلم بما له حَسْنَ -: 
أن النبئَ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه لوكت يان كذ فينين الذى لكلا بطرمقين 
ذَمّهِ إن لم نَعلّم الوّجة فيه. 

فالجوابٌ: أن العلم بصِدقِه صَلّى اللَّهُ عليه و آلِهِ يَقتَضي بأن يَكونّ مُناكَ وَجِهُ 
ال بحكذا ف كيد اد سول تكن انم العو انز 
١‏ . هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: - «لما حسن ذمّه). 
0 هكد اافى اتمؤيد الأضول و فى النسخ و المطبوع: «بغير» بدل «من غير'. 


3 . الظاهر أن المقصود بالنبئ فى أمثال هذه الموارد مطلق النبي؛ باخسوي كافك اللوعت 
واله. 


ييا 


0 
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يُستَحَقٌ منه الذَّم كما لو قال صَلَّى اللَهُ عليه و آله في رَجُلٍ بعَينه: (إِنه يَسنَحِقٌ الذَّمّ 
على فِعلٍ قبيح) لَعَلِمنا علّى الجُملةٍ أله لا بد من أنه فَعَلَ قبيحاً ‏ فيَستَحِقٌُ اذم - 
وإذك عتم ألا 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَجِعَل كُونّهِ غير فال للواجب دلالةٌ على أنّه فَعَلَ فَبيحاً 
فيَستَحِقٌ به الذّمّ في الجُملةٍ على ذلك. 

أنه كان يَجبٌ فيمّن لَم يَعلَمْ «أنّ كونّه غَيرَ فال للواجب يَدُلَّ علئ أنه فَعَلَ 
قبييحاً» أن لا يَعلّمَ حُسنَ ذَمّه علئ أنّه ' لّم يَفعَلٍ الواجبّ. و هذا يَقنَضي أنْ كُلْ مَن 
لا يَعلّمُ ما ذَكّروه -مِن العُلَّماءِ و العامّة -أيضاً لا يَعلّمونَ سن ذَمٌ ما ذَكروه. 
دَلِيلٌ آَخَر: 

و يَدُل أيضاً على ذلك أنّه يَحَسْنٌ مِن كُلّ عاقِل أن يُعَلَقَ لدم بن القاورَ لم 
َفعَلُ ما وَجَبَ عليه؛ فيَذْمّونَ من لم يَرْدَ الديعةَ -مع المُطالَبةِ و تَكامُلٍ الشرائط - 
علئ أنه لم يَدْدّهاء وكذلك مَن لم يُصَلْ الصلاةً الواجبة عليه. فلّولا أن يَكونَ «كَوته 
لالس حي ع ييه 


1 


و 


تعليقم يكل ضيه لذ , : سكليه الده. 

و لَّيسَ لأَحَدٍ أن يَدَعِىٍ أن تَعلِيقٌ الم بأن لا يُفعَلَ الواجبٌ إِنّما حَسُنَ لأن من لّم 
يَفعَلٍ الواجبّ لا بُدٌ مِن أن يَكونّ فاعلاً للمبيح. 

وذلك آنا قد راان التقلدة لااتعتحويه قاع لتيب ]ةا لم جنا وفعت عليه 
.١‏ في «خ): «لم يتفضل». و في «م»: «لم ينفصل». و في المطبوع: «لم يفصّل». 
في النسخ و المطبوع: +«لو»» و هي زائدة. 


. هكذا فى التمهيد والاقتصاد. و هو الصحيح. و فى النسخ والمطبوع: دلا). 
. هكذا في التمهيد واللاقتصاد. و هو الصحيح. و فى النسخ والمطبوع: تعلق 


يمد جد احم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 


و مع ذلك فيُعلّقَونَ الذَمَ أنه لّم يَعَلُ ما وَجَبّ عليه. 


فاعِلٌ القبيح ' لا بذ مِن أن يَكونٌ تاركاً لِما وَجَبّ عليه؛ فالذُمُ ' ببَركِ الواجب. لا 

ولا له أن يَقولّ: من لم يَفعَلُ ما وَجَبَ عليه يُقَالُ: «إنّه أساءً [و ظَلَّم؛ و ذلك 
يَمَنَضى أنه فْعَلَ قبيحاً]. 

[و ذلك أنّ هذا أساءً]” بأن” لم يَرْدَ الوديعة و لم يَفعَل ما وَجَبَ عليه؛ فمن أينّ 
أنّ الاساءةً لا تتكونٌ إلا فِعاةٌ؟ 

ولو جار ما قالوه لجار تَعلِيقٌ الذمٌ بمَّن فعَل المَبِيحَ علئ أنّه ترك الواجبّ؛ مِن 
حَيتٌ قالوا فيه: «إنّه لم يُنصِف و لم يعد لا 
دَليل آَخَر: 

و هو أنه قد نبت أن الله تَعايى لو لّم يَفعَل الثوابَ و اللطفّ لَاستَحَقٌ' الم 
و الثّركُ لايجورٌ" عليه تَعالى, فيّنِسَبُ استحقاقٌ الذّمٌ إلى ترك هذه الواجبات 


.١‏ فى «خ.م' والمطبوع: «من حيث كان فاعلاً للقبيح». 

.١‏ هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «و الذم». 

“. فى النسخ و المطبوع: «و الذمٌ و بترك الواجب لا يفعل القبيح». و الصحيح ما أثبتناه. و للمزيد 
خا د 

4 امن المعو فى وناقظة دن القع تو التو وى :قن أعا امسن اتمهيك امبر ل: 

6. في «خ. م» و المطبوع: ابأنّه». 

1 هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع و الاقتصاد: «لا يستحقٌ». و الصواب ما 
أثبتناه. 

. فى «خ» و المطبوع: «و الترك بما يجوز». 


١ 


و النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
كما قيلّ فينا؛ فيَجِبٌ أن يَكون وَجِهُ استحقاق الذّمٌ أنه َم يَفعَلُ ما وَجَبَ عليه. 

و ليس لهم أن يَدّعوا أنّه تَعالئ إذا لّم يَفعَلٍ الثوابَ قبْحَ التكليف. 

لأنّ التكليفٌ قد تقدّمَ وقوعٌه و تَكامَلّت شُروطٌ حُسيهء فلا يَجورُ أن يَنقَلِبَ إِلَى 
البح لأمرِ مُستَقبَلٍ. 

ولالهُم أن يَعتّرضوا بأنَ التكليفّ إِنْما يَحسّنٌ إذا عَلِمَ المُكلّف تَعالئ أنه متى 
أطاع المُكلّفُ فَعَلَ به النواتَ» فمّتئ أطاع و لم يَفعَلٍ الثواتَ دَلّ ذلك على أنه في 
حال التكليف لم يكن عالماً بأنّه ينب المُكلّفٌ مَتئ أطاءً» فيكونُ التكليف في 
حالٍ وقوعه قبيحاً؛ لنَعَرَيه مِنَ الشّرطٍ الذي لا بَُ منه. 

و ذلك أن مِن شأن من لم يَفعَلٍ الواجبّ عليه أن يَستَحِقّ في الحالٍ ذَمَاً ما كان 
يَستَجِقُه مِن قَبلٌ و لو كان الأمرُ علئ ما ذَّكّروه لكان تُعالئ مَتى لَم يَفعَلٍ الواجبَ 
مِن الثواب لايَستَحِقٌ ذَمَاً فى حالٍ إخلاله بالواجبء و إِنّما يَكشِفٌ ذلك عن' 


استحقاتي الذَّمّ على أصل التكليف. و هذا يَنقُضٌ ما استهَّرٌ في العُقَولٍ مِن وجوب 


و بِينَ مّن نَقَضَ وجوبٌ استحقاقٍ الذمٌ علّى الإخلالٍ بالواجب على الجُملة. 


دَلِيل آخَ: 

عه ع 0 000107 0 2 7 عاب 5 جر دم كّ م همير » 
القادر مِنًا من الأخذٍ و الثّركِء و تَبَتَ أنّهِ يَجورُ مع ذلك أن نَذْمّه ' إذا أَخَلَ بالواجب؛ 
.١‏ فى اخ م» و المطبوع: «من». 


4 هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «خلق». و هو خطأ. 
"'. فى النسخ و المطبوع:«يذمّه». و الصواب ما أثبتناه. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١ع‏ 


والاوجة تكد اتفحتاق هذا الدم التدسوما ترضساء مين خوان خلووين الأخد 
و الثّركِ - إلا ما ذَهَبنا إليه مِن كونْهِ غَيرَ فاعل للواجب. 

نايت ل ماكرن أن خسن اسيحقا الم حلئ أن لايفتل الوب هت 
أن العقابَ أيضاً يُسبَحَقٌ بذلك؛ لأنّ جهةً استحقاتي الأمرّينِ واحدةٌ' و إن كان 
للعقاب اأشرط رتك 


[بيان أدلة جواز خلوٍ القادر من الفعل و الترك] 

و يجب الآن أن تُبيّنَ جَوارَ َلُوٌ القادر مِنَ الأخذٍ و الثّركِ. 

و كان أبو على يَذْهَبٌ إل أنّ القادر بقَدرَةٍ لا يَخلو مِن فِعلٍ المُباشَرٍ أو ضِدَه إذا 
لم يَكٌن مَمنوعاًء و يَجِورُ أن يَخلوَ مِن ذلك في المُتولد." 

و الصحيح خلاف ذلك؛ و الذى يدل طلم 

أنه لو كان القادِرُ مِنَا لا يَخلو مِن الأخذٍ و النّركِ لكان وجوبٌ ذلك يَرجِمٌ إلى 
كُونِهِ قاِراً و هذا يَقتَضي أن يَكون تعالئ مَتئ لم يَفعَلٍ الشَّيءَ فلابُدٌ مِن أن يكون 
فاعلاًلِضِدٌَه. و مَعلومٌ لاف ذلك لأنّه تعالئ غَيرُ فاعل فينا الحَرَكةً و لاضِدّها مِن 
السُكون. مع صححة ' وجود كُلٌ واحدٍ منهما. 

فإن قيل: و مِن أينَ أن الحكم الذي ذَّ كرناه لو وَجََبّ لَرَجَمَ إلى كُونٍ القادر قادراً؟ 
وما أنكرتم أن يَرجِعَ ذلك إِلَى القّدرةٍ أو مَحَلّها؟ 

فلنا: صِحَهُ الفعلٍ لا شْبِهةَ في رُجوعِها إِلَى القادِر مِن حَيتٌ كان قادراً. و وجوبٌ 
.١‏ فى النسخ و المطبوع: «واحد». و الصواب ما أثبتناه. 
. فى المطبوع : «العقاب». 


: راجع: شرح الأصول الخمسة ص 1775؛ المغنى. ٠ج‏ .ص ١ج‏ عن 32517 
. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: -«صحة)». 
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7غ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أن يَفْعَلَ أَحَدَ مَقدورَيه حُكمٌ زائد على الصَّحَةَ فيَجبٌ رُجوعه إلى مَّن رَجَعَتَ 
الصَّحَةٌ إليه. و ذلك يُحَمَقُ ! تَساوي القادرينَ فى هذا الحُكم؛ لرُجوعه إلى مُجَرَدِ 
كُونٍ القادر قادراً. 1 

علئ أنّ هذا الحُكم لو رَحَ جه إلى القدبرة لانشرئ فيه الفتولد و الاش #الأنهنن 
معاً مِن مَقدوري القّدرةٍ. و لّو عاد أيضاً إِلَى المَحَلٌ لَوَجَبَّ ما ذَكّرناه؛ لأن مَحَلّ 
القّدرةِ قد يَكونٌ مَحَادً للمُتَولّدِ كما يَكونٌ مَحَادً للمُبِاشَرِ. 
دليل آَخَر: 

نكال عليه نكيل قاذم الناسن فى اسيو ا قيزو الا تلن 
و لاتكرّمّه؛ و هذا يَقتَضى جَوارَ خُلُوٌ القادرٍ بقُدرَةٍ م مِن الأخذ و الثَّركِ. 

ولي لهو أن يَدُعوا: أنّ هناك وإغراقا انقو عبد لهم 

و ذلك أنّ هذا الاعراضٌ الذي اذْعِىَ إذا كانَ ضِدَاً للإرادة و الكراهة: فيَجبٌ أن 
يوجبَ حالاً للحَئ» و أن يَجِدَها مِن نَّفسِه كَما وَجَدَ ذلك في كُونِهِ مُريداً و كارهاً 
و قد عَلِمنا أنَا لا نَجِدٌ هذه الحالة على وَحِهِ و لا سَبَب. 
دَلِيل آخَر: 

وععا ندل انها علق ما ثلنا» آنا قل عليها أن القَري الذى ادك الفنعيت 
تحريك يده في حال يَقَظَتِه يُمكِنّ هذا الضعي تحريكها في حال نّومِه. و هذا 
يُبطِلُ قَولّهم: «إنّ القادرٌ لا بُدٌَ أن يَفعَلَ أَحَدَ مَقدورَيه في حال عِلمِه و سَهِوه)؛ لآن 
النائم القَويّ لو كان يَفعَلُ ما ادعَوه لامتَتَعَ على الضعيف تحريك يَدِه في حالٍ 
نَومِه و لساوّت حال النّوم حال اليَقَظة. 


فى النسخ و المطبوع: «تحقق). والصواب ما أتنتتاة. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ع 
ولّيسَ لهم أن يقولوا: إنما جارٌ ذلك لأن القَويّ فى حال يَمَظبِهِ يَعتَمِدُ بيّدِه 
ينولد فيها ' التّكونُ فيَمَعٌ المَنمٌ بالمُتَولْدء و ليس كذلك النائم. 

و الجوابٌ:' أنّ المَنعَ مِن الشيء إِنّما هو بضِدَّه أو ما يجري مجراهء و المُتَولدُ 
كالمُباشَرٍ في أنه ضِدٌ للحرَكة فيَجبٌ أن يَقَعَ المَنُ بكُلْ واحدٍ منهما. 

ولالَهُم أن يقولوا: إنّ المُستَيْقِظَ إذا اعتَّمَدٌ بيده انضافٌ ما يتَولّدُ فيها من 
السّكون إِلَى السّكون المُّباشَرِ فزاد على مَقدورٍ الضعيفي؛ و ليس كذلك حال النّوم. 

و ذلك أن كَئرةَ السّكونٍ فى اليد إنْما تكونٌ ' بما ذَكروه مِن الِإعِتِمادِ و بأن تَكمُرَ 
انزو تتفاشتم فتقاز اقيم من حرا الكاكرن ما وكاو شد رو أو لزي 
انائم أقوئ مما هو بأضعافبٍ مُصَاعَفةٍ لكان الحُكم لا يَخيَلِفُ في جوازٍ تحريكٍ 
الضغيت لتدهة فعلمنا أنه لآ تاقنة لما :د كروه 

و اعلَمْ أن حَُوٌ القادر مِن الفِعل و ضِدٌَه متَعَلَقٌ “ بالدّواعى: فإن” لم يكن له داع 
إلئ أن يَفْعَلَ الفِعلَ أو ضِدَّه لم يَجُرْ مع كَونِْه عالمأ أن يَفعَل كُلْ واحِدٍ منهما. 
و مّتى قَويّت دواعيه إلى فِعل أَحَدِهما فلابُدٌ مِن أن يَفعَلّه. 

و الصحيحٌ أن من لم يَفعَلٍ الواجبٌّ و فَعَلَ له تركاًء أنه يَسبَّحِقٌ الذّمّ على 
الوَجِهَينٍ مَعاً؛ لأنّ كُلٌ واحدٍ مِن الأمرّين جهةٌ في استحقاق الذَّم فلم يَجُز أن 
يَخْمّصٌ الذّمٌ بأحَدِهما دون الآحَر. 
0 
؟. كذا فى النسخ و المطبوع. و مقتضى السياق: «و ذلك». 
'. فى «خ. م» و المطبوع: «يكون». 
3 


فى «خ» و المطبوع: «يتعلق». 
6. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «و إن». 


لها 


النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

فأمًا تَضاعَُفُ الم و تَرايْدُه ' فيُنظَرُ فيه: 

فإن كان هذا المُخِلٌ بالواجب لا يَتَمككّنُ مِن الاخلال به إلا بأن يَفعَلَ النّركَ -مِثلٌ 
مَن وَقَفَ في دار مغصوبة. فإنّه لا يَتَمكَنٌ مِن أن ِل بالواجب عليه مين الحُْروج 
منها إلا بأن يَفعَلَ في نّفسِه فِعلاً قبيحاً؛ مِن سُكون أو غيره -فمّن هذه حاله يَسبَحِقٌ 
الذَمّ و العقاب علّى الإخلالٍ بالواجب و التَّركِ معا' و لا يَسِتَحِقٌ على الثّركِ ذَمَا 
زائداً على ما يَستَحِقّه لو لم يَفعَلُ هذا الثّركَ و أَخَلّ بالواجب. 

و الوجة فى ذلك أنه غَيرُ مُتَمَكّن مِن أن يُخلّ بالواجب مِن دون أن يَفعَلَ هذا 
لَك فصارَ الّركُ غَيرَ مُنفَصِلٍ مِن الإخلالء فالدّمٌ عليهما واجدٌ. 

و إن كان يَتَمِكَنٌ مِن الإخلالٍ بالواجب مِن غَيرٍ ترك قبيح - مِئل أن يكون 
و نا الموون ابيا 
فهذا مَتى فَعَلَ هذا الثّركَ ب يد عقن زائدا علين ها يُستخقة لمخةو الاختاول 
بالواجب؛ أنه تكن ين الإخلال بالواجب نر ل 1 القبيح. فللتّركِ 
حُكم تفسِهء فإذا ضَمّه إِلَى الخلا تَرَايدَ عَِابه. ْ 


داقن عناصو ل: «تضاعف الذمٌ بذلك». 

. هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: -«معا). 

. الاستلقاء: النوم على القفا. القاموس المحيط. ج 4 ص 547( لقي). 
. في الخ ): - «لأنّه 0 من الاخلال بالواجب». 


2-4 5ص مهى 


[فصل]' 
في أحكام العقاب وجهة استحقاقه و تَفصيل أحواله 


قد تَقَدّمٌ ذكرُ حَدٌ العقاب و الدلالة على صِحَتِه. ' 


[بيان ما يُستحق به العقاب» و شروطه] 

َأمًا ماابه يُستَحَقٌ العقاتٌ فهو ما يُسِتَحَقٌ به الدَهٌ ممًا قَذّمنا ذكرّه '؛ و هو فِعلٌ 
القبيح, و أن لا يُفَعَلَ الواجبٌ. 

لابه فى العقاب مِن زيادة شرط على وَحِهِ استحقاقي الذّم؛ و هو أن يَكونَ 
فال القبيح أو المُخِل بالواجب اختارّه على ما فيه مَنفَعةٌ و مَصلّحةٌ مِن فِعلٍ 
ينالو ؟ ل س3 اقرط فق ذلك وى أنه ك6 الكندية ااانه 
و تعالئ لو فَعَلَ البيحَ ‏ تعالى عن ذلك - يَسبَْحِقٌ العقابَ. 

ولا اعتبارَ بقُولٍ مَن يعتَذِرُ في ذلك بأن يُقولّ: «إنّه جَلّ و عَرَّ لا يَصِحّ فيه 
استحقاق العقاب»؛ لأنّ ذلك إذا لم يَصِحَّ فيه فيّجبٌ أن لا يَصِمَّ منه أن يَفعَل 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «باب». 

. تقدم ذكر حذه فى ص 418. و ذكر الدلالة على صحّة ذلك الحد فى ص .47١‏ 
. تقدم في ص 481. 

' هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: - «لو/. 


جد ١‏ كسا الحم 
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فلض 


1غ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الموجبَ لاستحقاتٍ العقاب. فبانَ أن اشتراط ما ذَّكرناه واجبٌ. 

وائما انتفق فاعل القبيم أن القكل بالوالعن الففات بو الذء إذاكان نمك من 
التحَوّز مِن ذلك؛ إمّا بأن طن رلك الس وجرت رسب ايد 
العلم بذلك؛ لأنّه مع كُلْ واحدٍ مِن الوَّجِهَينِ يَتَمكَّنُ مِن الاحتراز مِن فِعل القبيح 
ا ظ 
[بيان الأدلة العقليتة على استحقاق العقاب و مناقشتها] 
[الدليل الأوّل] 

فأما الدليل على استحقاقي العقاب مِن طريق العقل: فالذي أَعتٌَّمِدَ فيه على أنه 
تعالئ أوجبَ علينا الواجباتٍ على الوَّجِهٍ الشاقٌ علينا مع إمكان تَعَرَي ! هذا 
الإيجاب من المَشَعَةٍ و ِنْما عَرَضْنا بالمَشّقَةِ لاستحقاقي الثواب بفعلٍ الواجب. 
و مُجَدَدُ النفع غَيدْ كافٍ فى حُسن إيجاب الفعل, و إِنّما يْثّرُ في إيجابه حُصولٌ 
ا 5 
الإخلالٍ بالواجب. 

ودار م اذ تجرد العم د لخم في إيكات الفعل: أن الشافل ا معد 


إيجابها. و إن كان في فعلها تَوابٌ؛ مِن حَيتُ لم يكن في الإخلالٍ بها ضَرَّرٌ 


و كذلك المَكاسِبٌ في ضضروب التّجاراتٍ لا : محر إحجانها مجر الحم 


و مه 


و يَحسُنٌ ' ذلك إذا كان في تركها ضَرَرٌث 


18 النسخ: «التعرّي». نما اتشناة موافق للمطبوع ومستفاد من التمهيد و الاقتصاد. 
؟. هكذا فى تمهيد الأصول والاقتصاد. و فى النسخ والمطبوع: - (ابه). 
'. فى اخ م» والمطبوع: «و الحسن». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


و يُمِكِنٌ الاعتراضُ علئ هذا الكلام بأن يُقَالَ: ما أنكرئم أنه كَفئ في حُسن 
الإيجاب وَجِهُ وجوب الأفعال؟ لأنّه تَعالى بالإيجاب إِنّما أعلّمّنا' وجوب الأفعالٍ 
عليناء و إِنّما تَجبٌ علينا لِوَجِهِ وجوبها؛ فالإيجابٌ إنما يَحسّنٌ لهذه الوجوه 
بأعيانها. و أمَا جَعلّه تَعالى ذلك الفعلّ ' شاقاً فبإزاء المَشَقّة التعريضٌ للثواب؛ 
والإيجابٌ نما حَسّنَ لوّجِهِ الوجوب. 

و أما النافلةٌ فإنّما' لم , يَحسّنْ إيجابها لأنه ليس لها وَجَِهُ وجوب. كما أن 
للواجبات وُجوهاً معقولةً تَجبٌ منهاء مِثلُ * كَونِها رَدَأ للووديعة و قضاءً للدّين” وما 
أشبّة ذلك. و كذلك التجاراتٌ لا وَجِهَ لها تَجبُ مِن أجله. 


لديل الثاني » 
شَهوةً القبيح. لولم يعم التكلك أله :.- 0 دقل بس كرفو تر ا 
تَعالى قد أغراه بالقبيح؛ لأنّ الذّمّ لا يُحَفَلٌ بمئله و ليس بضَرَرِء والقواك” على ترك 
القبيح مُتَأحَيٌ فلا يرك له" الوصولٌ إِلَى المَنافِع العاجلة. 
العقاب على فِعل القبيح زائداً على الذَّمَ و هذا التجويرٌ كافٍ في الرَّجِرٍ 
.١‏ هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «علمنا». و الصواب ما أثبتناه. 
.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: - «ذلك الفعل». 
3 فى النسخ: «و إنما». 
. فى «اخ»: -«مثل». 
فى النسخ و المطبوع: «الدين». و ما أثبتناه من الاقتصاد. ص 150. 
. هكذا في التمهيد. و هو الصحيح. و في النسخ والمطبوع: «والصواب». 
لا هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: وله)». 


- 


زى 


- 


يلها 


الخأنا 


1,4 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و مُخْرِجٌ عن الإغراء. و يرم على هذا' أن يكون اللّهُ تعالئ مُغرياً بالقيح 
للمُكلّفِينَ فى أزمان مُهلةَ النَظَرِ و قَبلَ أن يَعرفوا الله اليو تعلموا أن العفات 
يُسِبَحَقٌ مِن هته فلَمًا لم يكونوا عِندَ أَحَدٍ مُعْرَينَ ‏ لنَجويز استحقاقي العقاب - 

1 إنّ فوت الثواب بفعل بفِعل القييح يُخْرِجُ المكلّف م مِن الاغراء؛ 
لأنّه يَعلَمُ أنّه بفِعلٍ القبيح يَفوئّه ' النفعٌ العظيمُ مِن الثواب, و فوت المّنافع كوّصولٍ 
لمعا فى لذ عاء زو القرقك: ْ 

فأمًا ذكرٌ أبي هاشم لتأَخَرٍ الثواب؛ فما تأخيرّه إلا كتأخير العقاب؛ فإن كان 
الفا دمع اجو لفيا زاجراً و مُخرِجاً مِن الإغراءء فكذلك فوتٌ الثواب. 
[الدليل الثالث] 

إن استَدَلٌ مُستَدِلٌ منهم علّى استحقاقي العقاب بالعَقل: بأنّ الخاطِر إِنّما يُلقي إِلَى 
المُكلّف _إذا تبه علّى النّظَرٍ -: «أنّكَ لا تأمَنُ أن يَكونَ لك صَانِمٌ و أنّك تَُستَحِقٌ 
العَّابٌ علّى المَبيح منه؛ فإذا عَرَفئّه و عَرَفتَ أَنّه يُعاقِبُ علّى القبيح, كُنتَ أقرَبَ إلى 
تَجَنّبٍ القبيح». و هذا لعن 5 بالعقلٍ يُعلّمُ استحقاق بيات 

فالجوابٌ عنه: أنّ الخاطرَ إِنّما ب الا ام ا ل أن 
عاك على القبيح» و ليسن في جملة ما يورذه الخاطر: ((كيف تَعرِف "ذلك إذا 
عَرَفتٌ اللَّهَ تُعالى؟ و هَل تَعرِفُ استحقاقٌ العقاب بِدَلِيلٍ عَقليٌ أو بطريقٍ سَمعيٌ؟) 


.١‏ أي إذا لم يكن تجويز استحقاق العقاب كافياً فى الزجر و مخرجاً عن الإغراء للزم.... 
و الاشنب فى العبارة أن يقال: «و يلزم على خلاف هذا...». 

1 فى (خ, م): «يفعل القبيح بقوّته) و فى المطبوع: «يفعل القبيح بفوته». 

"'. هكذا فى المطبوع و تمهيد الأصول. ص 27١‏ و هو الصحيح. و في النسخ: «يعرف». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ]غ 
و لاشبهة في أنّه لايَصِحٌ أن يعرف استحقاقٌ العقاب إلا بَعدَ أن يَعرِفَ اللَهَ تَعالى. 
لكِنْ كيف يَعرِفُ ذلك؛ هَل بالسّمع يَعرفه أو بالعقلٍ؟ و لا يُدَكَرُ أن يكون طريقٌ 
عولد لقي بدن تعرقه الله تاد 

و الصحيحٌ فى استحقاق لواب مواد التعويل علّى الإجماع و السّمع. 
ولا خلاف بَينَ المُسِلِمِينَ فى أن القَبائحَ ؛ دل ينه العقات اكد رد ال دو 
ضَرَرٌ مَحضٌء و إِنّما اختّلّفوا في دوام بَعضِه؛ علئ ما سَيَأتي في مَوضِعِه بإذنٍ الله 
تعالئ. ' 
[بيان أن الله تعالئ هو المختصّ بفعل العقاب] 

والمخصن:بانث 1 يَسبَحِقٌ أن يَفعَلَ العِقاب هو تُعالىء دون مَن سواه مِنَ العباد. 

و خالف فى ذلك أبو على الجُبّائَيُ فَرْعَمَ أن يَعضّئا يَستَحِقٌ علئ بَعضٍ 
الفقات ” 

لطا ا 
السّمعٌ دون العقل؛ ٠‏ فالطريقٌ إلى تَحقيقٍ مَن يَستَحِقٌ أن يَفعَلّه يجب أيضاً أن يكون 
السّمعٌ؛ ولا خلاق في أن الله ان مرا سكن التو جعها ادر 
لاف أبى علئٌ فى هذه المسألة. 

و يُمكِنٌ أن يُعتمَدَ في ذلك علئ أن الثواب قد تَبَتَ أنه تعالى هو المُنْفَرِدُ 
باستحقاقه عليه دون العبادٍ. و فى مُقَابَلةِ الثواب العِقابُ. فيَجبٌ أن يَكونَ تعالى 


١‏ . هكذا في تمهيد الأصول. ص 04 و فى النسخ و المطبوع:«العقل». و هو خطأ قطعاً. 
5 سا ف هن .6٠ ٠غ ١‏ 
”. راجع: المغنى. ج 1(التعديل والتجوير). ص 708. 
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بيلك الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

لمر د باستحقاق [استيفائه]'؛ ألا تَرئ أن ال مسر اذم 
نكن ان ند 5 وجو سييهت قن ات ا تلد ده 

و يمن [أن يُعتمد] "أنضا علد أن القفات: إذا'ننت امتعيحقافه .و كان لا تدم 


4 
- 
.-. 


اك سكي لان لدتو لأ تفن " كونه شي كنا مو عليهنا "أن العناد ا تجو 


أن ع ال يودي إلى عموم ذلك 
جَمِيعَ ' العُْقَلاء كما عم + حُسنُ الم على القبيح لهُم؛ و ذلك يودي إلى أن يَحسَنَ 
أن يُعاقِبَ الفا 16 توصعود ون اقلق نوكن تبرق ان دي إلى فِعل زيادة 
و ل ا ا ال ان 
تن نك اندتعا الخد دوم 

وليك لاخر ان ات العقاب مُختّصٌ بمّن ' الإساءةٌ إليه دون غَيرِه. 

بالاو اام سنّحِقّ العقابُ عليها لمبحها؛ ا 0 
كوتها إعباء لحو “عليها ليقابُه و لو انق كوه إساءةٌ عن الب *؟ تقديراً لم 
يُسبَحَقّ عليها العقابُ. و هذا يُبِيّنُ أن الإساءةً كمَيرها مِن القبائح في أن المَدِيمَ 
تُعالى هو المُختّصٌ باستحقاقي أن يُعاقِبَ عليها. 


.١‏ فى النسخ والمطبوع:«استبقائه». وهو خطاأ. 

؟. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

“". هكذا فى نين اليلد و في النسخ والمطبوع: «نقص»). و الصحيح ما أثبتناه. 
3 فى النسخ والمطبوع: + «علئ» 

6. هكذا في تمهيد الاصول و الاقتصاد. و فى النسخ والمطبوع: -«جميع». 

في النسخ والمطبوع: «فلا». والصواب مااثبتناه. 

فى النسخ و المطبوع: «مَن». و الغو اناما اتقناه. راجع: الاقتصاد. ص .١19١‏ 
في النسخ والمطبوع: «لا يستحقٌ». و الصواب مااثبتناه. 

فى النسخ والمطبوع:«القبيح). والصواب مااثبتناه. 


حك > ٠ح‏ يدت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل .00 


ف ا ا 6 يو | لخصديي ا . اله 
و تعلق أبى على بان وَلَيّ الدم يستوفى القوّد فى الفعل و هو عقوبة. 
ليس بِتيتمده لأن ذلك نما : رك وى لحمو زر15نة لوو اهنا ء الول 


َك 


لذلك لا يَدُلٌ على أنه . ل يت الإمام له لا يَدُلّ علئ أنه حَفه. 
و إِنّما المَصلّحةٌ تَعلَمّت به؛ و كَيفٌ يَسبَحِقٌ الابنُ العُقوبةَ على هذه الجناية و هي 
علّى الأب دونه *؟! 

و إسقاطٌ ول الدَّ لِقَوَدِ القَلٍ و سُقوطه بإسقاطه لا يَدُلُ على أن لقتل حَنٌّ مِن 
قوق بل ذلك تابعٌ للشمع. و الإسقاط من الولي كاشِفٌ عن تَغيّرالمَصلّحةٍ في 
استيفائه لذلك. فلهذا سَقَطّ* العقابُ فى الدُّنيا وال الل الاحرة 


[نفى الدليل العقلى علئ دوام العقاب] 

فى العقاب؛ لأنّ" الثواب يَذَُلُ العَقل عندنا على استحقاقه مِن غير دّلالة فيه على 

دوام ولا انقطاع, و العِقابٌ لَيسَ فى العقل دلالةٌ عندّنا” علّى استحقاقِه؛ فكيف 

ال سر لابن 

> . المَوّدُ -بفتحتين -: القصاص. المصباح المثير .ص 0١9‏ (قود). 

ام .٠ج 1١‏ (اللطف). ص 6 ٠.وليس‏ فيه ذكر ولئ الدم و القود. وج ١4‏ 
(الأصلح. استحقاق الذم. التوبة).ص 418 وليس فيه ذكر أبى على و ظاهره أن المطالبة بالقود حقٌ 

3 فى النسخ و المطبوع: «و ليس» بالواو. ومقتضى السياق ما أثبتناه. 

4. أي كيف يستحقٌ الابنُ ‏ و هو ولىئ الدم ‏ أن يعاقبٌ قاتل أبيه. مع أنْ الجناية وقعت على 

1 فى المطبوع: «أسقط». | 

/7. فى النسخ والمطبوع: «و لان». 

. فى النسخ والمطبوع: «على الدوام» بدل «عندنا». و هو خطأ قطفاً. 


66 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
يَدُلْ على كَيفيتِهِ فى دوام أو انقطاع؟! 

و قد تكلّمنا فيما مَضئ على حَمِلِهم الثوابَ في الدَّوام علّى المّدح: و حَملِهم 
العقابٌ فى الدَّوام على الذَّمّ بما فيه كفايةٌ. ' ْ 

و إن تَعلّقوا فى دوام العقاب بأنّه مَتى جَوّرَ انقطاعٌه لَحِقّ المُعاقَتَ ' بذلك راحةٌ 
وكانٌ يلات نويا و ليت ذو ونيد لتك لوليا لون لنت فى ]د الشواب أ 
وماق متدعنة” اكلام فى التسحائيل "نا ترقك؟ عزن ويقشيفة الله تعالره. 
[التفصيل بين عقاب الكفر و عقاب المعاصى في الدوام و عدمه] 

و الذى نَذْهَبٌ ' إليه: أنّ عِقَابَ الككفر ردائم؛ لأنّه لا لاف بَينَ لأَمَةِ في دراه 
و أمًا عِقَابُ المّعاصي التي ليست بكُفر فلا دَلِيلٌ علئ دَوَامِه؛ بل قد دَلَّ الدليلٌ على 
وجوب انقطاعه؛ على ما سياتى ذكره. " 

وما الس بَستَحَقٌ بها العقابُ الدائم -و إن لم 
كن كفرا و قار تنك الإيمانَ -: بأنٌ " ع استحقاقٍ العقاب الدائم إذا كان هو قُبحَ 


سب 


٠‏ تقدم في ص 474 - /ا/ا4. 

: فى «خ) والمطبوع: «العاقب». 

. تقدّم فى ص .48١‏ 

. في اخ» والمطبوع: «فيه هذا» بدل «منه عند). و فى التمهيد: «تمامه) بدل «منه». 

#دياقى فى صن 612-617 

١:‏ في 0م): ايوقف». 

فى النسخ «يذهب»). و الصواب مااثبتناه. 

. سيأتى ذكره فى السطور القادمة. 

فى النسخ و المطبوع: «و مما». و الصحيح ما أثبتناه؛ ليكون معد اق قوله رحمه الله «ليس 
بمعتمذ) خبره. 


36. كذا في النسخ والمطبوع. و لعل الصحيح «من أن). 


0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل .٠م‏ 


الفعل, وَجََبَ أن يُستَحَنَّ بكُل قبيح العقابُ علئ سَبِيلٍ الدوام. 

لل قفن بحبو إن كان لبح لوز افد بايذ لبقا ويطك 
مع الاشتراكِ فى القُبح. ولا' يوجبٌ الاشتراكٌ ' فيه تَساويّ المُسبَّحَنٌّ مِن العقاب 
فى كل وف بكانانها رمع السناوى في النع انرتكره عنات غل اللسكيوها 
و الآحَج مُنقَطعاً؟ ْ 

و لاما يَعتَمِدونّه أيضاً فى ذلك مِن قولهم: بإ الام تعحيء عن اندالكانه 
سباي له القت لدا.و أب يون بكرة إها استخق لك 
لَكُفرِه؛ لأنّه يوجبٌُ أن يسبَحِنّ لأجل كُفرِه العقاب الدائم؛ على المُباحات؛ لأنّ 
مُضَامَة ار لشباح كمضامت* لِلممعاصي, فإن َئْرَ في البَعضٍ أُثْرَ في الجميع. 

[و]لَِسَ بشَيِءِ صحيح؛ لأنَا حالف في الإجماع الذي ادَعَوه و لا تُسَلَّمّهِ والذىي 
وَقََ الاتّفاقُ عليه هو أن الكافِرَ يَسبَحِقٌ العِقابَ الدائم» و هَل يَسَتَحِقٌ الدَّوامَ على 

علئ أنا لّو سَلّمنا تَبَوْعاً لم تُنكِرْ أن تكون مَعاصى الكافر تَمَعّ على وجوه مِن 
قبح تقض يدوام العقاب, و إن لم يَجِبْ وقوعٌ مِثلٍ ذلك ممّن ليس بكافر؛ 
و يكونٌ كَونّه كافرأً دَليلاً لنا علئ دَوام عِقاب مَعاصيه لا أَنّه وَجِهٌ مِؤْنُد. 

وهنا كنتت لكل الى نك طلء ون لعافت التزرض شان الله ليور اله اد 


.١‏ هكذا فى تمهنيد الأصو فى النسخ والمطبوع: -«و). 


7 فى (خ. م) والمم: «و لو). 

37 هكذا فى تفهيك الأضول: .و فى النسخ والمطبوع: - «الاشتراك». 
ه. فى «اخ): - «اليس نوز أن يكون ... العقاب الدائم». 

0 


. هكذا فى تمهيد الاأصول. و فى النسخ و المطبوع: «لمضامته». 


١ 


كن النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


ل 0 لكنهادليا "عت النه 


يَختَارٌ مِن الطاعات إلا ما هذه صِفئّه؛ فلا اعيِبارَ فيما يُسبَحَقٌُ على الأفعالٍ بالصّوّرِ ؛ 
و التّجانُسء بَل بالوجوء التى تَمَعُ عليها. 

ولا يَلرَم-علئ ما قُلناه في طاعة النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آله -أن يُكونٌ الحُباحُ 
وو لله ا لل مليفو له دن :يه التو كوو تكوق الو هزر افعدكما ارك 
في طاعيّه؛ لِما” ذَكّرناه مِن أنّ الوَةَ دَلالة لنا علئ ما قَطّعنا عليه مِن كُثرةٍ الثواب. 
و المؤنّر علّى الحَقيقة الوجوةٌ التى تَقَعُ عليها الطاعاثٌ؛ فَالنْبوَةٌ دَلالة؛ كما أن كُونّه 
كافراً دلالة. 

و ليس لهم أن يَتَعجّبوا مِن أن يَكونّ اختتلاف الوجوه زرا يوام العفاب؛ 
لأنها كما يَجِورُ أن تَوْثرَ في تَرايّدٍ العتقفاب و تَصاعَفِه يَجورُ أن تؤثَرَ فى دَوَامِه؛ لأنّ 


الدوامً ضربٌ مِن التزايّدٍ و التضاعفف. 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «مؤثراأ»» و هو خطأ قطعاً. 

. فى الخ. م. ه): «دليلة». و هو سهو. 

. هكذا فى تمهيد الأاضول: و فى النسخ والمطبوع: دلا»). 
. فى «م»: «بالصوت». 

فى «اخ» والمطبوع: «كماأ)». 


يحجد ١‏ ليسا الحم 


© 


[5] 
في ذكر ما يُزِيلُ الثوابٍ أو العقابٍ مِنَ الوْجِوهٍ 
ويَدخْلُ في ذلك الكلامُ في التحابُطِ 

إعلّم أنّ الثوات عندنا لا ييل شَيِءٌ بَعدَ تُبوتِه. و العِقابٌ إذا تَبَتَ فإنّما يُزيله 
العَفرٌ مِن مالكه و المُستَحِقٌ أن يَفعَلّه ولا يَزُولُ إلا بذلك» فكأئه لا يَزولُ إلا بِسَبَبِ 
مُتَفضّل ' به؛ لأنه لا وَجهَ يَقتَضى استحقاقٌ رَوالِه. 

وهذه الججملة إِنّما تِيّنُ بالدّلالة على ما يُدّعئ مِن إبطالٍ التحابط؛ لأنّ مُخالفينا 
يدّعون أنّ الثواب و إن كان لا يَزُولُ تَمَضّلاً-لأنّه حَنّ عليه تعالئ -فإنّهِ يَزُولُ بالنّدم 
علّى الطاعة, و بعقاب الكبيرة ' الذي يوفِي على تُوابٍ فاعلها. 

و العقابُ ' يَزولٌ بالتفضل. و بالندّم الذي هو التوبَة و بزيادةٍ تُواب الطاعات 
على عِقَاب المّعصيةٍ في المَوضِع الذي يُسَمُونَ المُعصية صَغيرة. 


/ فى «خ» و المطبوع:«منفصل».‎ .١ 

". فى الخ»: «الكثيرة». و فى «م/: «الكثير». و فى تمهيد الاصول: «كثير). و في «ه» الكلمة مبهمة 
كأنّها كالمطبوع موافقة لما أثبتناه. 

". يَذكر هنا وجوه زوال العقاب عند المخالفين. و الأوّل منها فقط هو المقبول عند المصّتف 


رحمه الله. 


طع 


را 


م 


للك الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[في بطلان التحابط؛ و بيان الأدلة على ذلك] 

و الذي يدل علئ تَفى التحائط: أن نَفَى الشىء ِغَيرِه إنْما لِتَصَادٌ' أو ما يجري" 
رانو اي الجاع و التمصيز: زلدون جاو واجر عدار يدم 
بل نَفسٌ ما يَقَعُ طاعة يُمِكِنٌ أن يَفَعَ مَعصية. 

ولا تَضادَ أيضاً بِينَ الثواب و العقاب لهذا الذي ذَكرناه بِعَينِه؛ لأنّ الجنس واحد. 
و نَفسٌ ما كان تَواباً كانَ يَجورُ أن يَقَعَ عِقَاباً؛ لأنّ الثوات هو النفمٌ الواقعٌ على بَعضٍ 
الوجوه. و لاشَءَ كان مَنْمَعة إلا وكان * يُمِكِنٌ أن يكون مَضَرّةَ بأن يَدرَكَ مع الثفار. 

و لو كان بِينَ الثواب و العقاب تَضَادٌ و تّنافٍء لما صَمَّ أن يَتَضادًا و هُما 
مَعدومان؛ لأنّ الصَّدٌ الحقيقئَ لا يَنفى ضِدّه فى حال عَدَّمِه. و عندّهم أن التحائط 
يق : ِينَ المُسِتَحَقينَ مِن الثواب و العقابء و المُسبَّحَقٌ لا يَكونٌ إلا مَعدوماً. 

ا تَخْتَصِرَ هذه الجُملةَ فتقول:” قد تَبَتَ استحقاق الثواب بالطاعة 
ولا ' وَجِهَ يَقتَضى زَواله؛ فيَجبٌ أن يحكَمَ باستمرار استحقاقه. 

و ستَتَكلّمُ على ما يُذّعئ مِن الوجوو المّزيلة له. 
دَلِيلٌ آخَر: 

وفكا ندر علق نب التحائظ: آنا القر له مرحت فيك عقن ندل العيدان 
وسار ااتكوة عه اللملتوية ومن لم تحر رانم الس بان شار 
.١‏ فى «خ) و المطبوع: «إلا [لكونه] مضادًاً». و في «م. ها: «إلا مضادًاً». و الصواب ما أثبتناه. 
يي ل 

. فى حاشية «خ): «كضرب اليتيم للتأديب أو التعذيب». 
. في اخ» و المطبوع: - «كان». و فى «م» و حاشيتها: «حالاً وكأنّه؛ بدل «إلا وكان». 


6. في «م): (ايختص هذه الجملة فيقول». و في المطبوع: «نختصر هذه الجملة فنقول». 
5. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «فلا». و الصواب ما أثبتناه. 


5ض مف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اهم 


و تفاد لما : ُسنَحَقٌ من مَدح و ذَمّ علئ إحساه و إساءته ‏ أو أن يَكون بمنزلة مَن ف 
5 يحَسنْ إن كان الحا ل أو مزل مَن لم يَسَئْ إن كان 
القوتظ عه تان هق الرائك و مَعلومٌ صوور اخالافت ؤذللك: 

و قد ذَكّرنا فى كلامنا علّى الوَعيدٍ مِن ججملةٍ ججوابات أهل الموصل " ذَليلَّين 
عليهما اعتراضاً. ‏ و فيما ذَّ كرناه الآنّ كفاية. 
[مناقشة الأدلة التى أقيمت لإثبات التحابط] 
وقد استَدَلَ القائلون بالتحابئط بأشياء: 

لح ا ا و وي 
تعظيم أحَدنا ره ه مع استخفافه * به فى حال واحدة. و إِنما تععن 5 ذلك إذا 
كاملت له تروط ئَلاثةٌ: الأول أن يكونّ الذامٌ و المادحٌ واجداًء و الثانى أن يَكون 


.١‏ فى المطبوع: - «الزائد». 

0 0 ٠و‏ قد تقدّم أنّها من تأليفاته المفقودة. 
' راجع: اتروع عون اليه .ص 07غ1-”107. 
ع0 بي هاشم؛ وكان في البصرة و كان يميل إلى الإرجاء 
و يتشدّد فيه و هو أبوالطيّب محمّد بن إبراهيم بن شهاب. و كان فقيهاً متكلّماً أخذ الكلام عن 
البرذعيئ, و هو بغداديّ المذهب يتعصّب لهم على البصريّة. طبقات المعتزلة ص .1١٠١‏ 

4. و قد نقل الشيخ سديد الدين الحَمّصي هذين الدليلين من جواب أهل الموصل. حيث قال 
بعد أن ذكر الدليلين السابقين: «و قد استدل علم الهدئ قدّس الله روحه في الموصليات في 
الوعيد على بطلان القول بالتحابط بدليلين اخرين...». المنفذ من التقليك ج هن 17 

6. هكذا في تمهيد الاصول. و فى ١خ"‏ والمطبوع: «و استخفافه» بدل «مع استخفافه». و فى «م. 
ه): امع استحقفاقه». 


وا 


004 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الممدوحٌ و المذمومٌ أيضاً واجداًء و الثالتُ ' أن يكونّ الوّقثُ واجداً. 

وإإذااككد رف عنى هده انفحتا نه لان لامعا ى رشكرة عار يخ لقنل : 

يقال لهُم: ما ادّعيتم أنه مَعلومٌ فيه مِنَا الخلاف؛ فإن أَحَلتّم على الضّرورة 
فَالعْقَلاءٌ لا يَخْتَلِفُونَ فيها. و إن استَنّدتُم إلى ذليل فاذ كُروه. 

وبَعدٌ فلَيسَ يخلو ما اذَّعْيتم تَنافِيّه-مِن المّدح و الذَّم والتعظيم والاستخفاف _: 
فوم تيه اللداك أرما تنكل ف القل 7 1 

فإن كان الأوَلّ فمعلومٌ أنّه جائرٌ لأنّ أَحَدَنا لا يَمتَنِعُ ' أن يَمدَحَ غَيرّهِ على 
فعل بِساِه و يَدُم على فِعل آخَرَبما يديه بنط يَدِهء ولو ححلقَ له ِسانان لَتَتّئ 
ينه أن يَمدّحَ بأَحَدِهما و يَذُمَّ بِالآخَرِ؛ فُعلِم أنه حَيتٌ يَتَعذَرِنْما يَتَعذْرٌلشَىءِ يَرجِمٌ 
إلى الآلة. 

يُوضِحٌ ما ذَّكرناه: أنّ بالكلام الواجِدٍ لا يَجِورُ أن يَذّمّ ريدأ و يَمدَّحَ عَمراً في 
حالٍ واحدةٍ و إن كان لا تنافى' عند ُخصومنا بِينَ ذلك؛ لأنْ مِن شروطهم في 
التنافي أن يكونَ المّمدوحٌ والمَذمومٌ واجداً ‏ فعْلِمَ أن التعَذْد إِنّما هو لِشَىءِ يَرجِعٌ 
إلى الآلة. 

ذإ اواقنا بالتعد يها يرجم إلى القلبء ففيه الخلافُ؛ و لو قلنا: «إنْ المَعلومَ 


.١‏ في «خ) و المطبوع: «الثالث». و فى ١م‏ ه»: «لثالث» بدل «و الثالث». 

؟. في تمهيد الأصول. ص ١14‏ و الاقتصاد. ص 196: «ثمٌ لا يخلو ما ادّعيتم تنافيه من المدح 
والذمّ والتعظيم و الاستخفاف أن يريدوا به ما ينطق به اللسان, أو ما يعتقد بالقلب». 

“". هكذا 5 المصدرين السابقين. و في النسخ والمطبوع: «لا يمنع». 

غ. فى التمهيد و الاقتصاد: «و يذمه». 

60. فى التدي: «و بخط). و فى المطبوع: «و كط 

5. هكذا 0 تمهيد الاآصول. و في «خ» و المطبوع: «يتنافئ). و فى ١م‏ ه): «لا يتنافئ». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 084 


خلافه» لَكُنًا أقربَ إِلَى الحَقّ منهم. 

على أنّهم اذّعوا فيما يَتَعذْرٌ حُصولٌ شروط ثلاثة و لو أضافوا شَرطأ رابعاً لوَقَعَ 
الوفاقٌ و ارتّقَعَ الخِلافُ؛ و هو أن يكون الفِعلُ الذي يَتَعلّقُ به المّدحٌ و الم واجداً. 
على أنّ دَعوئ تنافى ' الذمٌ و المّدح مع تَعْايّر مُتَعلّقهماء ظاهرةٌ البُطلان؛ لأن 
سائرٌ المُتَعلََاتٍ إِنّما تَتنافَى ' بأن يَتَعَلّقَ كُلٌ واحدٍ بِمُتَعلقٍ الآآخَر. 

و إذا فَزِعوا إلى أن يَقولوا: «إنَ الم و المّدح لا يَتَعلّمَانِ على الحَقَيقَةٍ كتَعلَقٍ العلم 
و الإرادةء و إِنّما يُتَجِوّرُ بذِكر المُتَعلقٍ فيهما» كان ذلك أقوئ فى لزوم الكلام لَهُم؛ 
لأنّ المتَعلّقٌ على الحَقيقةٍ إذا كان لا يتَنافى و يَتَضادٌ مع تَعْايْر مُتَعلَّقَ فالأولئ أن لا 
يكونَ ذلك فيما هو مُسْبَّهُ به. 

و بَعدُ فلَّيسَ يَخلو أن يكون وَجِهُ التَعَذْرِ الذي اذَّعَوه هو لِما يَرِجِمٌ إلى المُعَظّم 
المتخقابه أو لشىء ورجة إلى المع المستحف. ' 

فإن كان الأَولَ فقّد كان يَجبٌ استحالة ذلك مِن فاعِلّين؛ لأنّ ما يَرجِعٌ إلى 
المفعول به لا يَخْتَلِفٌ تعره على الفاعِلٍ الواحِدٍ و الإثنّينِ؛ كالَرّكةٍ و السّكونٍ 
١ 2 7‏ 5 و و ا 0 : ا 
و فِعل كل ضِدين فى حالٍ واحدةٍ. و معلوم جواز ذلك من فاعِلينِ بلا خلاف. 
و إن كان وَجِهُ التعَذْر لِما يَرجِعٌ إِلَى الفاعل» فقّد نا أنه لا تناف * في ذلك؛ لا 
فيما يَرجِعٌ إِلَى القلب. و لا فيما يُفعَلُ بالّسان. و لا شُْبِهةَ فى [ذلكَ؛ ألا ترئ أنه لا 


1 فى (م. ه): «ينافى»). 

: فى «خ. م» و المطبوع: «يتنافئ». 

. فى «خ" والمطبوع: +ابه»). 

. فى «م. ه»: + «ذلك». 

. هكذا في تمهيد الأضول: و فى النسخ والمطبوع: «يتنافئ» بدل «لا تنافى». 


0-4 ص صف 


زذى 


6 


0 


66 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
تناف بِينَ] ' الاعتراف بالتّعمةٍ و تَوطِينٍ النفس [علئ شُكرهاء و بِينَ اعتقاد الإساءة 
و ارطيق الظين] على الذء " جها؟ و ديرتا أن القجغ تبن ذلك ركام راسمل إنما 
د يَرجِعٌ إلى الآلة. 

و ليس لهُم أن يَدّعوا: أن امتِناءع ذلك و إن لم يكن لِلنصادٌ فهو لأجل الدّواعي 
و الصوارف. و أنّ ما يدعو إلئ تَعظيم زَيدٍ يتصرف عن الاستخفافٍ به. 

وذلك: لامك اذ الدواعيَ إلئ إعظام رَيدٍ صارِف عن إهانته على كُلُ حالٍ؛ 
و إِنّما تكونٌ ذلك صارفاً لِمَن غَرَضُه نَفعٌ رَيدٍ و مَسَرَئه أوكان مِمْن تَتَعدَّئ ' إليه 
مَتفَعنّه و مَضَرّنّه. فأمًا من كان غَرَصْه فِعلَ المُسبَّحَقٌ به سَوَاءٌ ضَرَه أو نتَفَعَه و كان 
ممّن لا تَتَعدَئ ' إليه مَنفَعنّه و لا مَضَرّنُه فغَيرُ مُمتَنِع أن يَفعَلَ به الأمرّين, و لا 
تصرفه فِعلُ أحَدِهما عن فِعل الآحَرِ. 1 


هه 
.0 سم الس سم اس 


وأيّ فرق بِينَ مَن ادعئ ذلك فى المّدح و الذم. و بينَ مَن اذعاه فى الألم 
وزاللدة و الكففة و العكية بو ادقن ان احدهما فنا تفن قل الاخر وى لا عانك 
بَينّنا فى أنّ فِعلَ الألم و اللّذْةٍ فى الحالٍ الواجدة مِن فاعل واحِدٍ جائرٌ غَيرُ مُتَنافٍ. 
عند أن عاض خاضة أن المحسة يدت باحبياته الشكوهع ضرتن دن 
التعظيم, و إن كان كافراً أو صاحِبَّ كُبِيرةٍ مُسَتَحِقَاً لقاب و الاستخفافي." 
.١‏ دأيين السستوقين امقناء نو نويه الالمر تسا غية لمر ناك فقن ا مداه لعفن 
السَسياق: وهكذا أضفنا ما بعذه من تمهيك الأصول انفنا. 
: فى تمهيد الأصول: «الندم» بدل «الذم». 
. فى «خ. م» و المطبوع: (يتعدذى). 
. فى «خ. م» و المطبوع: «لا يتعذئ). 
. راجع: شرح الأصول الخمسة. ص 275 -470؛ المغنى, ج ١4‏ (الأصلح, استحقاق الذمء 
التوبة)» ص . 


يحد ١‏ سا الحم 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 01١‏ 

فقّد اجِتَّمَعَ عندّه استحقاقٌ التعظيم و الاستخفافي. و لم يَتَنافِيا عنده؛ في فرق 
بِينَ الأمرّين؟ 1 

فإن قال: التعظيح المُقابلٌ للتُعمة بخلاف التعظيم المُسَبَّحَقٌ علّى الطاعات. 

لم يُلتَتْ إلئ تلزيق ' منه؛ لأنّ التعظيم إن ناقّى الاستخفاق فلأجل أنه تعظيم 
وذلك استخفاف لالِشَىءٍ يَرجِعٌ إلئ أسبابه. فإن جار اجتّماعهما فى مَوضِع جار 
اجتماعهما في مَوضِع' آخَرَ '. ولهذا ذَهَبَ أبو علىٌ إلى أن استحقاقٌ 5 

فإن قلٌ: مضع الشّبهة غَيدْ ما ذَكْرتّموه؛ و هو أنْكم قد حَدَّدتم المَدحَ بما أنبا 
عن عِظَّم حال المّمدوح. و الذَّمَّ بماأنبَاً عن اتُضاع * حالٍ المَذموم. و مُعلومٌ تنافي 
الأمرين؛ لأن الخال واحدة لا يحزان تكون عظيمةً مضع و مَعنى أَحَدٍ الأمرين 
قّضي تفي على الآ 

تنا إتما أزوتاديأن خد الكتحرها أي عن عطى بخان الكمدوع وو لدم ها آنا 
عن' اتضاع حاله الإشارةً إلى حاكن "لد 55 ا الأخرئ نيف 
و ليس المَرجعٌ بالأمرين إلى حالٍ واحدةء فيَئبْتَ التنافي بَيّهما. و ليس يَمتَنِعُ [أن 
.١‏ كذا فى النسخ و المطبوع, و الأصمّ أن يقال: «لم يلتفت إلى ذلك. و هو تلزيقٌ منه». و التلزيق: 
فعل الشىء من غير إحكام و لا إتقان. المصباح المثيرء ص 005( لزق). 
. في «خ)»: - «جاز اجتماعهما في موضع». 


اصح والمطوع + «على النعمة». و هو سهو. 

. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 1470 -477. 

©. الاتُضاع: نقيض الارتفاع. شمس العلوم. ج ١١‏ ص (77١7‏ وضع). 

.1١‏ فى اخ. م» و المطبوع: «من». و فى (ها الكلمة مبهمة. 

/ا. هكذا في تمهيد الأصول . و فى النسخ والمطبوع: «الحالتين» بدل «حالتين». 


0-4 5ص مهف 


0 


يدك الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
تكوة]" للفتخصى الواجه حالة رفيعة #وجالة اخزى هائطه دنية. 


[الدليل الثاني] 

طريقة أخترق لقم ذوجنقا لد آوايه انان تحن الشراك و الفقاتب أن يونا 
صافِيين غَيرَ مَشُوبِين؛ فلّو استّحِقًا في الحالةٍ الواجدةٍء لم يَخْلُ مِن أن يُسبَحَقٌّ 
نِعلّهما علّى الجمع: أو على البَدَلِ. فإن جْمِعَ بَينَهما خَرَجا عن الصفة الواجبةٍ 
ليما فى الكاوش رو المشايين إن لول هلالد الم رك تيا دم على 
ا 7 
و الحروجَ عن الصفة الواجبة. وإذا امَنَعَ فِعلّهماء امتَنعَ استٍحقاقهما كالصّدٌين. 

بال لهُم: أمَا العَقلٌ فَكَيرُ دالٌ على أنّ الثواب يَجبٌ أن يُكون صافياً خالصاً 
وكذلك العِقابٌ؛ فمّن ادّعئ في ذلك دَليلاً عَقَليَاً لم يَجدّه. 

و الذي دَلّ عليه الإجماءٌ: أن الثوابَ لا يَمتَزِجٌ بالعيقاب, و كذلك العِقابٌ. 

وَعُلِمَ أيضاً بالإجماع أن الثوابَ الواصِلٌ إلى مُستَحِقّه فى الآخرة ' لا يَجِورُ أن 
يَتَعقّبّهِ عِقَاتٌ و إن كان جائزاً فى الَقل. و لادَليلٌ عَقَلئٌ و لاسَمعي علئ أنّ الاب 
لا يَجورُأن يَتَعمَّبّه “ نُوابٌّء و مع هذا فلّيسَ بواج ب إذا تَعََّبَ العقابَ الثوابٌ أن يَكون 
المُعاقّبُ في راحة و لَذَِ و أن يرج عِقَابُه عن صفته التي استّحِقٌ عليها؛ لأن الله 
تعالى يَجِورُ أن يُلهيّه عن ذلك و يَسْعَلّه عن الفكر فيه. علئ أن للمُعافَبٍ بعِقاب” 


.١‏ مابين المعقوفين مقتضى السياق. و قد استفدناه من تنوية امول فق «أن يكون». 
. هكذا فى تمهيد الضيول: و فى «خ. مها والمطبوع: «لها». 

. فى (خ): - (افي الاخرة». 

: في «خ»: - «عقاب. و إن كان جائزاً.... أن العقاب لا يجوز ان يتعقبه». 


. فى النسخ و المطبوع: «يعاقب». و الصواب ما أثبتناه. 


4ص مف 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اه 


أهل النار شعْلاً بما هو فيه عن الأفكار. 

و لو قبل أيضاً: إن عِلمَ أهلٍ النارٍ بانتقطاع عِقابهم لا يَكونُ ' فيه راحة يُعِتد 
جيااد تيه جين روت اد ب سرد المكاد. يخ رجهم من الانتفاع 
بهذا العلم. و يُجري ذلك مَجرئ ما تقول سا ع ااه ين" العل اهن الح ' 
الصّروريٌّ بالله تعالئ إِنّما" يَكونٌ الْحَبَرُ به بشارة لأهلٍ الجَنْةَ دون أهلٍ النان و إن 
كان قد سَقَط عن الكُلُ كُلفةٌ النَطَر في المَعارِفِ؛ مِن حَيثٌ لا اعتّداد' لأهلٍ النار مع 
ما هّم فيه مِن العذاب برّوالٍ هذه المَشّقَةِ الينسيرة" التى يَعبَدٌ بها أهلُ الجَنَةِ. 

على أن أهل النارٍ يَعلّمونَ حُصولٌ أعدائهم مَعَهم فى العِقاب. و أن بَعضَ 
أحبّائهم و أولادهم في النّعيمِ المُقيٍ و هذه راحةٌ و لَذَةمُحَفْةٌ عنهم. فأيّ شَىيء 
قالوا في هذا -من أنّ الله تعالى يَسْغَلٌ عنه و يُلهِى؛ وله لذ دوهي تلناافيها 
فالرا عن بطر 

فأما قولّهم: ما استّحالٌ فِعلّه استّحالٌ استحقاقه. 

نيحي إذا أزية ها التتتال قدله استهان انعا معان التة الدى 
اجطاامل يه و الثواب و العقابٌ إِنّما يَستَحيلُ فِعلّهِما على سَبِيلٍ اللجمع. 
فاستحقاقٌ فعلهما على علّى الجّمع لا يَصِح؛ ٠‏ ولا يَمتَنِعُ أن يُفعَلا على سَبِيلٍ البَدَلِ 
فالاستتحقاقٌ لهُما عَلَى البَدَلِ جائرٌ و ليسا في ذلك بأكثَّرَ مِن الصَّدَّينِ اللذين 


.١‏ كذا فى النسخ والمطبوع. و الأصح: رلا تكون). 

فى النسخ والمطبوع: «يقول». و في تمهيد الاصول: «نقوله». 

. هكذا فى تمهيد الآصول و الاقتصاد. و هكذا ما بعده. 

ل قود الامو ل و الأقتصاد: «أهل النار» بدل «أهل الجنّة». و الأنسب: «أهل الجنّة و النار». 
60. فى «١خ»‏ والمطبوع: «و إنّما». .١‏ فى «خ.م) والمطبوع:«الاعتداد». 
/ا. فى النسخ والمطبوع: «ليسره». و الصواب ماائبتناه. و المراد بالمشقة مشهة النظر. 
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601 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
ا 1 1 ِ ا 0 3 1 7 
يستحيل فِعلهما على الجمع؛ و يجوز على البَدلٍ؛ فالقدرة تتعلى بفعلهما على 
البَدلِ دون الجمع. 

فإن تَعَحَبوا م مِن أن يَكون مُعاقباً فى حالٍ' هو فيها يَسبَّحِقٌ الثواب و التعظيم. 

قُلنا: أعجَبٌ مِن ذلك أن يُكونّ فى حالةٍ يَستَحِقٌّ فيها بعَينها الثواب الخَالِصَ 
الصافى. مُكلّفاً مُتَحمَّلاً للمَشاقٌ " أو ميّتأ ثراباً فى قعر القَبر؛ لأن المُكلّفٌ عندّكم 
يَسنَحِقٌ النوابَ عَقِيبَ فِعلٍ الطاعة, و بن و بِينَ الوصول إِلَى الثواب * أحوالٌ كُلْها 
تناف الثوات: 
[الدليل الثالث | 

طريقةٌ أخرئ لهُم: قالوا: مِن المّعلوم ضَرورةً قبح م الذه على الأكناءة الطقيرةب 
0 لا ااا ا تفي مِن المَهالِكِ» 
لساك فإن؟ انز أشن ل عب ا ولاوجة حلفي هذ الحا أ 


2 تر عم 


قال لهُم: ىدارف قا لقف الاسسارة: 00000 ذه بالإساءة 


. 
حملت 


فى النسخ: عل والصواب ها أككتاف كما في المطبوع. 
0" فى ا(خ. م): «من حال». ”. وذلك في حال حياته. 
؛. و ذلك يكون فى الجنة. 
في النسخ و المطبوع: «من الإحسان العظيمة و أفحمه؛ كتخلّص» و لا يخفى مافيها من 
الاضطراب. أصلحناها بما به يزول الاضطراب. و للمزيد راجع: تمهيد الأصول. ص 1717؛ 
الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص .١9/‏ 
5. كذا في النسخ والمطبوع. و في تمهيد الأضول: «أو). و في اللاقتصاد: «لو). 
/ا. لعل الأقس: «وانحبط». كما سوف ياق: 
8. في «خ) والمطبوع: «فعل». و فى (م): «مثل»). 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 016 


الصغيرة فاعِلَّها و إن استَحَنٌّ المَدحَ على الإحسان الكثير و لو كانَ هذا ضَروريًا 
لاشتركنا فيه. 

فعا نل هيك ها د كناف أنتهذا الى بالاساءة الصفيرة ا فى سن 

1 : 20 7 كل 3 سا ع |ؤا م ل في 2 وا 

الإساءة التى لم يَستّحسِنوا أن يَذْمُوا بها فى جنب ذلك الإحسان. و هذا يدل على 
أن المُستَحَقٌ على تلك الاساءة باقء ما انحَبَط بذلك الاحسان؛ لأنّه لو كان انحَبَط 
لما عاد فلَيسَ مِن مَذْهَبٍ مُخالِفينا أن المُنحَبط مِن تُوابٍ أو عِمَاب يَعودُ بَعدَ زّوالِه. 

فإن قالوا: كُل أحَدٍ يَعلَمُ ضَرورةً أن حُكم هذا المُسىء بالحَقيرٍ مِن الإساءةٍ إذا 
انمَرَدَتَء بخلاف حُكمه إذا قارَنّت ' الإحسان العظيم. 

قلنا: لا شيقة فى اختّلافي الحُكميه؛ ؛ لأنّه مع الانفراد 200 الذمَ المشحض 
و التَعنِيمٌ الصّرفء و إذا قارَنّت الإحسانّ استَحَقٌ المَدحَ العظيم و التتعظيم الكثير 
مُضافاً إلى ذلك. 

م نحن تَفرض مَوضِعاً يُدعئ فيه العِلمُ الضروريٌ يدل على بُطلانٍ مَذاهِبهِم 
فى الاحباط و نَجِعَلّه ‏ لِظهوره الأصلّ و تَحمِلٌ عليه ما عَداهء فتقول: قد عَلِمنا أنّه 


ال لور 4 ا ا ا 
يَحَسَنُ ممن احسّنّ إليه تعض الناس بإحسان و اساء إليه بإساءة -لا يَظهَرٌ زيادة 


١‏ . فى «م): - «فاعلها وإن استحقٌ المدح... بالاساءة الصغيرة». 

. هكذا فى التمهيد والاقتصاد. و هو الصحيح. و فى النسخ والمطبوع: ايحسن». 

. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «قارنه». 

ه فى «خ»: «الحكم». : 

. هكذا العبارة فى تمهيد الاصول. ص 7567 و الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص .١198‏ 
و في النسخ والمطبوع: «أنّه يحسن من يحسن إليه بعض الناس بإحسانٍ و إساء ‏ في المطبوع: 
و إساءة إليه». 


0-4 ١ض‏ مف 


زي 


لف 


اميك النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اخوهواعل الأخوى ان ف حدم الحبباتميق تدمد! على إساء فو تقول لذ فى 
المحافل: 5-5 إلى في كَذا) و يَمِدَحَه و يَشْكْرَه ثم يَقول: «لكِنّك أساتَ في 
كا عه ل دفلو ة تَجَوّدَ إحسائك لَخَلْصَ لك مَدحي و شُكري». و هذا 
يَدُلَّ علّى اجتماع الاستٍحقاقَين و بُطِلان” هنا يدعو ندَف التضائط .و إذا اعتمها* فى 
ا ا 
ما يَعْمُْضٌ من المَواضِع 
اوها لعرها و تبرُعاً ‏ قبح ذم كار القَلَمِ إذا كانت له النّعَمُ العظيمةٌ لم 
يجب ما ادعو بن ن أن القبحَ إِنّما هو لِسُّقوط المُسبَحَقٌّ؛ لأنّ هاهُنا مَواضِعَ كثيرة 
فيها” المُستّحَقٌء فإن كان ثابتاً لّم يَسقَط؛ٍ ألا ترق أن قغل القبوات عفيثت 
الطاعة» و العقاب عَقِيبَ المّعصية لايَحسّنٌ و لم يَمَبُحْ ذلك لِسُقوط الاستحقاق. 
بل الاستحقاقٌ ثابتٌ لا مَحالة بلا لاني بَيئّنا- و فِعلُ المُسِتَحَقٌ قبِيخٌ؟ و كيف' 
يَجِعَلونَ قبح فِعلٍ الذمٌ -فى المّوضِع الذي تَعَلقَوا به دلالة على سُّقَوطِه و زَوالٍ 
استحقاقه؟ 
فإن قالوا:" تُبِوتُ المُسِتَحَقٌّ يَقتّضي حُسِنَ فِعلِه و قبح فعله يَقَنَضي رَوالَ 
ما ات ا 2 7 5 2 22م ٠‏ فق 0 و 2 ْ 
استحقاقه. إلا ان عرص عارض او يمنع ماع معقول. و المُستحق من الثواب 


.١‏ هكذا فى التمهيد و الاقتصاد. وفى في النسخ و المطبوع: : و يذم). 
.١‏ هكذا في المصدرين السابقين والمطبوع. و فى ١خ‏ م): و يعتقه). و في «ه» الكلمة مبهمة. 
1 هكذا في تمهيد الاصول . و هو الصحيح. و في النسخ والمطبوع: «و يبطلان». 
غ. هكذا في تمهيد الاصول. و فى «خ» و المطبوع: «اجتمعتا». و فى «م. ها): «(اجتمعنا». 
. فى اخ ها والمطبوع: -«فيها». 
كذا في النسخ والمطبوع. و الصحيح: «فكيف). 
فى المطبوع: «فإن قيل». .و فى (م): : + «فالواجب)». 
: مكذااقق ضهية الأول وه و الصيحيخ. و فى النسخ والمطبوع: «و لا يمنع» بدل «أو يمنع). 


زذى 


د > سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 001 


و العقاب إِنّما قَبْحَ فِعلّهما عَقِيبَ الطاعةٍ و المعصية لِوَجهِ معقول؛ و هو اقتضاءً 
ذلك الإلجاء ' و بُطلان التكليفب و الغَرَضٍ به.' و قبح فِعلٍ الذّمّ لكاسِر القَلَم لا 
وَجة له يُعفَلٌ إلا رَوالُ الاستحقاق. 1 

قلنا: قد " بَطَل أن يكون قبح فِعلٍ الشيء دَلالةٌ على بُطلانٍ استحقاقه على كُلْ 
حالٍ و هو الذي قَصَدناهء و لم يَبِقَ إلا مُطَالَبَتنا بكر وَحِهِ قبح ذَمّ كاسر القَلّم على 
التفصيلء كما أَشَرتُم أنثّم إلى نفدل التق علن لاغ و المعصية 5 
و ذكرٌ الوجه في ذلك على التفصيلٍ غَيرُ لازم لناء و ليس يَممَيِمُ أن يُعلَمَ على 
اا يي بور ا 
يَنفصِل” لنا؛ لأن عِلمَ' الجُملة هاهّنا كافٍ في التكليفيء و له نَظائرُ كثيرةٌ. " 

و قد عَلِمنا أن هذا المُنعِمَ بالنْعم الكثيرة لو نَدِمَ على نِعَمِهِ لَحَسّنَ ممّن كُسِرَ 
ذه نان كاغرن ولك لاشهانة عتوو ها تنه وزه فرلا قال بكر القن 


.١‏ هكذا فى التمهيد. و هو الصحيح. و فى النسخ والمطبوع: «الحاق». 

. فى (م): (فيه). 

. فى التمهيد: «فقد). 

ش هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: - «و». 

. كذاء و لعل الأنسب: «يتفصّل). 

. فى «م): «تعلم». 

/ا. و جاء فى تمهيد الأصول بيان وجه القبح, و ذلك كما يلى: «علئ أنّه يمكن أن يقال: إن وجه 
القبح فى ذلك أن كثرة إحسانه إليه و عظم نعمته عليه مانعة من فعل ذلك به, كما أن من كان له 
على غيره مائة ألف قنطار دنانير. و لذلك الغير عليه ربع شعيرة» لم يحسن منه أن يطالبه بالربع 
الشعيرة. و إن كان لا يدل ذلك علئ سقوطه؛ لأنّه ليس من جنس حقّه. و إذا اختلف جنساهماء 
احتاج إلى التراضى فى سقوط أحدهما بالآخر. و لوكان قد سقط. لما حسن متئ قضئ ما عليه 
من الدنانير أن يطالبه بربع الشعيرة؛ و قد علمنا أنه يحسن». 


يحمد ١‏ بحسا الحم 


للف 


ايالضن 
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ثابثٌ الاستٍحقاقي لَّما حَسُِّنَ بَعَدَ النَّدَم على النَّعَم؛ لأنّ ما انحَبَطً لا يَعودُ عندّهم 
واس باريد رمات ئ 

و إذا عَلِمنا بهذه الطريقة بعِوتِه و عَلِمنا على ما سَلَّمناه تَبّعاً ‏ قبح فِعلِه 
عَلِمنا أن هُناكَ وَجهاً له قبح غَيرٌ زَوالٍ الاستتحقاق. 

دما قل لهم في ال علئ ما كمون به ين بطلا الم لير في جاتب 
المّدح الكثير: إِنا نَعَلُمُ ضَرورةَ حُْسنَ مّدح مّن كانَ على صِفاتٍ كثيرة تقَنَضى 
المدحَ و التعظيم؛ مث كمال اقل و فور الجلم و شَرَفِ السب و إن حَسَنَ د 
لاسو كر المي 0 
الأمرّين و إِنْ كَرَ لا يَمنَعُ مِن الآَحَرِ و هذا إِنّما' تَقتّضى أنه لا تناف بِينَ كثيرٍ الذَّمّ 
و قَليلِه و أنّ أَحَدَّهما لا يؤثّدُ فى صاحبه. 
[الدليل الرابع | 

فإن استَدَلُوا علّى التحابط بِقَّولِه تعالئ: إِنَّ الكسناتٍ يُدمِيْنَ السَيِّاتِي4' 
وبقّوله تعالئ: «لا تُبِطِلُوا صَدَقاتِكُهْ بِالْمَنّ والأذئ4 ' و قولة سيد تَرْفَعُوا 
تواتك قوق وت البق :ونلا تحهذوا له بالتؤل ككون يفضكم نيفصن أن 
أعْمالَكُم و أَنْتُمْ لا شرو و قَولِه تعالئ: مِلَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ. * 

و الجوابٌ' عن ذلك: أنّه لو كان لهذه الآياتٍ ظَوامِرُ تََنَضى بُطلانَ ما ذَهَبنا إليه 


من فى التحابّط, لوَجَبَ أن تُحمّل على خلافٍ ظواهرها؛ للأدلة العَقليةِ التي 


داقن النسخ والمطبوع: «أنّه). والصواب ما أثيكناه. 


". هود(١١):5١١.‏ "7 البقرة(؟): 5514. 
غ. الحجرات (89): .١‏ 6. الزمر((59): 16. 
1 


. كذا فى النسخ والمطبوع. والصحيح: «فالجواب». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 01 
لاتَحِتَِلُ و لا تَدخُلُ ' المُجارً؛ فَكَيفٌ و لا ظاهِرٌ لها إلا و هو إلى أن يَشْهَدَ بِصِحَةٍ 
قولنا أقرَبٌ؛ لأنّ الإحباطً المَذكورٌ في جميع الآياتٍ مُعلّقٌ بالأعمالٍ دون المجزاء 
طيها دو أخصوقن #اختر ع الى التسائط تيه اراد كان اماق ع قلانعناني الي 
فى شَىءِ منهاء و إذا أمكَدّنا تأويلُ هذه الآياتٍ مِن غير عُدولٍ عن ظَواهِرٍها كُنا أولى 
منهم بها. 

و معنئ ' قولِه تعالى: «إِنّ الحسّناتٍ يُذَهِبْنَ السَيِّئاتِ» أن مَن استَكتَّرَ مِن 
الحَسَناتِ و أَدمَنَ علئ فِعلهاء كان ذلك لُطفاً له فى الامتناع مِن السّيئاتِ. 

و هذا تأويلٌ يُوافِقُ الظاهِر و لا يُحتاج معه إلى أن تقول إن جر العناك 
يُذْهِبِنَ جَراءً السَّيئات. 

و أما تأويلٌ الآيات الباقيات فَتَبيّنَ بما تَقذَّمَ؛ و هو أنّ إبطالّ العَمَلٍ و إحباطه 
عبارة عن وُقوعه علئ خلاف الوَّجه المُتَمَع به؛ لأنّ أَحَدَنا لو جَعَلَ لغَيره عِوَضاً 
علئ تَقلٍ ثُرابٍ أو خَيرِه من مَوضِع إلى مَوضع مُعيّنِء لكان إِنّما يَستَحِقٌ العِوَضّ إذا 
اتلد إن الاك النتتكان تحرو يو لو لله ل حير ل اعمط كا" فلكيو الا 
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وافسّدته؛ من حيث أوقعته على وَحِه لاتستجق به تفعا. و عدلت عن الوّجه 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «لا يحتمل و لايدخل». 
١‏ . و هوالمستَحَقٌ على الاعمال. 
8 كذا فى النسخ والمطبوع. والأولى: «فمعنى). 
؛. كذا فى النسخ و المطبوع. والأنسدت : «فيبينُ بما يُقَدمُ). أو: أن تقول» كنا فق اتجهية الأصوال: 
. فى «م): «احتبطت». 
فى (اخ. ها والمطبوع: «اوقعت». 
في خ.م؛ والمطبوع: لا يسح 
. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «وأعدلت». 


زى 


د > ضحم 


وض 


الذي تَسبَحِقٌ ‏ معه النفع»؛ و مَعلومٌ أنه هاهنا ما كان يَسبَّحقٌ شَيئاً فأبطّلّه و أحبَطه. 
بل المّعنئ ما ذ كرناه. 

ولما "كنك الطادقة نما قد بها ' الفورث ا اسلفيث رادقا لوا ناذا 
فُعِلَت بالمَنّ و الأذئ حرجت عن الوَّجِهِ الذي يُسَتَحَقٌ معه الثوابٌ, * فقيل: بَطَلَت. 

وكذلك رَفعُ الصّوتِ على صّوتٍ النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله لَووَقَعَ على سَبِيلٍ 
الإجابة له و المُسارَعةٍ إلى امتّثالٍ أمره لاستّحِقٌ به الثوابٌ, و إذا وَقَعَ علئ لاف 
ذلك بَطَلّ الفِعلٌُ و انحبّط. 

وكذلك و تدع الله تعالى شَريكاً. يوصَف عَمَلّه بالبُطلانٍ و الانجباط؛ 
لأنّه وَهَمَ على وَجِهِ لا يُنتَقَم به. و لو أخلّصٌ العبادة لله تعالى و أفرَدَها لاتق بها. 


[بيان الدليل على أن العقاب يسقط بالتفضل من قبل مالكه] 
فإن قيلَ: قد ادَعَيتُم أن العقاب يَسقُطٌ بإسقاط مالكه على وَحِهِ التففضل؛' فَدَّلّوا 
قُلنا: الدلِيلٌ على ذلك أنّ العقاب حَقٌ لِلّهِ تعالىء إليه النَّصَدُفُ فيه بالمّبض" 

1 فى «خ.م) والمطبوع: بسحن‎ .١ 

؟. هكذا فى التمهيد و الاقتصاد. و فى النسخ والمطبوع: «فلمًا». 

'“". هكذا فى التمهيد و الاقتصاد و المطبوع. و فى «مى ها): (ابه). 

غ. من قوله: «إذا خلصت لوجه الله» إلى هنا ساقط من «خ). 

ه. هكذا فى تمهيد الأصول. ص 54"؛ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص .٠١ ١‏ و هو الصحيح. 
و فى النسخ والمطبوع: «لمن». 

5. هكذا فى الاقتصااء ص .2١0١‏ و فى النسخ و المطبوع:«التفصيل». و قد تقدم هذا الادعاء فى 

. فى النسخ: «القبض». و فى المطبوع: «[و]القبض». والصواب ما افكناة. 
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والإستيفاء»' و الإاسقاطً لا يَقتَضى إسقاطً حَقٌ مُنفَصِل لِغَيره '. فيَجبٌ أن يَسقطَ " 


بإسقاطه كالدٌّين؛ لأنّ الدَّينَ إِنّما يَسقُط عند إسقاط مُسبَّحِقه لاختصاصه بهذه 
الصّفات. 

ين ذلك: أنه لو لّم يكن إليه إسقاطه * لم يَكّن إليه قَبِضُه و استيفاؤه؛ لأن كُل 
ذلك تَصَرّف فى هذا الحَقٌّ فمّن مَلَكَ بَعضاً مَلَكَ الجَميعٌَ» ومّن لم يَملِك بَعضاً لم 
يَملِكِ الجَمي؛ ألا تَرئ أن الطفل لو أسقط حَمّه مِن دين علئ غَيرِه لما سَقَطَ وإن 
كان حَمَا له؛ لأنَ التَصَرُفَ في هذا الحَقٌّ بِالقَبضٍ و الاستيفاء ليس إليه. بل إلى وَليّه. 
وهو مّحجورٌ عليه فى هذا الحق. 

و إِنّما شَوَطنا فى صَدر الدليل أن يكونّ «حَقَاً له» حَتّى لا يَلرّمَ إسقاط الحقوق 
عليه -كالثواب و العِوّضٍ -بإسقاط مُستَّحِقّه. 

و شَرَطنا «التَصَدُفَ بالمقبيض و الانشفان لنت ” له الولاية. ولا يَلِرْم قوط 
الثواب أو العِوّضٍ بإسقاط مُستَحِقَه؛ لأنّ الولايةَ في الثواب و العِوَّضٍ إلى غَيرٍ 
المستجى ىهو الله تعالية 

و شَرَطنا أن لا يَتَعلقَ بِحَقٌ لغيرِه مَُفَصِلٍء احترازاً مِن سُقوط الذمٌ المُستَحَى 
على القبيح لِمُبجه بإسقاطنا؛ أن هذا الذمَّ تابعٌ للقاب, و لا يَجورٌ زَوالّه مع بوت 
العقاب. فلو سَقَط بإسقاطنا لَسَقَطَ العقَابُ و هو حَقٌّ لغيرنا مُتَفصِلٌ. 


.١‏ فى النسخ: «والاستبقاء'. ومااشتناه استفدناه من تمهيد الأصول والاقتصاد. 

.١‏ في تمهيد الأصول: «و لا يتعلّق بإسقاطه إسقاط حقٌ للغير منفصل منه» بدل «و الإسقاط لا 
يقتضي إسقاط حقٌ منفصل لغيره». 

و" في «خ» والمطبوع: «نسقط». 

5 فى النسخ والمطبوع: «إسقاط». 

©6. كذا في النسخ والمطبوع. والانسس: «لتثبت». 


لفقا 
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ونراعيا الانقضال لان الذّمّ يَسقطُ بإسقاط العيقاب؛ لأنّه تابعٌ له ' كسُقوط كُلُ 
حَنَّ يَتَعلّقُ بالدّين -مِن أجل و خِيارٍ و غَيرِهما - عند سُقوط الدّينِ. ولا يَسقُط 
العقابُ بإسقاط الذَّمٌ؛ لأنّ القابَ ليس بتابع للدم 

علن أكاالدء ليت يضر 
فهو كأنّه حَنٌ علّينا مِن هذا الوّجه. و لأنّه أيضاً ممّا يَردَعٌ الممفعولٌ به. فكأنّه حَقٌ له 
ولم يَخلّْضٌ كُوئُه حَمَاً آنا كالدٌين و ما أشبَهَه. 

واإن فقت أناتقولةقن الأصل:البقاث عن الله كاله إلبه لبشه و السقازه 
تعلق باستيفائه ضَرَنٌ فوَجَبَ أن يَسقُط بإسقاطه كالدّين. 

ولا يَلرَمٌ على هذا التّحريرٍ النََابُ و العِوَضٌ و المّدحٌ و الشَّكرْ؛ لأنّه لا ضَرَرَ 
تعلق باستيفاء شَىءِ مِن ذلك. " ولا يَلرَمُ أيضاً الذَّمُ؛ لأنّهِ ليس ممًا يَضُدُ" استيفاؤه. 
ولأنَ الذّمّ أيضاً حَنٌّ للفاعلٍ و المفعولٍ به؛ علئ ما قَدَّمناه. 


بع الى انان مشدوة بدو يضاق فى الذ رن ليا 


[في بيان حُسن عفو الله تعالئ و إسقاطه العقاب تفضّلاً] 
ا 31 وات عل انيقاط الله تعالنك فيب فِيَجبُ أن يَكون حَسَناً في كُلّ 


اي له ين ممق ال و الإحسابه وفي كد 


البح فكذلك هنا. 


.١‏ هكذا فى التمهيد والاقتصاد. و فى النسخ و المطبوع: + «و لا يسقط العقاب بإسقاط الذم؛ 
لأنه أصل متبوع». و هي زيادة على المتن يرفضها السياق؛ و كأنّها لأحد المحشينء أضافها 
الخاحشهوا إلى الجدة: 

ابداشئ «اخ»: - «و لا يلزم على هذا... باستيفاء شيء من ذلك». 

1 فى النسخ والمطبوع: «يضرر». و فى تمهيد الاصول: «بضرر». و الصحيح ما اثبتناه. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يفط 


و عَفوٌ الله تعالى عن المُذنِبِينَ في الآخِرةٍ تَفضُلٌ بإسقاط ضَرَرٍ عظيم عنهم. ولا 
وَجه يُعقَلُ فيه مِن وجوه القبح فيَجبٌ القَضاءً بحُسيه. ش 

واعرواق انض لاعت اورف الوم ةن انعفر اي دن 
الآخرة بِحَيتٌ لا تكليف و لا مَفسَدةَ فيه. 

الله د إلا أن يُقال: إن الإطماع ة فى العَفُو فيه إغراء لدو ان 1 

رواب ليور يكونٌ مع رفع ' الطّمّع في العَفرٍ 
و التشَدَدٍ أقرَبَ إلى فِعل القبيح. '' فالأحوالٌ مُخْمَلِفةٌ في ذلك. 

و قَولّهم: «إنْ الإطماع في العَفْو يَقَنَضى أن لا يَكونَ اله تعالى قد رّجِرَ 
عن المّعاصي بغاية الرّجرِ) غَيرُ صحيح؛ لأنا نَقَولٌ لهُم: و مِن أينَ وجوبٌ غاية 
الرَّجِرِ عليه تاق »انها ذلك إلا اموت كلدم" لقال مغارة الرَّجِرِ؛ أتُريدونَ غاية 
المّقدور؟ فهذا لا يَصِح؛ لأنّ في المّقدور غايات كثيرةً ' ما انتَهَى الرَّجِرُ إليها. و إن 
أرادوا غايةَ ما تََنَضيه الجكمةٌ و المصلّحة فبأيّ شَىء عَلِموا أن المَطعّ على 
العقاب بهذه الصَّفة؟ 

و يَلرَم على هذه الَّرِيقةٍ أن يُخبرَ الله تعالئ بِعَدّدٍ أجزاء الهقابٍ الواقِعةٍ 
بالمُكلّفِ في كُلُ حالٍ و تَفصيلٍ ذلك واكيلئة وضصولة لأن د كودلك ارخة 
لامّحالة. و إذا لم يَفْعَلُ هذا فيَجبٌ أن لا يكون زاجراً بغاية الزَّجِرِ. 

و إذاتْبَتَ بما ذكرناه جَوازٌ سُقوط العقاب بالعَف فالعَفُوٌ أن رك الله تعالئ: 
.١‏ فى النسخ و المطبوع: ووقة كرؤسا أ أقاء ابسانم تنيية الاضول. 

. فى التمهيد و الاقتصاد: + «و فيهم من يكون بخلافه». 


: فى «خ0: -«كثيرة»). 
فى التمهيد: «وكيفيّة وصولها إليه». 


م 
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«قد أسمّطتٌ عُقوبةَ زَيدٍ و' سَمَحتٌ ' بعقابه» فيَسقُطُ بهذا القَولٍ العقَابُ المُسبَحَقٌ 
و يَقَبُحُ فِعلّه مُستّقبّلاً و يجري مجرئ سائر الحقوقٍ -مِن دين و غَيرِه - في أنه 
0 بالابراء الذي هو «القول». 

و عند مُخالِفينا فى الوَّعِيدٍ: أنّه سقط بهذا الوَّجِهِ الذي ذَكّرناهء و يَسقُطُ بِوَجِهِ 
آحَرَ؛ٍ و هو أن لا يَفِعَلّ ' تَعالّى العقابَ, و الحال حال يَحسّنٌ فيها استيفاءً العقاب. 
غَيرَ أنْهم يقولون: إن هذا الوّجة يَقتَضى إسقاط ما لم يُفعَل * مِن العقاب في تِلكَ 
الحالٍ خاصّة دون المُستّقبّل. 

و هذا الوّجِهُ غير صَحيح؛ لأنّ العُدولَ عن استيفاء الحَنِّ -و إن كائّت الحال حالاً 
مناه لاوا لعا اماه انرق لبقن لم #بخرى ارق ينا فى وفك 
خلوله لا يُحكم عليه بانة أسقطه؟ تل تقول: حرو و لفن ثابتٌ)»؛ فألا كان العقات 
هذه الفينة؟ 

فإذا قيل: أي فائدة فى التأخير»” و الوّقتٌ وَقتٌ الاستيفاء؟ 

قلنا: لا يَمتَنِعٌ ارتفاٌ الدّو اعي إِلَى الاستيفاء و الدو اعى إِلَى الإسقاط, و ليس 
َعدّهما إلا التأخير. و غَيرُ مُممَِع أن يَتَعلّق بالتأخير فائدةٌ كما يَتَعلّقُ بالاستيفاء. 


ومن هذا الذى يَخفى عليه أنّ ترك المُطالبة بالّديعة فى الوّقت الذي تجوز 


سب 


. فى تمهيد الأصول: «أو). 

:الغله من الممنافحة و التاهل. 

. فى (خ. ها والمطبوع: «و هو أن لا يفعله). 

. فى (ها: «لم يحصل». 

. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «التأخر». وهكذا في قوله: «و ليس بعدهما إلا 
التاخير). 


4-ت ص مهى 


زي 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ه60 


المُطَالَبةٌ بها ' فيه ليس بإسقاط لها و مُسامّحةٍ بها؟ 


[بحث حول التوبة] 

[بيان الدليل على أن التوبة لا تزيل العقاب] 

فإن قيلَ: قد أَبِطَلتُم أن يَقَعَ التحابئط بِينَ نُوابٍ الطاعات و عِقاب المّعاصى؛ 
فبيُنوا' أن التو لا تؤثرُ في زوالٍ ' المُستَحَقٌ من العقاب. 

قُلنا: ما دلّلنا به على نَفى التحابّط يَتَناوَلُ هذا المَوضِع؛ لأن التّوبةَ عندٌ مُخالِفينا 
انا عات طالس دوعيل كنا بتحها الوا 102 :1" الدقانتة النانفن. 
غير أنهم يَدَّعون أن التوبة لم تُسقِطٍ العِقابٌ لِعِظَم المُستَحَقّ عليها مِن الثواب. بل 
وجرا وهر نايد ل الكنديو وى تلن لدعم 

و الدليلٌ الذي قَدّمناه - فى أنّ الشىء لا يُحبطٌ غَيرَه إلا بَعدَ أن يَكون بَينَه و بَينَه 
تضادٌ و تنافٍ' - يُبطِلُ مَذهَبَهم أيضاً فى التوبة؛ لأن التوبة إذا لّم تؤّدٌ في إسقاط 
العقاب بكثرة تُوابها الذي يَدَعونَ أنّه كالمُنافي للعقابء' فمُعلومٌ أنه لا تضادٌ 
ولا تَنافِى بَيئها نفسها و بَينَ العقاب؛ فكَيفٌ تُبِطِلُ ما لا تُنافيه؟* 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و الكلمة غير واضحة فى النسخ. كأنّها تقرأ «يجاعها». و هى غير 
مفهومة. و فى المطبوع: «يجاء بها». 

ه: فى «خ):«فتبئوا». و فى المطبوع:«فثبّتوا». 

. فى (اخ/ والمطبوع: «ذلك» بدل «زوال». 

1 فى النسخ: «يسقط... و يحبط». و في المطبوع: «تسقط... تحبط». و الصواب مااثبتناه. 

: فى ١م):‏ «و الزائد». 

فى النسخ والمطبوع: «و بين تضاده تناف». و هو غير مفهوم. و الصحيح ما اثبتناه. 

1 فى «خ. م»: «العقاب». 

. فى النسخ والمطبوع: «يبطل ما لا ينافيه». 


00ص سى ‏ فى 


لد م ضم 


١ 7/ 
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0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و العِقابٌ المُسِبَحَقٌ لا يكونٌ إلا مَعدوماًء و المَوجودٌ لا يَنفَى المّعدوم. 
[مناقشة أدلة القائلين بأن التوبة تزيل العقاب وجوبأ] 
[الدليل الأول] 

فإنِ استَدَلُوا على أن التّوبةَ تُزِيلُ العقابَ على سَبِيلٍ الؤجوب. بأنّها لو لم تَكُن 
كذلك لْمَبْحَ تكليف الفاسِق بَعدَ فِسقِه؛ لأنّ التكليف إِنّما يَحسُنُ تتعريضاً للثواب. 
و الفاسقٌ مع استٍحقاقه العقابَ لا يَجورُ أن يَسنَحِقٌ الثواتَ فيَجِبٌ أن يكون له 
ل ل ان 
إلا التوبة» فيَجبٌ أن تكون م مُسقطة وُجوباً للعقاب. 

قيل: قد بَنَيتَمِ هذا ا تَخَالفُونَ فيها؛ و هي' أن الفاسق 
المُستَحِقّ للعِقاب لا يجورٌ أن يَسبَحِقّ النوابَ بطاعاته حَتَى يَجتَمِعَ له 
الاستحقاقان اسيك الكلات في الكاااى عدا انه غير مُمتَيع أن يَحِتَمِعٌ له 
مسجل مي اا برا ل راو مِن الثواب و العقاب] ' فى 
صاحبه؛ و قد دلّلنا على ذلك فيما تَعَدَّءَ. ؛ 

ولو صَحَّ لكُم تأثيرُ كُلُ واحدٍ مِن الثواب و العِقابٍ في صاحبه و أنّهما 
لا يَجِتمِعانِ نَبَتَ ما تَذْهَبِونَ إليه في التوبةٍ و الطريقٌ واحذ, فكيف تَبنونَ الشيء 
علئ تَفسِه؟ 

وعد فإنًا نُسَلَّهُ لكُم هذا المَوضِعَ و تَتَجَاوَرُ عنه و تُقولُ: إِنّه لا يد - إذا كلق 


1 فى «خ" و المطبوع: «و هو). 
. ما بين المعقوفين مقتضى السياق. 
. تقدم فى ص 001. 


يمد سا | الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل /6 


ادن لتستيل الواويير أ كرك اسروك لي انبا اهارو يي 
بها إلا بِرَوالٍ عقابه. و قد جَعِلَ لهأ إلى ذلك طَريقٌء و هو إعلامٌ الله تَعالى له أنّه 
يَتَفضَّلُ عليه عند فِعلِه التوبة بإسقاط العقاب عنه فينتَفِعُ حيئئذٍ بتَواب طاعاته. 

ولا فرق فى الحُكم الذي ذَكّرناه -و هو أن يكون له طريقٌ إلى إزالة اليقاب - 
ين ! اشتكون دول الور راجا أن عاك فين دوعي 

و غَيرُ مُمَنع أن يقال على هذه الطريقةٍ ‏ زائدا على ما ذَكٌرناه -: ما المُْكَرُ أ من 
أن ييكون طريُه إن إزلةاليقاب عن ثفيه مع الست هو بأن يستكي من الطاعات 
التى يَزَيدٌ* تُوابُها على عِقَاب ما معه مِن الفستي, فيُسقِطٌ العِقابَ و يَنتَفِعَ بما يَفعَلّه 
مِن الطاعات؟! 

فإذا قيل: هذه الطاعاتٌُ التي يقابل تُوابُها لقاب ذلك الفستي هى مِن مجملة 
تكليفه. و لاسَبِيلَ له إلى الانتفاع بتَوابها مع عِتَاب ذلك الفستي. 

قُلنا: لا شَيءَ من الطاعات التى متئ فَعَلّها يُقابلُ * تَوابُها عِمَابَ ذلك ليسي إلا 
و يُمكِنّه أن يَنتَفِعَ بتوابها بِعَينِها؛ بآن يَكون قد قَدَمَ عليها طاعات يقابل توابُها 
عِتقابَ ذلك الفستيء و كذلك القَولُ فى كُلَ طاعة ‏ يسار إليها ‏ أزال تّوابها عِقَابَ 
ذلك الفِسي. فقّد صارَ فى إمكانه بهذا التقدير إزالة العقاب مِن غير جهة التوبة. 

فإذا قالوا: ما قابَل مِن الطاعات تَوَابْه لقاب الفست لا يُمِكِنه الآنّ الانتفاع به. و إن 
كان يَتَمكنُ مِن ذلك بأن يُقدِّمَ الطاعات الكثيرة قبلّ. 


.١‏ هكذا فى التمهيد والاقتصاد. و هوالصواب. و فى النسخ والمطبوع: «به». 
”> فى «خ. ه» و المطبوع: «من» بدل «بين». 

ع النسخ و المطبوع: «فالمنكر). و الصحيح مااثبتناه بشهادة السياق. 

4. فى اخ" الحرف الاوّل غير منقوط. و فى المطبوع: «تزيد». 

©6. هكذا فى التمهيد. و هو الصحيح و فى النسخ والمطبوع:«مقابل"». 


خض 


قُلنا: و كذلك ما يَفعَلّه صاحبٌ هذا الفِستيٍ الكثير! عندّكم مِن الطاعات لا 
يَتَمكّنٌ المُكلّفٌ الآن مِن الانتفاع بتّوابه معّه. لكِنّه كان يَتَمكّنُ مِن ذلك بأن يُقَدَّء 


التوبة؛' فقد تَسَاوَيا فى:هذا الوجه. 


[الدليل الثاني] 

فإنِ استَدَلوا على وجوب قَبولٍ التوبة بوجوب قَبولٍ الاعتذارٍ فى الشاهِدٍ, و أن 
المُعتَدَرَإليه إذا غَلَبَ في ظَنَّه صِدقٌ المُعبَذِرِ قبح منه مِن اذم" على الإساءةٍ ما كان 
يَحسّنٌ منه قبل هذا الاعتّذار. و إذا كانَ هذا الاعتّذارٌ هو التوبة فى المَعنى ‏ و إِنّما 
تختعن باسم «الاعتذار» إذا كان واقِعاً من إساءة بتعضنا إلئ بتعضء و يُسَمَىئ ااتوبة) 
قروو اللي اح ها نيك إن التو لوزلا لوقاف حر ييل ايرب 

نا ومَن سَلم لكُم أن المُعتَذِرَ -و إن غَلَبَ في الظَنٌ” صِدقٌه َب مين المساء 
إليه دَمّه حَتَى بَنَيثُم على ذلك وجوبّ قبولٍ التوبة؟! 

و قد تكلّمنا على نظير هذه الطريقة؛ حَيتٌ ادَعيكُم قبح" الذمٌ بكّسر القَلّم لِمَن 
له" النْعي الكتيرة بو كلناء اننا لخالف فى :ذلك 0 فإن 5 


.١‏ هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «الكبير). 

٠ 5‏ فى (اخ): -«التوبة». 

“"'. هكذا في التمهيد. و في النسخ و المطبوع: «ايقبّح منه الذم». 

؛. هكذا فى التمهيد. و فى «خ» و المطبوع: «إذا و معنئ). و فى «م. ه): «إذا و معت). 
. فى «خ» والمطبوع:«القبح». و فى «ه)» الكلمة مبهمة. 

. فى النسخ و المطبوع: «أنّ المعتذر إليه ‏ و إن غلب فى ظنّه». و الصواب ما أثبتناه. 
. فى النسخ و المطبوع:«بقبح». و الصحيح ما أثبتناه. 

: فى النسخ و المطبوع: «عليه». و الصواب ها انكتاة. 

: تقدم فى ص غ١601.‏ 


© كاه اك جح فر 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0 


الصُرورَةَ فى المّوضِع الذي خالَفُنا فيه. فَالضَروراتٌ ' لا تَختَص و يَجبٌ اشيّرا تراك 
العُقَلاءِ فيها. و لئن جاز لهُم أن يَدَّعوا الضّرورة فيما تُخالِفُ" فيه. اذّعَينا الصّرورة 
فى حُسن ذَمٌ ' المُعتَذِرِ و إن خالفونا فى ذلك. 
ا ا ا اا 
سَقَط و بطل الما - مت نِم ' على هذا الاعتّذار و وَدَ أنه لم يَفِعَلّه -أن يدم 


اع 


علئ تلك الإساءة التي تََدَمَ ' الاعتذارٌ عنها؛ فلَمّا حَسُنَ -بلاشك ممُّن أنصَفٌ -إذا 
نّدِمَ علّى اعتذاره أن يدم علّى الإساءَة المُتَعَدّمةِ عَلِمنا أن للم ما سَقَط بالاعتذار؛ 
لأنَه لو سَقَط لما عاد. 

و بَعدٌ فكَيفٌ يَجورُ أن يَسقط شَىءٌ عند شَىءء و لاوج َقنَضى سُقَوطْه به 
و هَبْهُم تَعلّلوا في سُّقوط الثواب بالعقاب و العقاب بالثواب لما طالبناهم بالوّجِهٍ 
المُقتَضىي لذلل بان كقولوا بان «الثوابّ يُقارئه التعظيم؛ و العِقَابَ يُقَارِنه 
الاستخفاف. و 57 و الاستخفاف مُتّنافيان و لا يَحِتَمِعانَ» و إن" كُنَا قد بِيّنا 


بطلان ذلك" ؛ مِن أينَ لهم مِثلُ هذا التَعلّلِ في التَّوبةِ إذا لّم يَذهَبوا إلى أنّها تُسقِطُ 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «و الضرورات». و الصحيح ما أثبتناه. 

؟. هكذا فى التمهيد. و في النسخ والمطبوع: «يخالف». 

3 فى المطبوع: «الذم». 

3 فى النسخ والمطبوع: و«يبطل». و مقتضى السياق ما اثبتناه. 

6. فى النسخ والمطبوع والتمهيد: اايذم). والصواب مااتبتناه. 

1. فى «خ.م» والمطبوع:«يذمه). وهكذا في قوله: «أن يُدْمٌ على الاساءة المتقدمة». 
. في لخ» و المطبوع:يقدم» 

. فى النسخ والمطبوع: «و إذا». و الصواب ماائثيتناه. 

35 تقدم فى ص 6807 و ما بعدها. 


١ 
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العِقابَ بزيادة تّوابها؟ و أي تناف بِينَ التوبة نّفسِها أو ' ما يجري مَجِرَى التَّنافى - 
والبتستات الدنوية 
[الدليل الثالث] 

فإن استَدَلُوا علئ أنّ التوبةً تُسقِط العقاب مِن جهة الوجوب: بأن التوبةَ تَجِبُ 
عقاكه ولا ؤجة لوؤجويها فى الققل إلا إسقاط اليقاب؛ لأنْه لا يجو أن يكون وج 
وجوبها استٍحقاقٌ الثواب؛ لأنّ النفعَ لا يديل الفعل فى الوجوب. 

قلنا: و مِن أينَ أنّ التوبةَ نَجبٌ عَقَلاً؟ و ما أنكرتم أن يكونّ وَحِهُ وجوبها كونّها 
لطفاً في نَركِ القبيح و فِعلٍ الواجب. و إِنّما عُلِمَ ذلك بالسّمع كَما عَلِمّ في أمثاله؟ و 
إذا عُلِمَ بالسّمع أ الله تعالى يَتَفضَّلٌ عندها بإزالة اليفات وخ لتاقن 
صارّت طَريقاً إلى إزالته. ولا فرقٌ بَينَ أن يَزولَ العَابُ عندّها وُجوباً أو َمُضَادً في 
أنّها تَجِبٌ لِيَزُولَ " العقابُ بها عن مُسَتَحِقّه. 
[حقيقة التوبة التي يُقطع علئ سقوط العقاب عندها] 

فإن إن قبل إذا ذَهَبتّم إلى أن التوبةً إِنّما يَزولُ العقابُ عندها تَفضَّادً و أنكم إنّما 

لمع :ذلك الممواوار معام وافها هده القورية التي تَعلَمونَ ” بالسّمع أن الله 

0 د مقاط ل نو ب عندّها؟ 

ُلنا: يَجِبُ أن أكون قر فقي تسل عن لزنا قا فقن عزنا لتقت 


.١‏ هكذا فى التمهيد. وافن النسخ والمطبوع: «و» بدل «أو)». 
. هكذا في التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: - «وجبت)». 

: فى ١م):‏ «لزوال». 

. هكذا في التمهيد. و في النسخ والمطبوع: - «هذه). 

فى النسخ: «تعملون» بتقديم الميم» و هو من سهو الناسخ. 


1ض مف 


زي 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اله 


هى النّدَمَ على الفعل القبيح و العَزمَ على أن لا يَعودَ الفاعِلٌ إلى مثله ' فى القبح. 

وَإتعا فلناولك لألاهلء قوز عي الى أجقه لسريو بالاتتعااف يتين عدن 
أن العقابَ يَسمطُ عندّهاء فأمًا إذا قارَنَ النَّدَمَ العَْمُ على أن لا يَعودَ إلى مِثله فى وَجِهِ 
البح أو في العِظّم و زيادةٍ العقاب. فبَينَ الأمَةِ لاف في أن العقابَ يَسقّطُ هامنا: 
فمنهم مَن يَذْهَبٌ إلى سُقوطه ' و هو أبو علىٌ و من واقَقّه و منهم من يَذَهَبٌ إلى 
أنه لا يَسقُطُ و هو أبو هاشم و أصحائه. ' 

والجاناء الاق الترم وى تقرط التقا تج غنة هله المرامي مدقيو 
3 اذ التو ا ترق يتقاط لطا بيتك أن كو لقره ناوا بحو اعحنات 
العقاب؛ مِن القبح المُجَرَّدِ أو وَحِهِ القُبح. و إذا كنا قد بَيّنَا أن التوبة لا تُزيل 
لفاك ودر" علو كول انتانب فد اقم علرينا نا لفقت رو 
عندهاء فيَجِبٌ أن يُقَطْعَ علئ أنّ العِقَابَ زول فى الموفييع لني التتشقعه الى 
علئ زَوالِهِ فيه وهو المَوضِمٌ الذي ذَكرناهء و لا نَتَعدَاهُ إلى غَيره مما لم يُمَطْعْ على 
زوالٍ العقاب فيه. 


.١‏ فى «خ) والمطبوع: «فعله». 

”. فى النسخ: «سقوط». 

1 اه الأصوة المي من 4731-060. و ص 70- 087؛ المغنى. ج (١4‏ الأصلح. 
استحقاق الذم. التوبة). ص 771 181 

؛. أي لا تزيله وجوباً عقلاً. و إن أزالته كذلك سمعاً. 

6. فى «خ» والمطبوع: «و لا يتعذاه». 


لفيضقى 


يوسم مالع حيىب م > منت لكيه مص اط - 


0 
م و م ل ل ل م ا ل ل ل م وز # اد 


تعريف ببعص مطالب الكتاب ا ا ا ا 5 
أمّا باب العدل الحاو مطامطو و ل 


وما بات الدبة 000 
و أمّا باب الامامة 21210000 
ف سا نان الوَعيد 211011111111100 


و أمّا باب الأمربالمعروف:والنهى عن المتكر طا لجع نو مر عط اا وعم مالو او ل ل نك مد 
و أمّا باب أسماء الله تعالى 557770 


الفصل الثانى: نصوص مفقودة من الكتاب 12711111110 
مطالب و نصوص ساقطة من القسم الأول و الثانى من الذخيرة: 0 
أولاً:مظلب مختضرمن أُوَلَ الخيرة لود اعم وسو خا سسخر او قسن واب الي 

ثانياً: أربعة فصول من القسم الأوّل للذخيرة 12501 


م 


اه الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


فصل: فى أنّه تَعالى واحدٌ لا ثَانىَ له فِى القِدّم ا 01 
فَصلّ: فى الكّلام على الثنويّة 0 9 0 0 00000 
فصلٌ: فى الردّ على المّجوس 000 
فصل: فى الكَّلام على النّضَارى 1[ 10100000 
ثالثاً: لاك من 310 القسم الثانى من الذخيرة 1[ 00000 
الف فى نبا ةزايح اكيت 1 1 1 ذ1 1[ 10000000 
؟. قصل فى ذ كرما يَلرَّمُهم على القَولٍ بالمخلوق 2-82 
الفصل الثالث: طبعات الكتاب ومخطوطاته والعمل عليه اا 
النسخ المعتمدة فى التحقيق ا 
عملنا فى الكتاب 1 ١0‏ 
كلمة الشكر 00 
نماذج من تصاوير النسخ ا ا 011 
الذخيرة فى علم الكلام 

تتمّةٌ الباب الثالث: و هو باب الكلام فى العدل 
الفصل السادسٌ: الكلام فى التوليد ا لو م 11 
فز ف أنانفه| بعلره سل التوليك ل ير ل ا ل 
الدليل الأوّل 00 0 
الدليل الثانى ا ا 0 10100000 
الدليل الثالث م ب اد وي وس اما 1 
الدليل الرابع ببب0212-7 0000 
الدليل الخامس م اا ام ار 
الدليل السادس 0 اا 
مناقشة الإشكلات التى أوردت على القول بالتولد 00 


الاشكال الأوّل ا اا 


فهرس المطالب 


الإشكال الثاني د 12170010 
الاشكال الثالث 1-11 0 020 
بيان الأأقوال النافية لنسبة الأفعال المتولدة إلينا 121001111 


إبطال نظريّة الطبع 0110 
؟. فصل: في أنّه تَعالئ يَفعَل عَلئ سَبِيلٍ التولِيدٍ 00 
الدليل الأوّل ا 


مناقشة الاشكالات التى أوردت علئ كونه تعالئ فاعلاً على سبيل التوليد 


الاشكال الأوّل ا 
ال كال التاق بعل بان ع دي 000 
الاشكال الثالث ل 0ل هط5 
الإشكال الرابع ل 
الأشكال الخامس 100000 [ 1 11111 


و 
03 


*. قصلّ: فى أن من فَعَلَ الفِعلّ مُتَوَلّداَ هل يجو زأن يفعله بعينه مبتدأ؟... . 
بيان أدلّة عدم جواز أن يكون الفعل بعينه متولداً و مبتدأ 00 
الدليل الأوّل 507000 


الذليل الرايعبب.تببتببد بد تن ادنم تم ماين 0700ظ522 
الفصل السابع: الكلامٌ فى الاستطاعة وأحكامها و ما يَتَعَلقٌ بها 531000 
.١‏ فصل: فى إثبات القّدرةٍ و إشارة إلى مُهِمٌ أحكامها 0200700000000 

الدليل الأوّل 0 


كثمم النخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 


بيان بعض أحكام القدرة ل ل ا ا ل 1 
.١‏ فى بيان وجوب وجود ما نكون به قادرين 0595 ا 0 


". فى بيان حلول القدرة فى بعض القادر 1[ 1[ ذ[ز 1 ا 
فى بيان أنّ القدرة غير الصحة ا 0 0 0 


00 فُصلّ: فى أنّ القّدرةً لا بد مِن أن يَكون لها مَقدورٌ‎ .١ 


أ. إن القدرة لابدٌ أن يكون لها مقدور يصمح فعله نو با امس سس ا 
يان تعلق القدزة بالضد ين 0 ةد ذد00 |[ ز[ ؤ[ز[ز[ز [ ز 00 
ج. بيان تعلّق القدرة بما يقع فى الوقت العاشر ا ا00000 
د. إن تعلق القدرة لا يكون إلا لوجه الحدوث ا 
ه. إن القدرة غير موجبة للفعل ا ا ام ا اا ا 1013 


*. فَصلّ: في أن القّدرة تَتعلّقُ بالميّفِق والمختلِف من ا 0 
فى بيان تعلق القدرة بالمتّفق والمختلف ا 000 
أنطال أن يكونُ تعلق القدرة بالعادة 1[ 0000 
فى بيان تعلق القدرة بالضدّين و المختلفين 9ب 00 
بيان بعض أحكام تعلّق القدرة بالأفعال ةءةبةثةزبة دز دز دز كد05 

؛. فُصلٌّ: فى الذَّلالةٍ على أن القّدرةَ يَجِبٌ أن تَتقَدَمْ الفعل ا قدا 
الدليل الأوّل ااي اا لا 0 

جواب إشكالات الدليل ا ا ا 0 
بيان عدم لزوم تقَدّم الإرادة و العلم و السبب المقارن ١1‏ 


بيان وجه لزوم تقدَّم النظر على العلم, و فرقه مع الإرادة 1 
بيان الفرق بين القدرة و سائر ما يحتاجه الفعل من حيث التقدم أو......... ١١8‏ 


فهرس المطالب 0 


بيان عدم تعلق القدرة بالباقي بو ا اا نا 

بيان أن مقدور القدّر يخرج من كونه مقدوراً عند بقائه 01000 

بيان حقيقة بقاء «الاعتماد» ا ا ااا 00 

بيان أنّ جهة الحاجة إلى القدرة تمنع من تعلقها بالفعل حدوثأ أو بقاء..... ١77‏ 

بيان أن الفعل يستغنى عن الفاعل فى حالتىي الحدوث و البقاء امس ١‏ 

بيان تفسير صحيح للقول: بأنّ الفعل متعلّق بالفاعل في 1000000000 

بيان أن «الكون» يمنع فى حال الحدوث دون البقاء و الوجه فى ذلك ١6006‏ 

الدليل الثالث ل ا ا ا يي ا 
جواب الاشكال على الدليل 111 ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز [ 0 اا 

الدليل الرابع سوم من الوم انا مالو امك اوور لبان لم 10 ١‏ 
جواب الاشكال على الدليل ا ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ ز[ز[ [ 1 ا 

ه. فصل: فى الكلام علئ بقاء القّدرةٍ و بيانٍ الصحيح منه ل ا 
مناقشة دليل القول بأنٌّ القدرة لا تبقى 3200 اا 
مناقنية أدلة القول أن القذزة قفي ا ا ا 000 
الدليل الأوّل وسجيه ب ويس ب عو سو ما ب ل ١‏ 
الدليل الثانى د11 |[ 0 
الدليل الثالث ل 

1 فصلٌ: فى إبطالٍ تكليفب ما لا يُطاقٌ 11[ [ذ[ز 1 00 
إبطال بعض الوجوه المدعاة لقبح تكليف مالا يطاق 0000 
جواب بعض إشكالات المجبرة ا ع ما الا لودو لاو و1 
. فصال: فى إبطالٍ البَدَلٍ 6 
وجوه بطلان المعنى الخاطئ للبدل نام جه متاح ووه جود ساسج ا سس ل 158 


0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


الفصل الثامن: الكلام فى التكليفب اا 0 
كي اتسيف إلى شل أصيول هذ االنات 5000000098 ميا ا 
.١‏ فَصلٌ: فى حقيقة التكليفي 0-95 2211010 

التعريف الأوّل و هوالمختار ٍ1ٍ001 اا 
التعريف الثاتى 11 1[ 000 
التوزيت الثالك 1 
مضل :فن:ضقات المكلفي قعالم د 0 
فصلٌ: فى بّيان الغَرَضٍ بالتكليفف و وجه الحكمة فيه و فى ابتداء الخَلقٍ ١‏ 
بيان حقيقة التعريض و شروطه وما و رسا ماس و او ا 180 

وجه اشتراط الإرادة فى التعريض ا 

وجه اشتراط العلم فى التعريض ا ا 1 1163 

تفن أختزاط إإرادة التوات فى ال التعريضن 000 

وجه الحكمة فى التكليف و بيان بعض أحكامه 1 

بان وعه الحكية دى الوا الخلق 0 

*: فَصلّ: في بيان صفات الأفعالٍ التى يَتَناوَلّها التكليف ا 
تقسيم التكاليف إلئ واجب و ندب و نفى المباح مسو ا ب الي 

4. قصلٌ: الكلامٌ فيما يَتَعلّقُ بالمُكلَّفِ وما يَجبٌ أن يكونَ عليه ب اوم ل ا 
أ. فُصلّ: فى ماهيّة الانسان 000 
بيان الأقوال فى حقيقة الانسان ل كت 

إقامة الدليل على التعريف المختار للانسان ا م ا 

إنظال الأقوال الاخرف فى بنقية الأنشنان ا 
ابطال قول معمر ا ا 0 

إبطال قول ابن الراوندي و الفوطى و الأسواري 097 0 


وجوه أخرئ لإبطال قول معمر و غيره 01 1 100001 


فهرس المطالب 


إبطال قول ابن الاخشيد ص21 
دفاع المصنف عن ناك فى الانسان ع ب ا 0 
ب. فَصلٌّ: فى الصفات و الشرائط التى يَكونٌ عليها المُكلّفٌُ 210000 


نيان الأمور التق لاتكقرط فى السكلفت 00000 

. فَصلٌ: الكلامٌ في تكليفي اللَهِ تعالى مَن يَعلَمُ أنه يَكفُرُ 0000 
أ. فصلٌ: فى صحَّة إرادةٍ ما عَلِمَ المُريدٌ أنّه لا يَمَعٌ 1 5250171711 
الدليل الأوّل ا 


الدليل الرابع ل 00 
ب. فصلّ: في حُسن تكليف اللَهِ تعالى مَن يَعلَم أنه يَكُرُ 0000 
الأليل الأو لجس سوس سمت ا ا ا 

بيان الوجه فى حُسن تكليف من عَلم أنّه يكفر 100100101101011 

بيان انتفاء وجوه القبح عن تكليف من عَلم أنه يكفر ا 


بيان حسن تكليف من يُعلم أنّه يموت علئ كفره 000000 
بيان قبح بعثة نبى يُعلم أنه لا يؤدّي الرسالة..... 52101 


ج. فصل: فى تمييز وجوه حُسن تكليفي من المعلومٌ أنه يتعصى 


بيان وجهين لقبح تكليف من عَُلم أَنّهِ يتعصى 0000 


01 


في بيان حال تكليف الكافر الذي عَلم تعالئ أنّه إن أبقاه آمن أو تاب 525 

جواز تكليف المكلّف بما يعصى فيه دون ما يطيع فيه و 0000 

حكم تبقية المؤمن الذي إذا بقى كفر 0 

1 فصل: فى وجوب انقطاع التكليفي يي ل 
إشارة إلى تكليف الملائكة في الآخرة 0 

/. فَصلٌ: في أنّ الثوابٌ لا يَقثَرِنُ بالتكليفب و لا يَتَعَمَبُه مِن غَيِرٍ تراخ 20111 
عد عر 3 فاك الكرانياللاكلنق مجم سس 50000006 


الدليل الأوّل 000 
الدليل الثاني 12100000001 
الدليل الثالث ا 11 1 1 0 12070370 
خض[ ذقق أن الكوزاهد لا تفي إلا سيد ا 


78 ءٌّ ءِ 
المقدمة الاولى: أن جنس الجواهر باق 007 


إبطان أن تعد الله تعال: الجواهوى جد ةذ هاذاتماً 


إبطال انتهاء الجواهر إلئ وقت تنعدم فيه بلاضد.... 
المقدمة الثانية: حاجة الجوهر في وجوده إلى غيره 7 
نفي حاجة الجوهر فى وجوده إلئ معنئ «الكون).... 
بحت حول بقاء الأكوان وبعضن الأعراض 01100006 


.١‏ فصلُ: فى جواز القَناءِ على الجَواهِرٍ ب ل 
". فُصلٌ: فى ذكرما يَدُلَ علئ فَناء الجَواهِر مِن جهة السّمع 0 


فاأعاقا ود و ود عفد واقءد فار واوا مد مد ماد ماما ارام 6م 


وأقاوا عد ودود ماود وا ود .د ماهد فا.د قاءاد مدا.ا مامد فاقام 


النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


فهرس المطالب 


نفى حاجة الجوهر فى بقائه إلئ معنئ «البقاء» 200000 

. قصلّ: فى وجوب فناء الجواهر بالصّدٌ الواحدٍ 51 
6. فُصلّ: فى صحّحة الاعادةٍ عليه ا 0 
بيان جواز الإعادة على الجواهر ا 00 
يبان قذؤة اللهاتعاللء عل إعادة مقدوراته 221111100 

1 فُصلّ: فى ذكر ما يَجبٌ إعادثُه ولا يَجِبٌ و كَيفيّة الإعادةٍ ا 000 
أصناف من تجب إعادته أو لا تجب عقلاً أو سمعاً ” 
بيان كيفية الاعادة, و الأجزاء التى يجب إعادتها 52070700 


عدم وجوس إعادة الحياة. مع تفصيل في ذلك 101 0 10 21010101 
عدم وجوب إعادة التأليف 101011100000000 


م 
ا 
به 3 
يبعا 


الفصل العاشر: الكلامٌ فى المَعارفٍ و النظر وأحكامهما و ما يَتَعلقٌ بهما 


00000 فصلٌ: فى حَدَّ العلم و بيان مهم أحكامه‎ .١ 
200001 تعريف العلم, و بيان كونه من جنس الاعتقاد‎ 


الفرق بين العلم و الظنّ ا 7 


؟. فصل: فى ذكر النظر و بيان مُهِمٌ أحكامه ا 12110 


بيان حقيقة النظر و كونه متّحداً مع الفكر 20000000 
بيان احكام النظر 0000000 0 


فى بيان توليد النظر للعلم كا و ل ا ل ا 
الدليل الأوّل ل ل 
إبطال أن يكون النظر طريقاً أو داعياً إلئ العلم 0 

إبطال كون حصول العلم عند النظر بالعادة 00 


فاع اقاعد ان ند قاقد ثد قد ند فم 


:0 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


نفى أن يكون الإد راك و التذكّر مولدَين للعلم اه 
تبعيّة العلم للنظر فى الزيادة و النقصان 6 0070000 
نفي أن يكون الخبر مولّدا للعلم 0 000 
نفى توليد العلم بالدليل للعلم بالمدلول 000 
نفي أن يكون المخالفون ينظرون كنظرنا ل 0 


الدليل الرابع ل ل ل 
. قصلّ: فى أن العبادَ يَقَدِ رون على المَعارِفٍ و أنّها مِن فِعلهم 100000 
الدليل الأوّل ا 00 


إبطال أن تكون المعارف بالطبع ا 
نفي أن يكون تكيفت المعرفة تكليا يما لا تُعلم عاقيتة 5د 11111 


1. فُصلل: في وجوب النظر في معرفة الله عَرَّ و جَلٌ نز 3711111111 


بيان أن العلم بوجوب النظر مكتسب غير ضروري 10 
بيان وجوه انتفاء الخوف من ترك النظر عند بعض العقلاء 8 13237577 
نفي أن يكون العلم بوجوب النظرأوَّلَ الواجبات 000 
في بيان أن النظر أوّل الواجبات 5100101000000 
. قصلّ: فى كَيفيّةٍ خُصولٍ الحَوفٍ للعاقل حتّئ يَجبٌ عليه 1 21701 


فهرس المطالب 


بيان وجوه حصول الخوف الموجب للنظر نوما و وسو مسرا ا 
يح حول «الشخاط » 200 
في بيان الدليل علئ أن الخاطر من جنس الكلام 0000 00 

إنطال أن يكون الخاطر إشارة و تجويزه أن يكون كتانة ا 000 

إبطال أن يكون الخاطر اعتقاداً اي ا 0010000 

إبطال أن يكون الخاطر ظئًاً ا 

بيان مضمون الخاطر ذم رو وده نقح ووو لانن ن تار رمف انحا سول لا 0 
معارضة الخاطر بخاطر آخر ا لي ا 0 

4 فصلّ: في أنّهِ تعالى موجبٌ علئ كُلُّ عاقِل مَعرٍفنّه 000000 
في بيان أن اللطف فى التكليف لا يتم إلا بمعرفة الله تعالى 50000000 
في بيان أن المعرفة الضروريّة لا تُغني عن المكتسبة في اللطف 000 
وجوب تبقية المكلف قدراً من الزمان ا 0002 
الفصل الحادى عشر: الكلامٌ فى اللْطفٍِ 270101 
نضا الى كن لحطف المنارافةالقسطكالة غنه د ةز دز زد 02 20000 
تعتريفت اللطف و أقسنامه: و تسميات أقشسافه ا 0100000 


حكجٌ دخول الأبدال فى الألطاف 00 
بيان أحكام الألطاف من حيث الوجوب و الندب و الإباحة 0000000 


بيان أن الصلاة لم تجب لكون تركها مفسدة. بل لأنّ فعلها مصلحة 22100010 
بيان أن القبائح الشرعيّة لم تقبح لكون تركها مصلحة. بل لأنّها مفسدة -5000 
حكم تكليف من تكون المفسدة له. إذاكانت من فعلٍ غيره و غير الله تعالئ 58 
". فصل فى الدَّلالةٍ على وجوب اللّطفب و قُبح المَفْسَدةٍ ل ا ل ل 


غ0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


الدليل الأوّل 0 
الدليل الثاني ون عاو جب وجوج ناموط تب ع م سس وليه دوج تاسرتن سو بو 51 
الذليل :الثالك 0 0 اا 

و أمًا الكلامُ في قبح المَفْسَدةٍ ل ل 
ا#ندر الى وياد لا فلت نوكر لفون القيمد حوبا دنه يوي ام 
4. فَصلّ: في أنّهِ عَرٌ و جَلَّ لَولّم يَفعَلٍ اللُطف 0 ل 
0. فَصلٌ: فى اللُطفف إذا كان علئ وَجِهِ فى الفعل دون وَحِهٍ 0000 إن 
الفصل الثانى عشر: الكلامٌ فى الأصلح 0 
.١‏ فُصلٌ: فى ذكر معانى ألفاظٍ تَدورُبِينَ المُتكلّمِينَ فى هذه المَسألٍ ا فض 
؟. فصلٌ: فى ذكر الأدلَةِ عل أنّ الأصلّحّ فيما لا يَرجِمٌ إلى الدين لا يجب عليه تعالى.. ١‏ "ام 
الدليل الأوّل ا 
تقرير آخر للدليل الأوّل م ل 
بيان قد رته تعالئ على الزائد ممّا فعله من المنافع 0 

نفى أن يكون كلّ ما هو أصلح قد فعله اللّه تعالى 0 0 

بيان الفرق بين الأصلح الواجب و الجائز ل 
مناقشة احتمال وجود مفسدة فى الزائد علئ ما فعله تعالئ 000 

بيان عدم افتقار زيادة الشهوة إلئ زيادة البنية لعفم الملا مو ا 1 

بيان الفرق بين الأصلح في الدين و في الدنيا ا 

الدليل الثانى اا ا 
الدليل الثالث 0 
الدليل الرابع جود ااا ا سي وسور امامت بولساو سوم سس 
الدليل الخامس 0 


فهرس المطالب 


الفصلٌ الثالث عشر: الكلامُ فى الآلام 00000 
فيز باقن إفات الأنى وكركي احكاي اذ 227011 
كان عر انكام لالد 000 

". فَُصلٌ: فى ذكر الوجوو التى يَحسّنٌ عليها الأَلَمُأو يَقَبحُ 25770 
بيان الوجوه التى يقبح الألم لأجلها ل 
نفى الوجوه التى ادّعى أنّها وجوه لقبح الألم اذك 
*. فصلٌ: فى الدلالةٍ علئ أن الألَمّ يَحسّنٌ للنفع إِمّا مَعلوماً أو مَظنوناً 00 
متافقة القرل: ان ودين تن العدر رعو انقح الل بيه 00 
نفى أن يكون الظلم حسناً بسبب انتصاف الله تعالئ للمظلوم 559 
تجويز حسن إيلام الغير من دون رضاه على بعض الوجوه 200 
فى بيان حسن الألم مع ظنٌ التقع ........... 0001000 

ك. فصلّ: في الدّلالةِ علئ أنّ الألَمَ يَحسّنٌ لدّفع الصَّرَرِ المّعلوم و المَظنونٍ 
ا ال م 00 
نفى أن يكون حسن المطالبة بالدين لأجل الاستحقاق 0000 
قيام الظنّ فى الاستحقاق مقام العلم ل 

1. فصلٌ: فى الوجوو التي يَفَعَلُ تَعَالَى الألَمَ لها ل 
في بيان أن الله تعالئ يفعل الألم للاعتبار لا للعوض ا 570 
/. فصلّ: في الرّدٌ علّى البَكريّةٍ 700 
بيان السبب الذي دعا البكريّة إلى مذهبهم في الآلام 0 


فصل: فى الرَّدُ على أصحاب التَناسُخ ا 0000 


- 


الفصل الرابع عشر: الكلام فى الأعواض 0000 


ك0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


الوجه الأوّل: الألم المبتدأ منه تعالى 0000700-48 ش15 
الوجه الثاني و الثالث أمره تعالئ بالفعل أو إباحته 2 
الوجه الرابع: إلجاؤه تعالئ إلى المضرّة 1000 
فى بيان ان عوض استخدام العبيد, على الله تعالئ 2 
فى بيان أنَ حُسن استخدام البهائم طريقه العقل 5200 
؟. فصلّ: في أنّهِ عَرَّ و جَلٌ بالتمكين مِن المّضارٌلَم يَتَضَمَّنِ الأعواض 
فى بيان أنّه تعالى يضمن بالتمكين الانتصافء لا العوروض 5556 
نبان كنفثة الأكسنافهة ره سس 200711 


و 
0 
- 


*. فصلٌ: فى ذِ كر الوجوه التى يُسبَّحَقٌ علّى العباد بها العوَض 5 


بيان وجوه وجوب العوض العباد ل ا ال ا ا 0 


الوجه الأوّل: فعل المضارٌ بالغير. وبيان شروطه 0000 
بيان أنّ عوض قتل الخطأ يكون على القاتل 000 
الوجه الثانى: تسبيب المضارٌ للغير سو ام ل مون جد م ون الس واس ووو ا ا 


بيان معنئ وجوب العوض على البهائم و من لا عقل له 8[ [1[ز[1[ 1 [1 1[ ذ[ذ[ ز[ [ [ [ز[ [ز  [‏ 0 


.الا اناعد ماثارد ردقا لد ما ما ماراه راقم 


5. فصلٌ: فى هَل العِوّضٌ دائهٌ أو مُنَقَطِمْ ؟ ا 0 0 00000 :و12 


أدلّة انقطاع العوض 1100 
الدليل الأوّل 0000001 0 00 


ادلب لاا ا ا ل 


. فَصلّ: فى هَل يسقطُ العِوّضٌ بالهبة و الإبراء أم لا؟ 00 
1 فَصل: فى هل يَزِيدٌ مَبلَعُ العِوَضٍ بالتأخير أم لا؟ بي زد د 0000020531201 0000000 


. قصلّ: فى أنّه عَرَّ و جل لا يجب أن يُرِيدَ العِوَضٌ عند فِعل الصَرَّرٍ. 
8 فَصلٌ: فى ذكر ما يَلرّمُ مِن الأعواض بإتلاف النْفوسٍ وإزالة 00 


فهرس المطالب 


مناقشة قول من جزم بالمسألة 00 1ك 


*. قصللٌ: في أن المَقتولّ لا يجب المَطمٌ علئ أنّه لّولَم يُقتَلْ لَبَقَىَ لا مّحالة 000 
بيان توقف المصئّف فى المسألة 0000 


الفصلٌ السادس عشر: الكلامُ فى الأرزاق 0000 
.١‏ فصل: فى حقيقة الرّزق و الملك و الفرقٍ بينهما 00 


0 النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


بيان أن التوكّل لا ينافيى طلب الرزق 11[ 1 0 
بيان أن اختلاط الحلال بالحرام لا ينافى طلب الرزق متسينه مطمخو مك يي :1 
بيان أن دفع الأعشار للظلمة لا ينافى جواز طلب الرزق 1 
الفصل السابع عشر: الكلامٌ فى الأسعار 1 
فصلٌّ: فى حقيقة السّعرٍ و الوُخصٍ و الغَلاء ا ا 
بيان معنئ السّعر مواد سيب ل الم ا ل ا البو م ا ا 
بيان معنائ الدّخص و الغلاء...... اا 
تبان إنأفة اصن و العاكه إلى اللد سان قار ولق العباف شار ا رو د 4 
الفصلٌ الثامن عشر: الكلامٌُ فى الأفعال و ما يُستَحَقٌّ بها ا ا 000 
.١‏ فصلً: فى بيان ما يُسبَّحقٌ على الأفعال ب لي ل 
بيان معانى ما يُستحقٌّ من الأفعال 1 اا 
تفصيل الكلام فيما يُستحقٌّ من الأفعال ا ا ا 
بيان ما يُستحق به المدح, و شروطه ا 

. فَصلٌ: فى صفات الثواب و أحكامه و الكلام في دَوامِه و انقطاعه ا 3 
وانها معد كناكو نعف انع اط اليه ل 
بيان وجه لزوم الثواب علئ فعل الواجب ا 
بحث حول دوام الثواب و العقاب و انقطاعهما ل سي ا 
مناقشة الأدلة التي أقيمت علئ دوام الثواب و العقاب ا اا 
الدليل الأوّل ا ا 

الدليل الثانى اا 

الدليل الثالث 00 اا 

الدليل الرابع 1[ 0 

*. فَصلٌّ: في استٍحقاق الذَّمّ ووَجهه وكيفيتِه و تفصيل أحكامه ا 0 


بيان ما يُستحق به الذمٌ. و شرطه ااال 


فهرس المطالب 


بيان حقيقة الترك 0 
بيان الأدلّة على أن الذمّ يُستحقٌ بأن لا يُفعل الواجب 5036 
بيان أدلّة جواز خلوّ القادر من الفعل و الترك 0 
. فصلٌ: في أحكام العقاب وجهة استحقاقِه و تفصيل أحواله 00 
تانها تعد به الققانية و قدرودله 00 232111011151 
بيان الأدلة العقليّة على استحقاق العقاب و مناقشتها 530000 
الدليل الأوّل 700 
الدليل الثاني 1 1201111 
الذليل الثالك لت 


نفى الدليل العقلى علئ دوام العقاب 100000 
التفصيل بين عقاب الكفر و عقاب المعاصى فى الدوام وعدمه 
5. فُصل: فى ذكر ما يزيل الثوابَ أو العِقابَ مِنَ الوّجِوهٍ 550006 
فى بطلان التحابط؛ و بيان الأدلّة على ذلك 1210 


الدليل الرابع عطس مكالاما لوطه تسسا ف ا وا ا 
بيان الدليل علئ أنّ العقاب يسقط بالتفضل من قبل مالكه 2 
ف بان لين طقن لله تال ادو اننق امه العقات نميه 5 


قاقا .ةقاعا قاء عرد اند وا اهندند وا .د .د مين 


غ00 


بيان الدليل علئ أنّ التوبة لا تزيل العقاب 150006 
مناقشة أدلة القائلين بأنّ التوبة تزيل العقاب وجوباً 
الدليل الأوّل 0 
الدليل الثانى 957 
الدليل الغالث 005 2300000 


حقيقة التوبة التى يُقطع علئ سقوط العقاب عندها 


الذخيرة فى علم الكلام 1 


